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 ٤النسخة 
 

لا تعكس ة. نمية الاقتصادي  عاون والت  مة الت  الأمين العام لمنظ   إشرافتحت  المستندنشر هذا تم 

عاون منظمة الت  لة الرسمي   وجهات النظر المعتمدة في هذا المجل دوالحجج الواردة الآراء بالضرورة 

.أو لحكومات دول الات  فب المنظمة ضاء أو لحكومات الد ول الأع ةالاقتصادي  نمية والت    حاد الأوروبي 

 

الرسمية الحدود  بتحديد إقليم، سيادة أي  وضع أو ب فيه وأي خريطة مدرجةالمجل د هذا  يخللا 

 ة وباسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة.والحدود الدولي  
 

 © ٢٠١٩ OECDة نمية الاقتصاديّ عاون والتّ منظمة التّ  

:الت الييرجى الاستشهاد بهذا المجل د ك

د ، مجموعة أدوات تقييم المنافسة( ٢٠١٩) ة نمية الاقتصادي  عاون والت  منظمة الت   المبادئ ، ٢المجل 
  :التوجيهية لتقييم المنافسة

http://www.oecd.org/competition/toolkit
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 مقدّمة

ن فرص  للبلد تعمل المنافسة المتزايدة على تحسين الأداء الاقتصادي   ل من عمل لمواطنيها وتقل  وتؤم 

الت نظيمي ة د العديد من القوانين واللوائح مع ذلك، قد تقي  خدمات في جميع مجالات الاقتصاد. لع والتكلفة الس  

ة من خلال تطبيق . يمكن للحكومات تقليل القيود غير الضروري  من دون وجه حق  المنافسة في السوق 

ادرة عن "مجموعة أدوات تقييم المنافسة"  الأدوات  مجموعة تمنح ة.نمية الاقتصادي  عاون والت  منظمة الت  الص 

ة لتحديد  تمك ن الحكومات وللبحث عن سياسات أقل تقييداا بديلاا لها،  ووضع ود غير الضروري ةالقيمنهجي ة عام 

التي تطرح إحدى العناصر الأساسية من مجموعة الأدوات "قائمة مراجعة المنافسة"  عد  ت   من تحقيق أهدافها.

على نحوٍ غير المنافسة  د  منتح قدالتي  الت نظيمي ة القوانين واللوائح للكشف عنسلسلة من الأسئلة البسيطة 

فيها الحاجة إلى تقييم  ة المحدودة في المجالات التي تشتد  على الموارد الحكومي   الت دقيقز هذا . يرك  ضروري  

 المنافسة.

 يمكن للحكومات استخدام مجموعة الأدوات بثلاث طرق:

 أثر ل المثال، من خلال برامج تقييم الجديدة )على سبي الت نظيمي ة لتقييم مشاريع القوانين واللوائح

 (الت نظيمي ةاللوائح 

  أو في قطاعات  الاقتصاد ككل   على صعيدة )سواء الحالي   الت نظيمي ةلتقييم القوانين واللوائح

 محددة(

  ة التي تضع السياسات )إما من قبل الهيئات الحكومي   على المنافسة الت نظيمي ةللوائح اآثار لتقييم

 سلطة المنافسة.وتراجعها أو من قبل 

 السبب على الصعيدين الوطني ودون الوطني.لتستخدم بطريقةٍ لا مركزي ة  مت مجموعة الأدواتصم  و

ة مستويات حكومي  المرونة هو تنفيذ القيود المفروضة على المنافسة على  ا القدر منبهذ هاتصميموراء 

الإجراءات الد اعمة بين أنجح الأمثلة عن من يذكر  المستويات.تقييم المنافسة مفيداا على جميع ف. مختلفة

إجراءات داعمة للمنافسة وواسعة الن طاق الاتحادي عندما اعتمدت أستراليا ما حصل في الن ظام  للمنافسة

استراليا على  تذلك الت اريخ، شهدوعلى صعيد الولايات في منتصف الت سعينات. منذ الوطني  على الصعيد

 من أداء متوسط المستوى إلىاقتصادها رفع أداء اقتصادي  قوي  وتحل ت بمستوى عالٍ من الن مو المستمر، ما 

ا  مستويات الاقتصادإحدى أكثر  را  إطار في منظمة الت عاون والت نمية الاقتصادي ة. بين الد ول الأعضاء فيتطو 

 حواليالتغييرات الموصى بها ة من تنفيذ بلغت الفوائد الاقتصادي   ،٢٠١٣عام  مشروع كبير لتقييم المنافسة

اتج ٪ أو أكثر من الن  ٢٫٥رت الفوائد بنحو د  مشروع آخر، ق   إطار في (.OECDأ  ٢٠١٤مليار يورو ) ٥٫٢

 آثارجميع المشاريع إلى تؤد ي في حين أنه لن  (.٢٠٠٥ولجنة إنتاجية  ٢٠١٣)سيمس، ر،  المحلي الإجمالي

 الفوائد من تقييم المنافسة قد تكون بارزة في كثير من الأحيان. كبيرة كهذه، إلا أن  



 تمهيد
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سياسة المنافسة. بالاقتصاد أو بدون تدريب متخصص من يمكن للمسؤولين استخدام مجموعة الأدوات 

الحكومة  كبار المسؤولين في: الوزارات والهيئات التشريعية ومكاتب هم المستخدمون المحتملون إن

 السياسة الخارجية. والمسؤولين عنوحكومات الولايات 

. واسع ة لغات لتشجيع استخدامها واعتمادها على نطاقٍ تتوفر مجموعة أدوات تقييم المنافسة بعد  

مبادئ تقييم المنافسة، أمثلة عن فوائد  ، تحت عنوانالمجل د الأولمجل دات: يقد م ثلاثة تحتوي المجموعة على 

 يقد منافسة. مالعلى سياساتها كما يبي ن سبل تقييم الحكومات لآثار  مقد مة لقائمة مراجعة المنافسةو المنافسة

لة بشأن القضايا الرئيسية التي ينبغي ، توجيهات تقني ة مفص  لتقييم المنافسة المبادئ التوجيهيةالمجل د الثاني، 

ا المجل د الث الث، النظر فيها عند إجراء تقييم للمنافسة مفص ل  فهو دليل، الد ليل الت شغيلي لتقييم المنافسة. أم 

لة على موقع منظمة الت عاون والت نمية الاقتصادي ة تتوف ر جميع المولأداء تقييم المنافسة.  اد ذات الص 

 :  tition/toolkitwww.oecd.org/compeالإلكتروني 

 

 قديركر والتّ الشّ 

بمساهمة  المنافسة،بع للجنة التا   ٢ق العمل رقم يمجموعة أدوات تقييم المنافسة من قبل فر وضع تم  

 ،على حد سواء الأعضاءالأعضاء وغير  الدولمن  ة،الاقتصادي  نمية عاون والت  منظمة الت   من العديد من وفود

بما في ذلك لجنة السياسة  المجالات،ة بهذه ة المهتم  نمية الاقتصادي  عاون والت  وغيرها من هيئات منظمة الت  

اصة نظيمية ولجنة سياسةالت    المستهلك.ب الخ 

وشون  سميث،من قبل ريكس دايتون نمية الاقتصادي ة الت عاون والت  في أمانة منظمة  المجلدتمت صياغة 

، ، وسابين زيجلسكي، وكريستيانا فيتاليومارك روناينإنيس، وفيفيك غوسال، ومارتا ترويا مارتينيز،  .ف

، وستيفان أدلى بيتر أفيري، وجون ديفيز، وأنطونيو جوميزإينيس من قسم المنافسة.  .فإشراف شون تحت 

  .ةأساسي بتعليقاتٍ ات المنظمة جاكوبزون، وفيديريكا مايورانو، وآنيا ثيمان، والعديد من مندوبي لجن

http://www.oecd.org/competition/toolkit
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 الفصل الأوّل
 والإصلاح التنظيمياللوائح التنّظيميةّ المقدّمة: الحاجة إلى 

 

تشمل الت دخلات  ركات.ات الش  ل الحكومات في الأسواق لتنظيم هيكليتها أو سلوكي  تتدخ  غالباا ما 

 الاقتصادي ة ما يلي:

   توسيعهاة أو التجاري   الأنشطةقيود على بدء 

 البعضركات للتنافس مع بعضها التي تؤثر على الإجراءات التي تتخذها الش   الت نظيمي ة اللوائح 

 للمنافسةركات د حوافز الش  التي تقي   الت نظيمي ة اللوائح 

  يارات أو المعلومات المتاحة للمستهلكين من الخالتي تحد  اللوائح الت نظيمي ة 

ل الإنتاجية تقل   الأحيان،دخلات آثار كبيرة على القطاعات المتضررة، وفي بعض قد تنتج عن هذه الت  

ويقدم أمثلة  من دون وجه حق  ا دخل ضار  مجلد كيفية تحديد ما إذا كان الت  المستهلكين. يشرح هذا البوتضر 

 البدائل. وضع عن

 عوامل خارجي ةالن اجم عن  الخللدخلات، مثل منع ة وجيهة لمثل هذه الت  كون هناك أسباب اقتصادي  ي قد

ة العامة الس لعالموارد العامة و ورقابةفي الأسواق،  الس وقي ة، وتقليل أوجه القصور من المعلومات ، والحد  من القو 

حة مة في مجالات الص  ركات لدعم أهداف قي  ات الش  سلوكي   اتم الحكومتنظ   غير الكافية أو غير المتماثلة.

 بالإضافة إلى الت نظيم الاقتصادي. لامة وجودة البيئةوالس  

مدى إمكاني ة السلع أن تكون قابلة  عند النظر في ضرورة الت دخل الحكومي، يجدر الأخذ بعين الاعتبار

للمنافسة ولعدم الشمولية. الس لع غير الشاملة هي السلع غير المتاحة للمستخدمين والمستهلكين. السلع المتنافس 

بين هذه  الس لععليها هي تلك التي يقلل استخدامها من قبل طرف من العرض المتاح للآخرين.  تجمع 

املة، يسود أساس اقتصادي قوي بشكل خاص للت دخل الحكومي، سواء شالس لع الخصائص. عندما تكون 

كانت السلع سلعاا عامة )شاملة ومتنافس عليها( أو سلعاا عامة )شاملة وغير متنافس عليها(. لا تزال السلع 

الخاص ة )غير شاملة ومتنافس عليها( والس لع النادرة )غير شاملة وغير متنافس عليها( تنطوي على قوة 

ا خاصاا سوقي ة أو مخاوف تتعلق بالس لامة تستحق الن ظر في تدخل الحكومة. تشك ل الس لع المشتركة خطرا

يد  يتمثل في استنفاد الموارد، كما هو الحال مع مصايد الأسماك. قد يكون من الصعب استبعاد قوارب الص 

ح ألا تأخذ بعين )على سبيل المثال، في المياه الوطني ة التي يصعب حراستها أو في المياه ال د ولية( ومن المرج 

الاعتبار الأثر الكامل لصيدها على مخزون الأسماك المتاح. من الممكن اعتبار اللوائح الت نظيمي ة الطريقة 

 الوحيدة لضمان عدم الإفراط في استخدام السلع المشتركة.

على أنها غير مشمولة، على وجه الخصوص، موضوع خاضع للنقاش. فعلى الس لع إن  وصف بعض 

د  سبيل المثال، لطالما اعتبرت المنارات من الس لع العامة، حيث لا يمكن إجبار الس فن على دفع رسوم لمزو 

 المنارة، فالضوء المنبعث منها إلى سفينة واحدة لن يقل ل من الضوء المتاح للس فن الأخرى. لاحظ رونالد

( أن  المنارات الخاص ة موجودة بالفعل في المملكة المت حدة في آنٍ واحد، مع رسوم تدفعها ١٩٧٤كوس )
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ا يشير إلى أن  المنارات تصن ف كسلعة نادرة. أشارت الأبحاث اللاحقة  الس فن مثلاا عند الرسو في ميناء، مم 

ة متوف رة لفترة طويلة، حيث غالباا ما تم  اعتماد رسوم احتكاري ة مقابل  إلى أن  نادراا ما بقيت المنارات الخاص 

ا للإيجارات المرتفعة يتبعه استيلاء الحكومة على  التشغيل الخاص البحت، ما أد ى في النهاية إلى نظاما

المنارات. بالت الي، فإن  الط بيعة المناسبة لمشاركة الحكومة في خدمات مثل المنارات تتطلب تحليلاا كاملاا 

 وخيارات توفير الس وق الخاصة. ةالمقد م ةالس لعلنوع 

:هذه الأهداف يقتحقلسياسات اللأهداف الاقتصادية والاجتماعية والث ري ل نوعت  الالية الأمثلة الت   تبي ن

   ة احكم في اللحيلولة دون ممارسة الت الناشئة عن الاحتكارات الطبيعية، اعتادت  ي ةلسوقلقو 

 الأسعار ومعدلات العائدبتحديد ة الحكومات الاستعان

 وتعتمدلبي الناجم عن التلوث، تفرض الحكومات ضرائب وقيود على الكميات ثر الس  للتحكم بالأ 

 التلوثائتمانات ماح بالتعامل التجاري في ا مبتكرة مثل الس  خططا 

  الطبية والمعدات الأدويةلتأمين سلامة المستهلكين، تحدد الحكومات معايير لجودة

  تتدخل الحكومات لوضع خطوط وع ضحاياوقوال تي تتسبب بللتقليل من الحوادث في أماكن العمل ،

 رشادية ومقاييس ومعايير للسلامةإ

 تفرض الحكومات أحزمة المقاعد وأكياس الهواء في ركاب السياراتلرفع مستوى سلامة و ،

 السيارات.

للحكومة  تستطيعتمثل هذه الأمثلة المتنوعة جزء يسير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي  

للسياسات. يعتبر عمل الحكومة حيوي من أجل دعم الأهداف الفع الة للسياسات  اختيارهممن خلال  معالجتها

العامة.

ة صعبة في تحديد أفضل شكل لعمل الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق  يواجه واضعو السياسات مهم 

عت دول كثيرة منذ السبعينيات إصلاحات تهدف إلى تحسين  هذه الأهداف المحددة. على هذا الن حو، شر 

نوعية اللوائح التنظيمية وتقليص حجم خضوع الاقتصادات الوطنية لأشكال التحكم والرقابة من اللوائح 

عيفة التصميم من شأنها أن تحول ض عن لوائح تنظيمي ةإن العوامل الي تعيق المنافسة والناجمة  التنظيمي ة.

دون تحقيق هذه الأهداف.

عند تطوير اللوائح التنظيمي ة، يجب مراعاة الأثر التنافسي والتصميم لتقليل الضرر على صعيد 

اون المنافسة في وقت مبكر من العملية وبالتأكيد قبل إصدار شبه نهائي للائحة التنظيمي ة. أشارت منظمة التع

عن الإصلاح التنظيمي: ١٩٩٧والتنمية الاقتصادية في تقريرها لسنة 

"رغم أن  معظم النشاط الاقتصادي يحدث في أسواق حيث المنافسة فع الة، غير أن  انتشار 
اللوائح التنظيمي ة الاقتصادية يقل ص من حجم المنافسة ويسبب بانحراف الأسعار. هي تتخذ 

متنوعة من الحكومة إذ تتراوح بين الاحتكارات القانونية التي تمنع أشكالاا كثيرة على مستويات 
ا القائمة على بدء وتشغيل الأنشطة  المنافسة في قطاعات بأكملها وبين القيود الأقل بروزا
التجارية مثل فرض تراخيص على تلك الأنشطة وتحديد ساعات عمل للمحلات التجارية. إلا 

برهنت في أغلب الأحوال أنها مكلفة للغاية وغير فع الة لتحقيق  أن القواعد التنظيمية الاقتصادية
أهداف المصلحة العامة. في غياب دليل واضح على أن مثل هذه اللوائح التنظيمي ة ضرورية 
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لخدمة المصلحة العامة، يتعي ن على الحكومات أن تعطي أولوية كبيرة لتحديد وإزالة القيود 
تي تع  رقل المنافسة".التنظيمي ة الاقتصادي ة ال 

ة إلى إصلاح اللوائح، إلى انفتاح تدريجي  ستساهم القوة الد افعة الإضافي ة، ال تي خلقت حاجة ملح 

لأسواق عالمية أمام تدف ق السلع والخدمات ورأس المال. كما أشار الكثير من الباحثين وصانعي السياسات، 

ا ما تعط ل أشكال الت نظيم الت قليدية فالنجاح في الأسواق العالمي ة يتطلب أسواقاا داخلية  تنافسية وابتكارية. كثيرا

للقيادة والتحك م تدف ق الس لع والخدمات والاستثمارات والت كنولوجيا في منطقةٍ معي نة، ما يحرم المستهلكين من 

يساعد تحجج كثيرون بأن  تقليص القيود أو الت دخلات السياسي ة الأخرى قد  فوائد المنافسة والابتكار.

الاقتصادات الوطنية على التكي ف بصورةٍ أسرع مع الأسواق العالمية الس ريعة الت غير، وعلى تحويل الموارد 

إلى نشاطات ابتكارية قابلة للنمو بعيداا عن القطاعات المتدهورة. في قطاعات تتسم بتغير تكنولوجي سريع 

ؤثر سلباا على الشركات وعلى الاقتصاد ككل. على أو حراك دولي، إن عدم إزالة العقبات أمام المنافسة قد ي

ضوء هذا، شرع عدد متزايد من الدول بتنفيذ برامج طموحة للحد من أعباء اللوائح التنظيمية وتحسين 

نوعيتها وفعاليتها.

إصلاح اللوائح التنظيمي ة وتحسين نوعيتها إلى زيادة الإنتاجية وخفض الأسعار وتحسين ي يؤد  قد 

قت دراسات عديدة بما فيها دراسات أجرتها منظمة التعاون والتنمية ع السلع والخدمات. وث  النوعية وتنو

الاقتصادية الآثار المفيدة لإصلاح اللوائح في قطاعات معي نة. وفقاا لتقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

توف ر فوائد للمستهلكين  يركي ةالأم( أن  الإصلاحات في العديد من القطاعات في الولايات المتحدة ١٩٩٧)

ا أممليار  ٤٢والمنتجين تتراوح قيمتها بين  ا أممليار  ٥٤و ركياايدولارا تفيد هذه التقديرات سنوياا.  ركياايدولارا

أن استبدال الاحتياجات الوطنية المنفصلة بشرط واحد على نطاق أوروبا أدى إلى زيادة إجمالي الناتج 

. تشير التقديرات في اليابان إلى أن المكاسب ١٩٩٣و ١٩٨٧في المائة بين  ١٫٥المحلي الأوربي بنسبة بلغت 

ا أم ٣٦٪ )أو ٫٣٠الناتجة عن تحرير السوق عززت دخل المستهلك بنحو  ركياا( سنوياا. كما يمليار دولارا

ملايين  ١٠كل ف الأميركي ة تحليلاا للآثار التنظيمية في الولايات المتحدة  ١٥أشار التقرير إلى أن إجراء 

ا أم ا  ١٠ركياا، لكنه أدى إلى مراجعة اللوائح الت نظيمي ة وحقق فائدة صافي ة تقد ر بنحو يدولارا مليار دولارا

. اعت بر اختبار الأثر على الشركات التجارية في كندا، ١إلى  ١٠٠٠تكلفة يبلغ حوالي -ياا، أو معدل فائدةركيأم

ا بالغ الفعالية في تقدير آثار اللوائح التنظيمي ة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في تقديرات  اختبارا

منافسة عاد بمكاسب على عائلة متوسطة أخرى، اعتبرت الحكومة الأسترالية أن  إجراء إصلاحات مواتية لل

حوالي أربعة آلاف يورو سنوياا.بلغت 

بينما تفرض الحكومات لوائح تنظيمي ة لتحقيق مجموعة واسعة من المصالح الاجتماعية والاقتصادية 

تتحقق للاقتصادات الوطنية وللمستهلكين نتيجة قد المشروعة، فمن المهم أن نضع نصب أعيننا المنافع التي 

منافسة أكبر. على هذا الن حو، فمن المتوقع أن تجلب الأسواق التنافسية رفاها اقتصاديا أعلى في معظم 

الظروف، فتقدير أثر القواعد واللوائح التنظيمي ة على المنافسة سيعود بمنافع كبيرة. كما أشار تقرير منظمة 

( من قبل:١٩٩٧التعاون والتنمية الاقتصادية )

 ،القيود المفروضة على المنافسةتعد  سياسات الاقتصادية والاجتماعية. فال تتساندأن  ينبغي"
لدعم هذه ، مكلفة سائل الإنتاجو وأمثل القيود المفروضة على دخول السوق والأسعار والإنتاج 

نهج منخفضة الكلفة قد يكون هناك  .في أغلب الأحوال غير فعالة كما كانتالمصالح العامة 
تطب ق بشكل أفضل في الأسواق الت نافسي ة. مبني ة على سياسات محايدة و نهج مثل حوافز الس وق أ

 المنتجينعلى  وتطبيقها معقولةمعايير  الضروري  اعتماد من يتوجب تقييم فعالي ة النهج المعتمد.
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كاليف والفوائد والمعايير العلمي ة إلى تحليل الت   ما يمه د وضع نظم سليمة. تستند هذه المعايير
 ١1 ".على الإنفاذ الفع ال وترتكز، والت قنيات لتقييم الأخطار

ا أن:أن تقييم أثر المنافسة في الأسواق  بوضوح ظهري يقدم رؤية متعمقة إضافية لعمل  بإمكانه أيض 

الأسواق وأن يجعل العوامل ذات الصلة أكثر شفافية في صنع القرارات وأن يقدم أداة مهمة لمساعدة صانعي 

اللوائح التنظيمي ة. انطلاقا من هذا  إيجابي ات وسلبي اتعند تقدير  في ات خاذ الخيارات الص حيحةالسياسات 

لوائح مختلف القواعد وال آثارالسياسات بشأن كيفية تقدير  ينعالص عامإطار لتوفير الهدف، صمم هذا المجلد 

المنافسة لتقييم أثر القواعد واللوائح التنظيمي ة ستخدم الإطار ومفاهيم إنفاذ قانون التنظيمي ة على المنافسة. ي

 على المنافسة.

في مجال الإصلاح التنظيمي  والتنمية الاقتصادية بإيجاز مبادرات منظمة التعاون الثاّنيالفصل يناقش 

 في تحسين نوعية التنظيم.أن تؤديه تقييمات المنافسة لوالدور الذي يمكن 

 قانونسلطات المنافسة في إجراءاتها لإنفاذ  تعتمدهاالمفاهيم الرئيسية التي  الثاّلثالفصل يعرض 

تتعلق المفاهيم بالتحكم في السوق وهيكل الأسواق والحواجز أمام دخول السوق ودخول وخروج  المنافسة.

ولين ؤالهدف الأساسي إطلاع المس يعد  . وغيرهاالشركات والفعالية والابتكار وسلوك الشركات القائمة، 

منافسة على المفاهيم الأساسية التي يمكن الاستعانة بها لتقييم الضرر الذي يلحق قييم الالذين يقومون بت

 تسببه مختلف القواعد واللوائح التنظيمي ة. قدبالمنافسة والذي 

ثل العديدة التي تؤثر على المنافسة، م الت نظيمي ة خلاصة وافية للقواعد واللوائح الرّابعالفصل يقدم 

، وتدفق اونوعيتهالس لعة ، ومحتوى وشروط الحقوق المكتسبة القواعد واللوائح المتعلقة بالدخول، والإعلان،

بإيجاز تبرير كل نوع من  الت وجيهي ةتناقش هذه الوثيقة  .وغيرهاالسلع والخدمات، والحقوق الحصرية، 

 القواعد أو اللوائح التنظيمي ة وتلقي الضوء على القضايا المحتملة للمنافسة وتقدم أمثلة منتقاة من دول مختلفة.

ا، إطاراا  الخامس والسّادسالفصلان أخيراا، يحدد  فضلاا عن منهجية تدريجية يتبعها المسؤولون  عاما

نافسة مال على ثاريجري تقييم الآ .على المنافسةوالل وائح التنظيمي ة عن التنظيم عند تقييم أثر مختلف القواعد 

 إذا ظهرت مراجعة بسيطة يتبعها "تصميم كامل" أكثر تفصيلاا لفي خطوتين، مع مرحلة "التقييم الأولي" 

 مخاوف كبيرة تتعلق بالمنافسة أثناء التقييم الأولي.

                                                      

 
( قبل ذلك أن أنظمة النقل الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركي ة خفضت المنافسة في الأسعار، من خلال ١٩٧٤زعم إنجمان )  1

النمو  مجلس الط يران المدني ولجنة التجارة بين الولايات، وأعاقت الدخول وأدت إلى ارتفاع تكاليف النقل ما سب ب خفض

(: "ليس هناك قلق من فشل التنظيم في تحقيق هدف حماية مجموعات معينة من ١، ص ١٩٩٢الاقتصادي. كتب ماكافوي )

ا في خفض معدلات النمو الاقتصادي ا رئيسيا ا انطباع بأنه قد يكون سببا  ."المستهلكين فحسب، بل هناك أيضا
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 الفصل الثاّني
 تقييم المنافسة: سبل تحقيق جزء من الإصلاح التنظيمي

 

أضافت مبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مر السنين قوة وبنية هيكلية وشفافية إلى 

عملية إصلاح اللوائح التنظيمي ة واستخدمت لتقييم منافع وتكاليف اللوائح التنظيمي ة والآثار التوزيعية 

المتناسبة على الشركات ر غير للأنظمة، والمناهج البديلة التي تؤدي إلى بلوغ الأهداف المعلنة والآثا

حيث أن اللوائح التنظيمي ة التي سنتها الحكومات لديها أهداف اجتماعية واقتصادية متنوعة ومهمة، الصغيرة. 

ا مت زناا لجميع المنافع والتكاليف الاجتماعية واإن أي إصلاح أو تقييم للأنظمة يجب أن يتضمن تقييما

 وضوعي. تتعل ق إحدى المبادرات المهمة بتقييمات المنافسة للوائحوالاقتصادية للوصول إلى حكم عادل وم

حيث يكون الهدف المحدد هو فحص الضرر المحتمل الذي قد يحدث للمنافسة بسبب بعض القواعد  التنظيمي ة

 فضلاا عن القيود المختلفة التي تفرضها المنظمات المهنية. الحكومات،التي تفرضها  التنظيمي ة واللوائح

مدرج في اللدى غالبية حكومات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شكل من أشكال تقييم المنافسة 

يتفق مع التوصيات الواردة  أ(. ٢٠١٤ الاقتصادية،)منظمة التعاون والتنمية  التنظيمي ة عملية تقييم اللوائح

والذي يدعو إلى  والأداء،عن الجودة التنظيمية  ٢٠٠٥لعام الاقتصادية في تقرير منظمة التعاون والتنمية 

على المنافسة وانفتاح  والأثر التنظيمية،القائمة لتقييم الجودة ظر في القواعد والأنظمة الجديدة إعادة الن

( ٢٠١٩بشأن تقييم المنافسة )الاقتصادية وكذلك مع توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية في  ،1الأسواق

في حين تم  إجماع عام على أن تقييمات  .ب(٢٠١٤ ،الاقتصادية نظمة التعاون والتنميةوتقرير تنفيذها )م

ا في النهج.  المنافسة تعمل على تحسين الجودة التنظيمية والأداء الاقتصادي للبلد، إلا أن هناك تبايناا كبيرا

لم يتم شرح المفاهيم  الاقتصادية،قبل إنشاء مجموعة أدوات تقييم المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف

، وكان مجال تقييمات المنافسة ة بشكل كامل أو تحليلها بالتفصيلوالأساليب والإطار لإجراء تقييمات المنافس

يفتقر إلى إطار صارم وشفاف للتنفيذ. توفر قائمة مراجعة المنافسة التابعة لمنظمة  الت نظيمي ة للقواعد واللوائح

ا أولياا ومفيداا للمراجعة.التعاون والتنمية ا   لاقتصادية إطارا

                                                      

 
فوضي ة الأوروبي ة، كجزء من أجندة التنظيم على نحو أفضل، مبادئ توجيهية ، تبن ت الم٢٠٠٥على سبيل المثال، في حزيران/يونيو   1

منقحة لتقييم الأثر تغطي كافة المبادرات التشريعية والسياسية المدرجة في برنامج العمل السنوي للاتحاد الأوروبي. تسلم المبادئ 

ية الداعمة هي المحرك الرئيسي لنمو الإنتاجية والقدرة التنافسية". التوجيهية لتقييم الأثر بأن "المنافسة القوية في بيئة الأعمال التجار

يشكل فحص المنافسة جزءاا لا يتجزأ من تقييم الأثر. في مثال آخر، وقعت لجنة المنافسة الفيدرالية المكسيكية واللجنة الفيدرالية 
المنافسة وسلطات التحسين التنظيمي. أنشأ الاتفاق  اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك بين سلطات ٢٠٠٥لتحسين التنظيم في عام 

آلية "للإنذار المبكر" تنفذها اللجنة الفيدرالية لتحسين التنظيم عندما تتلقى هذه الأخيرة مشروع لائحة مقدمة للاستعراض، ويكون 

طة إصدار آراء ملزمة إلى ، أصبح لسلطة المنافسة المكسيكية سل٢٠٠٦لمشروع اللائحة أثر على المنافسة. اعتباراا من عام 

الوزارات والوكالات التابعة للحكومة الفيديرالي ة، مع الالتزام بمشاريع أنظمتها وسياساتها وبرامجها عندما يكون لها أثر سلبي على 

 .المنافسة
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 قائمة مرجعة 

 لتقييم المنافسةل
 ي حكم قانوني الآثار التالية:لأ ينبغي إجراء تقييم للمنافسة إذا

 أو مجموعة  يحد الرقم
الموردين

 :الحكم إذاذلك يحدث ويرجح أن 

 ا حصرية لتوفير سلع المورّد حقوق   منحي ١أ
أو خدمات

 ترخيص تصريح أو إذن أو  يضح ٢أ
كشرط من شروط التشغيل

 قدرة بعض المورّدين على توفير  قيدي ٣أ
السلع أو الخدمات

 في تكلفة دخول  بشكل ملحوظ زيدي ٤أ
المورّد أو خروجه

 حاجز جغرافي أمام الشركات  نشئي ٥أ
لتوريد السلع أو الخدمات أو اليد العاملة 

 أو استثمار رأس المال

 أ
 يحد من قدرة الموردين 

 على المنافسة

 :الحكم إذاذلك يحدث ويرجح أن 

 قدرة البائعين على تحديد أسعار  يحدّ  ١ب
 السلع أو الخدمات

 د حرية المورّدين في الإعلان عن قيّ ي٢ب
 سلعهم أو خدماتهم أو تسويقها

 توفر  التّي السّلعضع معايير لنوعية ي ٣ب
 النّوعية أو تكون، ميزة بعض الموردين

أعلى من المستوى الذي يختاره بعض 
 المستنيرين  المستهلكين

 رفع بشكل كبير تكاليف الإنتاج بالنسبة ي ٤ب
لبعض الموردين مقارنة بغيرهم 

)وخاصة من خلال معاملة شاغلي 
الوظائف بشكل مختلف عن الوافدين 

 الجدد(

 ب

 يحد من حافز الموردين 
على المنافسة

 :الحكم إذاذلك يحدث ويرجح أن 

 ا ا ذاتي التنظيم أو نظام  نظام   ينشئ ١ج
 في التنظيم ترك امش

 شجع نشر معلومات عن نواتج يشترط أو ي ٢ج
الموردين أو أسعارهم أو مبيعاتهم أو 

 تكاليفهم

 أو مجموعة  معينة،عفي نشاط صناعة ي ٣ج
عمال قانون أمن  الموردين،معينة من 
 العامالمنافسة 

 ج
 يحد من الخيارات والمعلومات 

 المتاحة للمستهلك

 :الحكم إذاذلك يحدث ويرجح أن 

 اختياريحد من قدرة المستهلكين على  ١د 
 الجهة التي يشترونها منه

 بين موردي السلع المستهلك يقلل من تنقل  ٢د 
 أو الخدمات بزيادة التكاليف الصريحة 

 الموردينأو الضمنية لتغيير 

 التغيير الأساسي للمعلومات التي يطلبها  ٣د
 المشترون للتسوق بفعالية

 د
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تحليل الأثر التنظيمي بالمبادرات الجديدة بشأن عمليات تقييم منهجية بإيجاز  نمن المفيد أن نقار

، سيرك ز التحليل بصورة أكبر على الكم ويقيم منافع فالمنافسة.  هناك نوعان من الاختلافات المحتملة. أولاا

ن مزيد مالوتكاليف اللوائح التنظيمي ة. من جانب آخر، يتم تصميم عمليات تقييم المنافسة بصفة عامة لتقديم 

تحليل الذي يتم إجراؤه عادةا اللا يدرس بشأن الآثار العكسية المحتملة على المنافسة. ثانياا، الآراء والأحكام 

لقواعد واللوائح التنظيمي ة الحوافز قد تغي ر اسلوك المشاركين في السوق أو التغييرات التي تطرأ عليهم. 

ترتبه قد بالنسبة للمشاركين في السوق، ويتمثل جانب مهم في عمليات تقييم المنافسة في فهم الأثر الذي 

على وجه العموم، من والآثار المحتملة على المنافسة. سلوك المشاركين في السوق اللوائح التنظيمي ة على 

إلى في الحال لا يتم الوصول . ية بطبيعتهاهي دينام   تنجم عنها قدالمهم أن نفهم أن المنافسة والمنافع التي 

جه عام وإنما تكون أكثر تنوع أكبر في السلع والخدمات بوبأسعار أقل وبابتكار وبالمنافع التي تتعلق بفعالية و

في هذا السياق، تشكل أهداف عملية تقييم المنافسة التي صممت لأسباب منها تقييم ا مع الوقت. ظهورا 

نها التغييرات في سلوك المشاركين في السوق والتنبؤ بالمنافع والتكاليف على المدى الطويل أداة لا غنى ع

التقليدية والمبادرات تحليل الأثر التنظيمي يمكن في هذا الشأن اعتبار عمليات تقييم لتقييم اللوائح التنظيمي ة. 

ةالجديدة بشأن عمليات تقييم المنافسة مدخلات تكميلية لتحسين جودة وفعالية اللوائح التنظيمي ة، وبصورة   عام 

 .ورهافته الأداء الاقتصادي

في "المبدأ التشريعي التوجيهي" على حد  تم تلخيص دور عمليات تقييم المنافسة بصورة ملائمة

لقواعد واللوائح لا ينبغي ل هأنبالمنافسة. يتمثل المبدأ التوجيهي  مبادئالأسترالي لتفاق الاالوارد في التعبير 

 (:١٩٩٥التنظيمي ة أن تحد من المنافسة ما لم يقم الدليل على ما يلي )الحكومة الأسترالية، 

  التقييد تفوق الأعباءككل من هذا منافع المجتمع 

  تتحقق إلا بتقييد المنافسة قد لاأهداف التشريع 

بشأن نوعية وأداء  بالمبادئالمتعلق " ٢٠٠٥يفيد تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 

ارها على القواعد واللوائح التنظيمي ة الجديدة والقائمة بالنسبة لآث ه يجب إعادة النظر فياللوائح التنظيمي ة" أن

 المنافسة وأنه يجب القيام بما يلي:

"تصميم أنظمة اقتصادية في جميع القطاعات لتنشيط المنافسة والفعالية، وإزالتها باستثناء ما إذا 
المراجعة )و(......يد لخدمة المصالح العامة الواسعةكانت هناك أدلة واضحة على أنها الطريق الوح

التنظيمي ة الاقتصادية التي تقيد دخول السوق والوصول والخروج والتسعير الدورية لجوانب اللوائح 
اتج والممارسات التجارية العادية وأشكال تنظيم العمل التجاري للتأكد من أن منافع التنظيم ووالن

 أقل على المنافسة". أثرتفي بشكل متساوٍ بأهداف اللائحة مع  قد لا تفوق تكاليفه وأن الترتيبات البديلة

، وجعلها أكثر كفاءة وتقليل )أو حتى القضاء حاجة إلى إصلاح القواعد واللوائحفي حين ركزنا على ال

وإجراء تقييمات المنافسة ظة أن تحسين جودة وكفاءة اللوائح الت نظيمي ة عليها( عند الضرورة، من المهم ملاح

ا على أنه تقليل أو إلغاء اللوائح. يتم تفسيره لا ينبغي أن  ابع، فإن التعامل مع الر   الفصلكما ناقشنا في دائما

 مثلاا في صناعات الكهرباء والغاز الطبيعيالتي فرضتها الشركات القائمة،  الت بديلقضايا مثل تكاليف 

ربما تدعو أحياناا إلى مزيد من اليقظة وبعض القواعد الجديدة والتوجيهات  والاتصالات السلكية واللاسلكية،

دد من جراء سلوك الشركات للمشاركين في السوق لتقليص الضرر الذي يلحق بالمستهلكين والداخلين الج

يمكن تقديم مثال آخر من مجالات التنظيم الذاتي )أو التنظيم المشترك( حيث اعتمدت بعض الراهنة. 

عية مات بشكل متزايد على المشاركين في السوق للتعاون وإعداد مقاييس ومعايير للتوافق والنوالحكو

تهدف آليات التنظيم الذاتي )والتنظيم المشترك( إلى تقليص بل وحتى إزالة الحاجة إلى اللوائح والسلامة. 
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حكومات والمشاركين في السوق التنظيمي ة الحكومية التقليدية )التحكم والرقابة( ومن الواضح أنها مفيدة لل

آليات التنظيم الذاتي، التي  هيالجوانب التي أثارت بعض القلق  إحدى على حد سواء في جوانب كثيرة.

ا إلى تنسيق الشركات لأنشطتها والانخراط في وتسمح للشركات بالتعاون في مجالات معينة،  قد تؤدي أيضا

تدعو هذه المخاوف  لق حواجز أمام دخول شركات جديدة.سلوك شبيه بالكارتلات )مثل تحديد الأسعار( وخ

صمم بعناية للحد من بل الرقابة المتبادلة الذي ت التنظيميينولين والحكومات ؤإلى تنبه أكثر من جانب المس

 الآثار العكسية المحتملة.

ا بأن اللوائح التنظيمي ة صم مت لتحقيق أهداف اجتم اعية باختصار، رغم أن هناك اعترافاا واضحا

الذي يلحق بالمنافسة ا لبحث الضرر المحتمل ما واقتصادية مهمة، يمكن اعتبار عمليات تقييم المنافسة مدخلاا قي  

والتي تفرضها النقابات المهنية  ح التنظيمي ة التي شرعتها الحكوماتينتج عن بعض القواعد واللوائقد والذي 

ة إلى تطوير فسة. يجب أن تهدف عمليات تقييم المنافستنشأ من الإصلاحات المؤيدة للمناقد والفوائد التي 

دون النيل من الأهداف من بالنسبة للمنافسة  إلى أقسى حد   المنافع زيادةفي إطار مبدأ الخيارات التنظيمية 

الاجتماعية وأهداف السياسات الاقتصادية المنشودة. تهدف عمليات التقييم إلى إلقاء الضوء على الترتيبات 

للأنظمة بحيث تترتب آثار  الأوسعتحقق بنفس الدرجة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية قد البديلة التي 

ر صعب بوجه خاص في مجال الكمي أم بالمقياسليف والفوائد بما أن  تقدير التكا ضارة أقل على المنافسة.

مجموعة الأدوات هذه إلى افتراض أن عملية تقييم القواعد والأنظمة تتضمن اختباراا متميزاا  تستند، المنافسة

التنظيمي مدخلات تكميلية لصنع  الأثرفي هذا السياق، يمكن اعتبار عمليات تقييم المنافسة وتحليل  للمنافسة.

 السياسات والحكومات لزيادة الرفاه الاقتصادي. صانعيلقرار بصورة أفضل من قبل ا
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 الفصل الثاّلث
  المفاهيم والإطار الأساسي في تقييم المنافسة في الأسواق

 

واللوائح التنظيمي ة التي في تقديم إطار لتقييم أثر مختلف القواعد يتمثل الهدف الأساسي لهذا المنشور 

تفرضها الحكومات والمنظمات والنقابات المهنية على مدى المنافسة في الأسواق. يسلط هذا الفصل الضوء 

حيث أن لمنافسة لقياس تنافسية الأسواق. على بعض المفاهيم الأساسية التي تستخدمها سلطات إنفاذ قانون ا

المفاهيم المستخدمة داخل هذا الإطار رؤية تقدم دول كثيرة، ففي عادة سياسات المنافسة وإنفاذها مستقرة 

 قيمة متعمقة لتقييم آثار مختلف القواعد واللوائح التنظيمي ة على المنافسة.

سياسة المنافسة هي عملية تحاول الحكومات من خلالها تعزيز المنافسة وتهيئة البيئة المناسبة للمنافسة 

اع معينة من الممارسات والمعاملات التجارية التي تحد من المنافسة عن طريق حظر أو فرض قيود على أنو

نتصور أن أهداف سياسات المنافسة تدعم الأسواق التنافسية وتنهض قد ، عامبوجه  .وجه حقدون من 

من بين أنواع السلوك بالابتكار مع ما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للأسعار والرفاه والنمو الاقتصادي. 

ها السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة، على سبيل المثال، محاولات الشركات والمنظمات المهنية تتفحص التي

منافسي الشركات، والتنسيق )بدلاا من  بوجهلإقامة حواجز أمام الدخول إلى الأسواق، ورفع التكاليف 

ليص المنافسة الناجم عن بعض ربما يؤدي تق المنافسة( بين المنافسين في استراتيجيات التسعير والإنتاج.

أنواع تسيير الأعمال التي لا تخضع لرقابة إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون وفقدان تنوع وجودة 

 وابتكار أقل.الس لعة 

اللوائح التنظيمي ة أو تدخلات السياسة  أثرا لفهم لماذا يكون الوعي بمفاهيم وإطار المنافسة مجديا 

التي وضعتها الحكومات والقيود  التنظيمي ة تاريخ القواعد واللوائح تطرقنا إلىإذا الحكومية على نطاق أوسع؟ 

الحد من الدخول إلى الأسواق وخلق مجموعة متنوعة من با ما تنتهي كثيرا ، فالتي تفرضها المنظمات المهنية

آراء مختلفة تتعلق بالأسباب الأساسية لهذه  تتوف ر إلى نتائج غير فعالة في السوق. التي تؤدي الت حريفات

ترى هذه  قدوهناك رأي مفاده أن الآثار غير المتوقعة للقواعد واللوائح التنظيمي ة كبيرة عادة فالملاحظة. 

ا عن يصدر غالبا يمي ة اللوائح التنظهناك رأي آخر يفيد أن طلب لمضادة للمنافسة في هذا السياق. الآثار ا

من منظور المنتجين، فإن الضوابط التنظيمية التي تقلل من قدرة الداخلين منتجين قائمين في سوق معينة. 

نقدم في  الجدد، أو حتى المنافسين الحاليين، على المنافسة هي ضوابط ذات قيمة عالية وسوف تتابع بقوة.

في حين  .على المنافسةأثرها ابع تفاصيل عن مختلف أنواع القواعد واللوائح التنظيمي ة وإمكان الفصل الر  

يتم اعتماد القواعد والأنظمة استجابة لمختلف الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الحكومات إلى 

ن:تحقيقها، فإن الجانب السلبي   يتضم 

 ات في أنحاء لى الدخول أو على تدفق السلع والخدمفرض حواجز أمام المنافسة مثل القيود ع

 المناطق والدول

 تيسير تنسيق الأسعار والإنتاج بين المنافسين 

  فرض تكاليف أعلى على الداخلين للسوق والشركات الصغيرة مقابل الشركات الراهنة أو

 الكبيرة

 اا او كليا الشركات من قوانين المنافسة الوطنية جزئيا  حماية 
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ا على المنافسة: هناك نوع  واحد من السلوكيات التجارية التي من المحتمل أن تكون الأكثر ضررا

سلوكها التواطئي أو المنسق، إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض  عبر. تؤدي الكارتلات، تشكيل الكارتلات

عظم إن التواطؤ غير مشروع في م الكميات واحتمال انخفاض التنوع والابتكار مع فقدان واضح للرفاه.

. فعلى سبيل الت نظيمي ةيفرض تحديات جديرة بالاهتمام في سياق تقييم المنافسة  المتواطئالدول اليوم. السلوك 

وافق وفي القيام بأبحاث في وضع مقاييس ومعايير وقواعد للتتتعاون بعض الشركات التجارية  المثال،

 على تشريعات سلوكية ونوعية الممارسة. النقابات المهنية في مهنتي القانون والطبوتشرف  تطبقوتطوير. 

ا بعض المهن ومنتجي الس   ( الت نظيم المشتركلع والخدمات حرية المشاركة في التنظيم الذاتي )أو منح تاريخيا

ايير الأخلاقية ، بما في ذلك الجودة والسلامة، وتنسيق المعايير التقنية، والمعالس لعفي مجالات مثل خصائص 

 قدهناك بالطبع منافع كبيرة للسماح ببعض أنواع التعاون حيث أنها  ومكافحة التلوث.، للممارسة المهنية

رسمية وما تسفر عن نتائج أكثر فعالية بالنسبة للسوق وتقلص الحاجة إلى مزيد من اللوائح التنظيمي ة ال

علق تي تواطئي اا سلوكا  هذه الأخيرة تسلكفلشركات يفتح المجال أمام امع ذلك، قد يصاحب ذلك من تكاليف. 

وابط تفصيل مع بعض أنواع الابع على هذه القضايا بنلقي الضوء في الفصل الر  إنتاجها. بأسعارها و الض 

 .الس لبيةللتقليل من النتائج  تطبيقهاالتي يمكن  والموازين

هذا الفصل المفاهيم الأساسية التي يمكن استخدامها لعمليات تقييم المنافسة. في الفصلين  تكملةتوضح 

الرابع والخامس، نستخدم هذه المفاهيم للوصول إلى فهم أفضل لآثار القواعد واللوائح التنظيمي ة على 

 المنافسة.

 المفاهيم الأساسية في تقييم القضايا المتعلقّة بالمنافسة .1

 قوة السوق ۔1۔1

 حث بعض الاحتمالات التي تتعلق بمدى المنافسة في سوق معينة.لنب

  نتسوق  حدوث احتكار احتمالأسباب  منافسة.لا تواجه أية  –احتكارية  –شركة وحيدة  تضم 

أن تنتج الدواء الوحيد الذي يعالج حالة طبية  صيدلاني ة. مثلا يمكن لشركة مستحضرات كثيرة

مة خاصة بها لعلاج سرطان كعلا غينيتاكمعينة مثل دواء أفاستين الجديد الذي سجلته شركة 

أو  بدائل فعالة، فهو يواجه منافسة قليلة اللشركة المحتكرة ليس له ةالطبيالس لعة حيث أن الرئة. 

 ا طائلة.جني أرباحا ا مرتفعة وأسعارا  من فرضشركة يمكن للما  لا يواجه منافسة على الإطلاق

  نتسوق ألف شركة  ١٥تنتج أكثر من  . فمثلاا ةا معينسلعةا من الشركات التي تبيع  كبيرعدد  تضم 

ا  قريبا مزرعة واحدة بديلاا سلعة السوق يعتبر  . في هذهالأميركي ة في الولايات المتحدة لطماطما

ا  ا منخفضة نسبياا يواجه كل مزارع للطماطم منافسة كبيرة ف. سلعة أخرىعن  نسبيا ويجني أرباحا

 لا يستطيع فرض أسعار مرتفعة.كما أنه 

  كبيرة حيث تعتبر التجارية الطائرات الفيها قليل من البائعين مثل سوق محركات  ةوسيطسوق

ا كما  جنرال الكتريك وبرات آند ويتني ورولز رويس شركات منافسة. لكن لا يعتبر ذلك احتكارا

ولا يرجح أن تكون هناك تنافسية مثل حالة الطماطم. في الصيدلاني ة في حالة المستحضرات 

ل وتحقق قوة تسعير أق المثال،، تمتلك إحدى تلك الشركات، على سبيل ةحالة السوق الوسيط

ا أقل مما لو كانت محتكرة بسبب المنافسة التي تواجهها من الشركتين  في هذا ين. )الأخريربحا
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 الأسواق مع عدد صغير من الشركات.المثال، لم يتم النظر في القضايا المتعل قة بالتواطؤ في 

 ستتم مناقشة ذلك لاحقاا في الفصل.(

المنافسة التي تحدد مدى ارتفاع الأسعار )بالنسبة  توضح هذه الأمثلة الثلاثة مستويات مختلفة من

 للتكاليف( وحجم الأرباح.

ف  بقدرة الشركات على فرض أسعار أعلى من المستويات التنافسية  قوة السوقعلى نطاق واسع، تعر 

أعلاه، تملك شركة  المذكورةفي الأمثل  (.الاقتصاديةرباح الأوبالتالي كسب أرباح كبيرة )أو قيمة أعلى من 

يدلاني ةالمستحضرات  هذه القوة. تقع منتج للطماطم ملك يلا ا في السوق بينما ا كبيرا الاحتكارية تحكما  الص 

قصيرة يستمر لمدة لأسباب متنوعة ولت حك م في السوق ينشأ امحركات الطائرات بين هاتين النتيجتين. مسألة 

ا، يتعين من. تقدم الأمثال التالية بعض الرؤى المتعمقة. من الز  أو طويلة  أي تقييم للت حكم في السوق على أخيرا

لة )بالنسبة أن يقام   البحث. تحت قيدأو الخدمات( للس لعة في السوق ذي الص 

 شركة منافسة االذي تبيعها لما إذا كانت الس لعة في سوق معينة عملية معقدة تبعا الس لع قد يكون تحديد 

شركة أخرى. يعتمد مدى إمكانية استبدال المنتجين ببعضهما  االذي تبيعهالس لعة عن(  ةل )أو بديل ةقريب

 الجغرافي. اوتوافرهالس لعة البعض على عوامل مثل خصائص 

 فهناكالأسواق ذات الصلة أضيق أو أوسع بكثير من معنى كلمة "السوق" المستخدمة عادة. قد تكون 

ة محدودملائمة للسيارات قد تكون وال ةمنتجالسوق الالسيارات مما يعني أن  خصائص ناختلافات جوهرية بي

سيارات سباق فاخرة المستهلكون الذين يريدون شراء  لا يختار جميع السيارات".ل"نسبةا للسوق المخصصة 

لا يعتبر  أنهما يعني بين سيارة سباق وسيارة اقتصادية صغيرة بل بين سيارتي سباق.  بالعادة مثل فيراري

سوق يتواجدوا في  عن السيارات الاقتصادية الصغيرة ولا المستهلكون سي ارات السباق الفاخرة بدائل قريبة

الأرز في مزرعتين متجاورتين قد يكون متطابقا فعليا في فإنتاج على النقيض من ذلك، ذات الصلة عينه. 

 ع منتجين بديلين صالحين.النكهة والخصائص، وفي هذه الحالة سيتعامل المستهلكون م

 تشرحلى المتغيرات التي ق المتأثرة( بوضوح، يمكنا النظر إبعد تعريف السوق ذات الصلة )أو السو

 سبيل المثال: ىهيكل هذه السوق. فعل

 :خفضت بشكل عام، كلما زاد عدد الشركات في السوق ذات الصلة كلما ان عدد الشركات

 .المخاوف من التحكم في السوق

  من ت في السوق. وهو يقيس مدى تركيز الإنتاج في أيدي عدد قليل من الشركا اتج:والنتركيز

 اتج بصفة عامة إلى احتمال أكبر للتحكم في السوق.والمتوقع أن يؤدي تركيز أكبر للن

يتوقف على حجم فالأمر . تركيز عالالأو  قليلاا  عدد الشركات أن يكون للمنافسة من السيءليس 

 عروض تقديمعملي ات أخذ إن   مثلالدخول )كما نوض ح تالياا( وربما على نوع المنافسة السائدة )الحواجز أمام 

 كبيرة لدخول شركات جديدة السوق(. عني إمكانيةمصحوبة بمعايير فن ية واضحة قد ي
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 الحواجز أمام دخول ۔2۔1

تعوق دخول شركات قد يمكن تعريف الحواجز أمام دخول السوق على نطاق أوسع بأنها العوامل التي 

جديدة الأسواق ذات الصلة. تقييم حجم الحواجز أمام الدخول أمر مهم حيث أنه يزودنا بمنظور لمدى المنافسة 

كانت الحواجز أمام الدخول فعلى سبيل المثال، إذا  تواجهها الشركة أو الشركات القائمة.قد المحتملة التي 

 والت متعلأسعار ل من خلال رفعهم للمنافسة،بوسع شاغلي الوظائف أن ينخرطوا في سلوك مناهض مرتفعة، ف

 نشئي، أخرىبعبارات  أرباحهم. تضاؤلمن أن يؤدي الدخول الجديد إلى  الخوفبأرباح مرتفعة دون أن 

مما يقيد من  وقلها أثر تأديبي على الشركات القائمة في السويصبح أكبر دخول منافسة الحواجز انخفاض 

السوق. ممارسة التحكم في

 بالسياقا في سياق تقييم المنافسة للقواعد واللوائح التنظيمي ة، قد يكون تقييم حواجز الدخول مجديا 

يعتمد بذلك مجموع الآثار ، ثر في الحد من المنافسة في السوقأللوائح التنظيمي ة  إذا افترضنا أن  فالتالي. 

لنظام الجديد ل من الممكن، متشددةالحواجز أمام الدخول. إذا كانت الحواجز  حجمالضارة على المنافسة على 

إذا كانت الحواجز منخفضة أو لا ا بالمنافسة. ا كبيرا ا إضافية على المنافسة أن يلحق ضررا الذي يفرض قيودا 

ا بدرجة أقل.تذكر قد يكون الضرر الذي يلحق بالمنافسة ملموسا 

نناقشها أدناه. )لم تتم مناقشة الإيجابيات والسلبيات المرتبطة لحواجز أمام الدخول أبعاد كثيرة تكون ل قد

بكل حاجز هنا(.

 :قد تنشأ الحواجز أمام دخول شركات جديدة السوق من عوامل طبيعية مثل  الحواجز الطبيعية

سبيل المثال: ى( فعلعن تكاليف مرتفعة ثابتة )أو تكاليف التشغيلالكبيرة الناشئة الاقتصادات 

وجود محطة  ا فالوضع الأمثل يكون عادةلذ .لجة المياه تكاليف تشغيل مرتفعةلمحطات معا -

 وحيدة لمعالجة المياه في منطقة جغرافية معينة.

مجال تصنيع  إلى دخول، يعتبر الرتفاع تكلفة الأبحاث والتطوير وتكاليف التشغيللاا نظرا  -

 محركات الطائرات التجارية الضخمة صعب.

  في الأسواق دخول الحواجز أمام  من الممكن أن توضع :الثابتةالحواجز المرتبطة بالتكاليف

بأنها العنصر غير القابل للاسترجاع من  الثابتةف التكاليف تعر  مرتفعة.  الثابتةالتكاليف  حيث

 يصناع قطاع شركة استرجاعها إذا اختارت الخروج منال تستطيعالتكلفة أي التكاليف التي لا 

 ومستوى عالٍ  ال تي تتمتع بطبيعة بعض المدخلات الإنتاجية واقع الثابتةتعكس التكاليف معين. 

ينشأ هذا المكون بسبب استخدامات بديلة محدودة.  ما يؤد ي بطبيعة الحال إلى من التخص ص

نفقات البحث ، وشترى، وارتفاع نفقات الإعلانانخفاض قيمة إعادة البيع لرأس المال الم
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، من بين معي نةالتكاليف التي لا تتكبدها سوى شركات  لتسديدوالتطوير، والإعانات الانتقائية 

 تم إدراج بعض الأمثلة: الت نظيم.ضائعة في سياق  ثابتةتنشأ تكاليف قد . 1شركات أخرى

سريري ة جب على الشركات القيام بتجارب تويالصيدلاني ة في صناعة المستحضرات  -

في السوق. لا الس لعة ا بطرح وفعالية الأدوية قبل السماح له سلامةلتبرهن على موسعة 

. تعتبر التكاليف التي وفعاليته سلامتهعدم نجاح الشركة في إثبات  يعتمد الدواء في حال

لا يمكن  ثابتةيتم تحملها أثناء إجراءات الحصول على اعتمادات نظامية تكاليف 

 استرجاعها.

تعلق بالبيئة، كان على الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ تغيير لوجود أنظمة ما نظرا  -

سلامة  والتطوير لتأمين للبحثجديدة  مصاريف. يجب تحمل لسلعهمالتكوين الكيميائي 

 تعد  اللون ومدى الالتصاق واللزوجة.  معاييرالتركيبات مع التركيبات الجديدة وتوافق تلك 

في حال عدم نجاح الشركة  ثابتةبحث والتطوير التي يتم تحملها تكاليف مصاريف ال

 واضطرارها للخروج من السوق.

 :تكون للأعمال التي تقوم بها  قد الحواجز التي تنشأ عن سلوك الشركة أو الشركات القائمة

 سبيل المثال: سوق آثار ضارة على المنافسة. فعلىالشركات القائمة في ال

سلكية والكهرباء والغاز الطبيعي مثل الاتصالات السلكية واللا قطاعاتشركات في تقدم ال -

تكاليف لتغيير الموردين.  وتفرضبرامج يلتصق المستهلك بموجبها بالعقد لفترة من الزمن 

ى تلك الت كاليف ا  تسم  المستهلك ع التكاليف التي يتعي ن على افترلاتكاليف التبديل. نظرا

 بالمنافسين والوافدين الجدد. التبديل ضري تحملها أثناء تغيير الموردين،

االأميركي ة شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة كافحت  - ا  كفاحا مريرا

 رفض الوصول إلى شبكاتها من قبل المنافسين./لتقييد

إلى "تمديد"  ا ما تطبق الشركات بصورة مكثفة، غالبا الصيدلانيةالمستحضرات  قطاعفي  -

ي دعاوى قضائية مكلفة من أجل عرقلة المصنعة فالأدوية غير  شركات وتوريط الترخيص

 .هادخول

حاولت المنظمات البريدية العاملة إقامة  للمنافسة،كانت الأسواق البريدية مفتوحة  حين -

حواجز أمام المنافسين الناشئين بإبرام اتفاقات مع الوظائف الأجنبية لمنح هذه الشركات 

 .2معاملة تفضيلية في تخليص البريد وفرزه وتسليمه على حساب شركات النقل الخاصة

 

                                                      

 
الس لع الاستهلاكية مثل  ( مناقشة ممتازة لمختلف أنواع التكاليف الثابتة. الواقع أن العديد من صناعات١٩٩٦، ١٩٩٢يوفر ساتون )  1

مستحضرات التجميل والمشروبات الغازي ة، على سبيل المثال، تتمتع بنفقات إعلانية مرتفعة )نسبة إلى مبيعات الشركات(. قد أدت 

ليفها صناعات مثل التكنولوجيا الأحيائية في حد ذاتها إلى ارتفاع نفقات البحث والتطوير. تلك أمثلة عن الصناعات التي قيل إن تكا

 .الثابتة باهظة

 ( والمراجع الواردة فيه لمناقشة القضايا في أسواق البريد٢٠٠٢راجع غوسال )  2
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  اللوائح التنظيمي ة التي تضعها الحكومة قد تخلق : لوائح التنظيميةّالالحواجز النّاتجة عن

 سبيل المثال: حواجز أمام الدخول. فعلىوالنقابات والمنظمات المهنية 

، ولا سيما لجديد إلى قطاع التجزئةقيوداا على الدخول ا الد ولتفرض القوانين في العديد من  -

 ل متاجر البيع بالتجزئة الكبيرةدخول سلاس

يد من الطويلة والمكلفة لبدء أعمال تجارية جديدة في العد تؤدي الإجراءات البيروقراطية -

 إلى إعاقة الدخول الد ول

في المطارات يخدم شركات الطيران الحالية ويخلق  اتبوابإن توفير فتحات للهبوط أو  -

 اجز أمام شركات الطيران الجديدةحو

المحامي أو في كثير من الدول تتطلب ممارسة القانون أو الطب في ولاية أو منطقة من  -

عتمدة مما يخلق حواجز اختبارات المجلس المحلي للحصول على شهادة م نجاحالطبيب 

 مهنيين ولاية معينة وتحركهم بين الولايات.أمام دخول 

بعض  لا يحصل ليس جميعهم( في حينأو أكثر )و ةواحد لسلعةالإعانات غالباا ما ت منح  -

 المنتجين والداخلين المحتملين على هذه المزايا.

ا لتقييم المنافسة للقواعد واللوائح ا أساسيا الحواجز أمام دخول السوق عنصرا  تطبيق مدى يعتبر، وإجمالاا 

 التنظيمي ة.

 دخول شركات جديدة ۔3۔1

منافسة أسعار السوق ويستحث الابتكار ويوفر مكاسب في الكفاءة  علىدخول شركات جديدة يؤثر 

 .للس لعةالإنتاجية، مما يسفر عن تنوع أكبر للسلع والخدمات التي تباع وجودة أعلى 

ا، يقل احتمال تمكن الشركات القائمة من ممارسة  نسبيا لسوق سهلاا لإذا كان دخول شركات جديدة 

ات الراهنة على التحكم في السوق ورفعت الأسعار إلى حد كبير وجنت التحكم في السوق. إذا أقدمت الشرك

الأرباح العالية التي تحققها  مقل صةا أرباحا أعلى، من المتوقع أن تدخل الشركات الجديدة السوق بسرعة كبيرة 

 الشركات الراهنة.

هي تشمل حواجز أعلاه.  الواردةمختلف أنواع الحواجز وفق ا لد سهولة دخول السوق ذات الصلة حد  ت

يكون دخول شركات جديدة السوق ز يخلقها سلوك الشركات القائمة. وحواج ثابتةتكلفة طبيعية وتنظيمية ذات 

 ، أي في مثل هذه الحالات: مرجح عندما ترتفع الحواجز أمام الدخولغير 

  والموافقات للبحث والتطوير  الث ابتةرتفاع التكاليف لاا نظرا  الصيدلانيةسوق المستحضرات

 التنظيمية

  غاية المرتفعة للالث ابتة تكاليف التشغيل والتكاليف لا صناعة محركات الطائرات التجارية نظرا

 والآثار التي تتعلق بالسمعة

 هم إلى شبكة عمل الشركات القائمةسوق خدمات الانترنت إذا لم يكن للداخلين الجدد منفذ يوصل 
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شركات بإمكان اليتمثل الهاجس الأساسي فيما إذا كان . ولثمة مسألة إضافية تتعلق بتوقيت الدخ

 :فييكون الدخول خلال فترة زمنية قصيرة غير مرجح خلال إطار زمني معقول. الد خول جديدة ال

  ا إلى الشروط التعليمية والشهادات المعتمدة المطلوبةالسوق الخاصة بالأطباء نظرا 

  يدلاني ة سوق المستحضرات والتطوير  البحثمعينة حيث أن تكاليف  تشخيصي ةبالنسبة لفئة الص 

 الوقت والصعوبات التنظيمية كبيرةو

 في:ا على النقيض من ذلك، يكون الدخول خلال فترة زمنية قصيرة أكثر ترجيحا 

 احيث أن تكنولوجيا الإنتاج قياسية والتكاليف العامة منخفضة نسبيا  صناعة الخبز 

  والتطوير البحث التكاليف العامة وتكاليف تعد  تنظيمية وصناعة الأثاث حيث لا توجد صعوبات

 منخفضة.

دخول شركات  ا للحواجز أمام الدخول واحتمالا ملائما أي تقييم لآثار المنافسة يجب أن يتضمن تقييما 

( إذا فرضت أنظمة بيئية جديدة تكاليف ضخمة على ١نبحث بعض الأمثلة: )دة في إطار زمني معقول. جدي

ا يرتب أثرا  قدي وكانت زاخرة ببنود الحقوق المكتسبة التي تستفيد منها الشركات القائمة، فهذا العمل التجار

( في دول كثيرة، تمنح حقوق مكتسبة فيما يتعلق بتخصيص ٢جديد؛ )غير منشود يتمثل في تثبيط دخول 

تجد صعوبة في التنافس  الطيران الجديدة التيمساحات لهبوط شركات طيران. هذا يضر بدخول شركات 

 بدأ نشاطها.مع شركات الطيران القائمة عند 

 ركاتخروج الشّ  ۔4۔1

إلى زيادة في التحكم في السوق تمارسها الشركات ناجحة من الس وق  شركات ربما يؤدي خروج

 سبيل المثال: ات للخروج بسبب ظروف متنوعة. فعلىقد تضطر شركسعار. رفع الأؤدي إلى يالقائمة مما 

 ا لنظام جديد يكون أمام الشركات القائمة خمس سنوات للوفاء بالمعايير الجديدة ان وفقا نفترض ل

الخاصة بتلوث البيئة. هناك احتمال كبير لاضطرار الشركات التي تفشل في بذل استثمارات 

 الآثار على المنافسة، فإن الخروج قد يكون النتيجة المرجوة في حين أن .مكلفة إلى الخروج

 ر عند تقييم مثل هذه التدخلاتتستحق النظ

 ( بأن الشركات القائمة ٢٠٠٥ أغسطسآب/كية )يربعد قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأم

مة لخد الموردةفة بتقاسم شبكة العمل مع الشركات المنافسة، ربما تضطر الشركات ليست مكل  

 الشبكةول إلى الانترنت للخروج بسبب عدم الوص

 مثل الغاز الطبيعي والكهرباء  صناعاتح للشركات القائمة المهيمنة في اسمقد يؤدي ال

 ا.إلى خروج شركات تكونت حديثا كبيرة  تبديلسلكية بفرض تكاليف والاتصالات السلكية واللا

ة للتطور الفع الة من السوق مجالاا لشركات أكثر كفاء غيرخروج الشركات يخلق ، من ناحية أخرى

 ، قد تمنع الإعانات خروج هذه الشركات غير الفعالة من الأسواق لتعزيز الرفاهية.الأحيانوالنمو. في بعض 
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وقف بحث احتمال  التطرق إلىيجب ل طرق إدارة الأعمالتقييم المنافسة لأنظمة قائمة أو جديدة و عند

الس لعة وتنوع  سعار، والأمدى المنافسة المستقبلية في السوقحول نشاط شركات حيث أنه تترتب عليه نتائج 

 وعوامل أخرى.

 الابتكار والكفاءات ۔5۔1

 الذي تقوم به الشركات عن عدد من النتائج المنشودة مثل: يسفر الابتكار قد

  الزيادة في فعالية الإنتاج بسبب ابتكارات العمليات التي تؤدي إلى انخفاض تكاليف الشركات

 عن انخفاض الأسعار ال تي يدفعها المستهلكون مما يسفر

  الس لعةتحسين جودة 

  الس لعةتنوع أكبر في 

  الس لعةتحسين سلامة 

ها كل جهد وتبذلور الذي يلعبه الابتكار في الحفاظ على ديناميكية الأسواق سياسة المنافسة الد  تدرك 

 ةالحكومي الل وائح الت نظيمي ة بأثر ويعنىمجال هاجس خاص  يعتبر هذام عرقلة الأنشطة الابتكارية. لعد

ا" بطبيعته )يوجه تعليمات للشركات كون فيها النظام "إرشادي  ففي الحالات ال تي يللمنافسة.  ةالمضاد ةالمحتمل

على  يؤثر سلباااحتمال كبير أن  هناك، س النتيجة التي ينبغي أن تحققها(بشأن ما ينبغي لها أن تفعله ولي

 الابتكار.

هذه المنافع  تبادليتم فم مكاسب في الفعالية، شركة معينة احتمال الابتكار وقد   نظامبوجه عام، إذا عزز 

ننظر بإيجابية قد ، نافع الزيادة في التحكم في السوقبأية زيادة محتملة في التحكم في السوق. إذا فاقت هذه الم

 الأمثلة أدناه:يذكر بعض إلى مسلك الشركة. 

 الذي كان من بين و سيماتاكشركات : اتحاد مثلاا ين، بين المتنافس البحث المشترك امكاني ة

، فيليبس، باناسونيك، إينتال، إينفينيون، أي بي أم، باكارد-فلاتهي، فريسكايل، إي أم دي أعضائه

كان الهدف من هذا الاتحاد تطوير . تيكساس إينستومانت ،تي أس أم سي، سبانشين، سامسنغ

مت السلطات المعنية بالمنافسة بأن هذا سل  وصلات وأداء الدوائر المتكاملة. تكنولوجيا أشباه الم

ا عن معلومات وتنسيق الأسعار والإنتاجليؤدي إلى تبادل لقد التعاون  ، ولكنها أعربت أيضا

تقديرها لأن المكاسب المتوقعة للمجتمع من جراء الزيادة الناتجة في الابتكار من هذا المشروع 

يمكن تقديم أمثلة ندما يتم تنظيمها على نحو سليم. ن الآثار السلبية المحتملة عتعوض أكثر مقد 

 وتوافقها. الس لعمماثلة حيث يسمح للشركات بالتعاون لوضع معايير لتصميم 

   سلعركات بالقيام باستثمارات أو بالشروع في تغييرات لنظام الشركة أو تقديم السماح للش 

 الوصول إلى ما يلي:تيح للشركات وخدمات جديدة ت

إتاحة حجم يؤدي : تنشأ هذه الوفورات عندما تكون التكاليف العامة مرتفعة. وفورات الحجم -

 السماح بمتاجر كبير من الإنتاج إلى خفض متوسط التكاليف عن كل وحدة يتم إنتاجها. فمثلاا 

 الخدمات ج وخفض تكلفة وحدة تقديميتيح للشركات زيادة الإنتا قدأكبر للبيع بالتجزئة 
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 ، مقارنةا أو خدمات مختلفة أقل تكلفةسلع ل: حيث يكون إنتاج شركة واحدة وفورات النطاق -

السماح يحد  ، التكلفةفعالية حيث  فمثلا منالتي تنتجها شركات متخصصة منفصلة. الس لع ب

نشأ عن التسويق المشترك للنفقات الذي ت طبي ةوصفة  من دونلمتجر بقالة ببيع أدوية 

والتخزين وعقود التوريد على عكس ما تقضي به القواعد التنظيمية التي ترغم على الفصل 

 بين الصيدليات ومتاجر البقالة.

على  هاآثارهدف رقابة المنافسة لسلوك الشركة واللوائح التنظيمي ة بأدوات  ت درسأن من الأفضل 

 ق منافع كبيرة.يحقإذ بإمكانها تالابتكار 

 ت المنافسةرفع تكاليف الشركا ۔6۔1

تجني ض مقدار المنافسة في السوق والشركات المنافسة لها، فهي تخف أسعارإذ استطاعت شركة رفع 

، مجموعة متنوعة ، مقارنةا بتكاليف شركة أخرىراتيجيات زيادة تكاليف المنافسينتتخذ است قدا أكبر. أرباحا 

 سبيل المثال: من الأبعاد. فعلى

  تسعى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية القائمة إلى منع الشركات المنافسة من الوصول

)بسهولة( إلى شبكات عملها؛ وتترتب على ذلك نتائج تنعكس على خدمات الانترنت وأسواق 

صناعة الكهرباء حينما تسعى الشركات القائمة إلى قطاع  في ا مماثلاا نجد سلوكا  قدالهاتف. 

 التي تحاول الوصول إلى شبكة البثعلى الشركات المنافسة  فرض تكاليف

  للحصول على بنود الحقوق  اتالتي تجابه أنظمة بيئية جديدة ضغوطوتمارس الشركات القائمة

لفترة  القديمةفي ظل القواعد  العملالمكتسبة. هذه البنود تتيح للشركات القائمة الاستمرار في 

 خلقت ا. قدبالمقاييس والمعايير فورا  الالتزامجديدة على من الزمن في حين ترغم أية شركات 

د مع أضرار جسيمة بين الشركات القائمة والداخلين الجد وملحوظة تكاليف متفاوتة هذه الت دابير

 تلحق بالمنافسة

 لعة تبديلها بسهولة بسلا يستطيع المستهلكون  بحيثها أو خدمتها يمكن لشركة أن تصمم سلعت

مثل الاتصالات السلكية صناعات في  حظر المقيدة بفترات تتوف ر العقودشركة منافسة. 

 واللاسلكية والغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء والمصارف.

 يدلاني ةشركات ليمكن ل يكون أحد أهداف  كما قد الت رخيصطلبات تمديد  عن قربأن تتابع  الص 

هذا السلوك فرض تكاليف إضافية )التقاضي وغيرها( على المنافسين )الشركات المصنعة 

 .من أجل تأخير أو عرقلة دخولهاالعامة( 

  غير متاح لمنافسيها.قد تسعى الشركة للحصول على دعم خاص بها 

وبة أمام الشركات خلق صعسلوكيات الشركات هو من الأهداف وراء هذه الأنواع من حيث أن من ض

إلى  هذه السلوكيات ؤديتللمنافسة،  و شركة جديدة محتملة تدخل السوقشركة قائمة أصغر أالمنافسة، 

المنافسة من خلال تصنيفي  تقييم بعناية يجب أن يجري ف ثر سلبي على الأسواق والمستهلكين.أ

 المضادة للمنافسة. د الجوانب غير المرغوبةاستبعوضيحات البديلة لمثل هذا السلوك واالت
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 في اللوًائح التنّظيميةّموجز وروابط لتقييم المنافسة  .2

إن القضية الأساسية في تقييم المنافسة هي ما إذا كان السلوك المعين لشركة يؤدي إلى انخفاض في 

مدى المنافسة في السوق )زيادة التحكم في السوق(، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأسعار 

ا للمفاهيم والإطار اللذين يمكن أن تستخدمهما سياسات المناقشة أعلاه معنى واسعا قدمت عالية والابتكار. والف

 تعلق بسلوك الشركات والتحكم في السوق والابتكار.مالمنافسة لتقييم قضايا 

ا  اقشة والإطار أعلاه عاملاا كيف يمكن أن تكون المن عدة  هناكفي تقييم المنافسة للأنظمة؟ مساهما

 منافع نذكر منها اثنتين:

  على سبيل المثال، بتعريف السوق، وتكاليف التحول،  المذكورة أعلاه،عدد من المفاهيم تتعلق

توفر و، وزيادة تكاليف المنافسين، والحواجز التي تحول دون الدخول، والنظر في أوجه الكفاءة

رؤى مفيدة لفهم الآثار السلبية المترتبة على المنافسة الناجمة عن مختلف أنواع التنظيم، والتي 

ابعنناقشها في الفصل   ;الر 

  ا يمكن الاستعانة به للقيام بتقييم منطقي إن إطار تقييم المنافسة الذي أوضحناه أعلاه يقدم موجزا

ضع خطوات التقييم في الفصلين لآثار اللوائح التنظيمي ة على المنافسة. و   على مراحل متعد دة

د  الس ادسوالخامس  ، وأنواع الأعمال التجارية تمل في السوق )الأسواق( المتأثرةالمح الأثرد ، وح 

 التي قد تتأثر.
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 الفصل الرّابع
 التدّخلات التنّظيميةّ

من بين الترشيد وجود إخفاقات في السوق إيضاحات بديلة لسبب تدخل الحكومات في الأسواق.  تتوف ر

 ماك افويوكما أشار  1مختلفة لمعالجة هذه الإخفاقات. لوائح تنظيمي ةفي العديد من الصناعات ووضع قواعد 

جتماعية مع الرقابة على س اللوائح التنظيمي ة عادة على أساس أفضل النوايا الاقتصادية والات أس  ( ١٩٩٢)

مت لحماية المستهلكين من قوة الاحتكار وتشريعات سلامة مكان العمل وقوانين والأسعار التي صم  الأرباح 

الانبعاثات التي فرضت لحماية الصحة والأفراد المقيمين بالقرب من المنشآت. تم  وصف بعض مجالات 

 التنظيم أدناه:

 والاتصالات  ي ةالحديد كالسكوينشأ الاحتكار الطبيعي في صناعات مثل الكهرباء والماء  قد

ا السلكية واللاسلكية وخدمات البريد ضمن صناعات أخرى وهي تتسم عادة بزيادة الإنتاج نظرا 

احتكارات محلية أو إقليمية )على سبيل  يحدثهذا يعني أنه غالباا ما رتفاع تكاليف التشغيل. لا

الاتصالات السلكية  المثال،وطنية )على سبيل ثال، في المياه والكهرباء( وحتى احتكارات الم

 سلعهم،واللاسلكية والسكك الحديدية والخدمات البريدية(. إذا س مح للمحتكرين بتحديد أسعار 

. كان الحل هو السماح للاحتكاري بالعمل في السوق، ولكن مع ةغير ملائموتكون مرتفعة ف

الحكم الخاص  اعتبر، وفورات الحجما عن سعار لضمان أسعار عادلة للمستهلكين. بعيدا تنظيم الأ

لسوق، بحسب شروط ارات القانونية في هذه الصناعات. بالخدمة العالمية حجة أخرى للاحتكا

فإن التكنولوجيا وعوامل أخرى تغيرت، وألغي تنظيم بعض هذه الصناعات في دول كثيرة. أتاح 

ا الفصل بين شق المنافسة وشق الاحتكار الطبيعي في صناعات أكثر تطورا تصميم تنظيمي 

والسكك الحديدي ة معينة مما أتاح دخول المنافسة مجالات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية 

 لحكومة(.ا تملكهاأو )ا رأسي  وتلك المتكاملة  من الاحتكارات السابقة بدلاا 

   ضمن النفطصناعات مثل الكهرباء والكيماويات والعجينة الورقية والورق وتكرير د قد تول ،

إذا تركت كبيرة من تلوث البيئة في إطار عملياتها الطبيعية للإنتاج.  كمي اتصناعات أخرى، 

المعتمدة في  القصوىا فوق المستويات يمكن لكثير من الصناعات أن تولد تلوثا بدون رقابة، 

يف بسبب التكاليف العالية لذلك. ون لدى كل متسبب في التلوث حافز كبير للتنظولن يكالمجتمع 

محددة الضرائب الدوات سلبيات التي يولدها التلوث. تشمل الأتتدخل الحكومات للسيطرة على ال

 ا.والحصص إلى جانب عرض قروض استثمارية على الشركات لتتبنى تقنيات أحدث أقل تلويثا 

                                                      

 
( مناقشة مفيدة لدوافع الل وائح الت نظيمي ة وجوانبها المختلفة. هناك ١٩٩٢( ومكافوي )٢٠٠٥يوفر فيسكوسي وهارينغتون وفيرنون )  1

ادرة عن جماعات المصالح إلى أنظمة مختلفة. كتابات كبيرة ومؤثرة تناقش "الاستئثار ال تنظيمي" حيث أدى الضغط والضغوط الص 

ق إلى هذه الن قطة في هذا المجل د  .لن يتم  الت طر 
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  عت الحكومات موافقات تنظيمية وآليات رقابة للموافقة على الأدوية وض الأدوية،في صناعة

. كما أشار إليه تقرير منظمة المتوف رةفضلاا عن مراقبة الآثار السلبية المحتملة للأدوية  الجديدة،

 .الأكبرغل امراقبة سلامة الأدوية وجودتها الش تبقى(، ٢٠٠٠التعاون والتنمية الاقتصادية )

  التنظيمية في مجالات للسلامة الصناعية )في مكان العمل(. من الدوافع وراء هذه نجد القواعد

ض للموت أو ا المتمثل في خفض خطر التعر  اللوائح التنظيمي ة الهدف الاجتماعي الأوسع نطاقا 

لضمان سلامة السائقين  لوائح سلامة السيارات تمصم   ،في الس ياق نفسه لإصابة خطيرة.

 الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن الحوادث.، وتقليل )والمشاة(

 هدفين أساسيين  اعتمدع عدة جوانب للصناعة المصرفية والأسواق المالية لقواعد تنظيمية. تخض

 تأمين استقرار الأسواق المالية وحماية استثمارات وتمويلات المستهلكين.ل

ة  للت أثير علىمن مجموعة من القواعد التي تطبقها الحكومة  الل وائح الت نظيمي ةتكون ت، وبصفة عام 

 على بعض أدوات التنظيم التي تشمل:الاقتصادي. يركز هذا المجل د ركات ومن ثم، النشاط سلوك الش

 ا على عدد الصيدليات ومنافذ البيع بالتجزئة في منطقة  تضع قيودا هناك دول كثيرة مثلاا  :الدّخول

الشائع وضع قواعد تنظيمية لعدد سيارات الأجرة في المدن. في صناعات جغرافية معينة. من 

الشركات  ال لوائح الت نظيمي ةمنعت  ،مثل الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمصارف

الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين قواعد وقيود كثيرة تحكم الجديدة من دخول الأسواق. 

 تعوق إلى حد كبير تدفق المهنيين من منطقة إلى أخرى. ا ما تمنع أوغالبا 

 ّتشمل الأمثلة اللوائح التنظيمي ة الخاصة بالكمية بشأن قدر صيد الأسماك في دول كثيرة، : الكمية

 بشأن مدى الإنشاءات واللوائح التنظيمي ةوحظر بيع المشروبات الكحولية في أيام الأحد، 

 أخرى مثل خذ اللوائح التنظيمي ة الخاصة بالكمية أشكالاا تت قد. )التجارية( في مناطق محددة

حيث يتعين على البريد أن يلبي جميع الطلبات  بريدي ةالخدمات لل الش املة اتالتزامات الخدم

لحصص المتعلقة بما يخص  االزراعة  قطاع ا، هناك أمثلة منأخيرا للتنظيم.  الخاضعبالسعر 

 2 بالإنتاج والمساحات المزروعة.

 تضع الحكومات في دول كثيرة مقاييس ومعايير لسلامة الأدوات الطبية : المعايير

يدلاني ة والمستحضرات  السيارات  ماسلامة استخدالبناء والصحة والسلامة المهنية و وتقنياتالص 

في مجالات أخرى مثل المحتوى واللغة  لت نظيمي ةاالل وائح ا أيضا  تتوف ر. والعمل وسلامة البيئة

 في مختلف وسائل الإعلام.

 سلكية صناعات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط الطيران والاتصالات ال تخضع :السّعر

 .لتحديد الأسعار واللاسلكية وخدمات البريد وغيرها

ق ولكن  ،الت نظيمي ة للوائحرات الاجتماعية والاقتصادية هناك العديد من المبر   بعض القواعد قد تعو 

 تها الحكومات والقيود التي تفرضها المنظمات المهنية المنافسة في الأسواق.التي سن   الت نظيمي ةواللوائح 

                                                      

 
قة ل لوائح الت نظيمي ة المتعل قة بالكمي ة٢٠٠١غلايزر وشليفر )  2  .( يقدمان مناقشة متعم 
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  لاعتماد الحقوق المكتسبةالضغط الناجح من قبل الشركات القائمة والمنظمات الصناعية 

يضع الوافدين الجدد في وضع ، ما اللوائحتلك وأنواع أخرى من  ةالبيئي الت نظيمي ةللوائح 

على يؤثر على دخول الأسواق وو القائمة،بالشركات  غير مواتٍ من حيث التكلفة مقارنةا 

 قدرتها التنافسية.

  أن د عدد متاجر البيع بالتجزئة والصيدليات مثلاا الصارمة التي تقي   الت نظيمي ةللوائح مكن ي 

 .مقد  الأسعار وتقلص تنوع وجودة الخدمات التي ت  ترفع أن من المنافسة و تحد  

 إلى حرمان" من دون وجه حق  وضع معايير للحد الأدنى من الجودة "عالية  قد يؤد ي 

 المستهلكين من تنوع أكبر وأسعار أقل.

 مثل  ت التي تفرضها النقابات المهنية،يرجح إلى حد كبير أن تكون للقيود على الإعلانا

تنوع على ضارة على المنافسة و اآثارا  طباء والأطباء البيطريين،مين والأنقابات المحا

 الخدمات التي تقدم.

   ا، غالباا ما تكون القواعد واللوائح المتعلقة بتدفق الس   مابلدٍ لع والخدمات عبر مناطق أخيرا

 مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. للأسواق،تخلق هذه القيود فصلاا جغرافياا  مبررة.غير 

القواعد واللوائح التنظيمي ة المتعلقة بالمنافسة،  مل للنتائج المحتملة لمختلف أنواعووصولاا إلى الفهم الكا

 نخصص بقية هذا الفصل لمناقشة مختلف القواعد واللوائح التنظيمي ة التي تنتظم تحت أربع فئات كبيرة:

   الموردين  مجموعة من من العدد أو الحد 

   الموردين على المنافسةمن قدرة الحد 

 من حافز المورد للمنافسة الت قليل 

   للمستهلكمن الخيارات والمعلومات المتاحة الحد 

افسة المحتملة التي ، ومخاوف المنالت نظيمي ة تحت كل فئة، يتم وصف الدافع وراء القواعد واللوائح

 3.ولتنجم عنها. ترد أمثلة عديدة من مختلف الأسواق والصناعات والد  

من هذا  ٣٫١في القسم  جاءنظيم المشترك. كما تنظيم الذاتي والت  ال   ا وهيآلية واحدة الذكر مسبقا تستحق 

تنظيم ببتنظيم ذاتي أو  للقيامبعض أصحاب المهن ومنتجي السلع والخدمات أمام  يفسح المجال الفصل،

التنسيق من جانب المشاركين في السوق تحسين من المزايا المحتملة، مثل  عددٍ بالآليات  تتمي ز هذه مشترك.

القواعد  من تقليلال تيحي. وغيرها من المعاييرونوعيتها وسلامتها،  الس لعبتوافق  المرتبطةفي وضع المعايير 

الشواغل  إحدىبيد أن  .سواقلازدهار الأالمجال  على الش ركات المفروض ومن العبء المباشرة الحكومي ة

ا بيئة مناسبة لتنفيذ استراتيجيات تواطئية  يالهامة ه أن تعزيز نطاق التنسيق فيما بين الشركات يوفر أيضا

                                                      

 
ل من "مبادئ تقييم المنافسة" المرفق بالمجلدوشكل الفئات الأربع أعلاه عناصر رئيسية "للقائ 3  .مة المرجعية لتقييم المنافسة" في الفصل الأو 
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إلى انخفاض رادع دون  تركها يؤدي الكميات بل ووضع معايير قد تفرض حواجز أمام الدخول.ببالأسعار و

ظيم المشترك لذاتي والتنكبير في رفاهية المستهلك وفقدان ابتكار السوق. على الرغم من مناقشة التنظيم ا

ا لاتساع نطاق مجالات الاهتمام في إطار هذه  (،من حافز المورد للمنافسةقليل ت  ضمن الفئة الثالثة )ال نظرا

ا تقرر فيه مجموعة على سبيل المثال، لنبحث وضعا رها ضمن الفئتين الأوليين. يمكن اعتبا إلا أنه الآلية،

صناعية سمح لها بالتنظيم الذاتي بناء حواجز أمام دخول السوق لحماية هوامش ربح المجموعة القائمة )أنظر 

ل  بعض هذه الهواجس المتعلقة بالمنافسة تحتمن الممكن مناقشة  (.٩ الإطارفي  ٢ جالبند  . فئتينأو 

ما في مجالات التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك إلى هواجس المنافسة التي يمكن أن تنشأ باختصار، فتمتد 

 أعلاه. المذكورة جميع الفئات الكبيرة الثلاث الأولىيقارب 

يمكن الن ظر المجالات ال تي  تبي ن في مربعات المعلوماتالمقد مة الأمثلة  ا، تجدر الإشارة إلى أن  أخيرا 

من دون ضرورة جديرة بالاهتمام أو كانت،  حيث أنها ستكون قضايا المنافسةلمراجعة الو فيها عن كثب

 الإشارة إلى الأماكن التي اتخذت فيها الحكومة إجراءا غير ملائم.

 من عدد أو تنوع الموردين لوائح التنظيميةّ التي تحدّ القواعد والّ  .1

ح أن لع والخدمات في السوق. يرج  الس  أو نوع موردي  بعض القواعد واللوائح التنظيمي ة من عددتحد  

 يتحقق ذلك في الحالات الآتية:

 لموردلدخول أو الخروج لترفع إلى حد كبير تكلفة ا 

  أو خدمة سلعةحصرية لتوريد  اتمنح شركة ما حقوقا 

 كشرط من شروط التشغيلذن أو ترخيص إأو  تصريح الحصول على د عمليةتحد 

 المشاركة في المشتريات العموميةمن قدرة بعض أنواع الشركات على  حد  ت 

 حاجز جغرافي أمام قدرة الشركات على توريد السلع أو الخدمات أو استثمار رأس المال  تنشئ

 أو اليد العاملة

فرض قيود ياسات أسباب اقتصادية واجتماعية قوية لالس   لصانعيغالباا ومن الناحية التاريخية، كان 

آثار ضارة على ب قد تنتهي مثل هذه اللوائح التنظيمي ة لقلق أن  ل فالمثيرمع ذلك على عدد ونوع الشركات. 

يتأثر فيها  قدففي ظروف بالت الي،  مستوى المنافسة في السوق مع آثار عكسية محتملة على رفاه المستهلك.

 ةالمقترح ال لوائح الت نظيمي ةمنافع وتكاليف  حولم إجراء تحقيق مستفيض عدد أو تنوع/نوع الموردين، من القي  

 المنافسة. لآثار علىل دقيق ن فيهما تقييمالمنافسة. نلقي الضوء أدناه على مجالين واسعين يتعي   فقدانوإمكان 

 للوائح الخاصة بالدخولا   ۔1۔1

ا في الحفاظ على حيوية الأسواق عن طريق تقديم المنافسة ا حيويا يلعب دخول الشركات الجديدة دورا 

ه من الممكن ، يهم الاعتراف بأنبالت الي. الط ويلالمدى  علىإلى الشركات القائمة ودعم الابتكار والنمو 

تقييمها . فمن الأفضل على المنافسة والرفاه اأثر سلبا تواللوائح التنظيمي ة التي تقيد دخول السوق أن  للقواعد

 تبريرها بعناية.و
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 ،تبقى التبريرات متنوعة. فعلى سبيل المثال كثيرة وتتخذ اللوائح التنظيمي ة المقيدة للدخول أشكالاا  قد

. بشكلٍ واضحقانوني وتقيد دخول السوق الحتكار إطار لافي ظروف من الاحتكار الطبيعي، تمنح الحكومة و

. قد تكون للنقابات المهنية مثل نقابة المحامين لإنتاجووفورات في حجم اتتضمن الدوافع تكاليف عامة عالية 

تؤد ي إلى فرض  قد هذه القيود ر أن  يغلإرساء قواعد تقيد دخول السوق،  وجيهة أسباب ونقابة الأطباء أصلاا 

 على السلوك التجاري التنافسي. غير ضروري ة عوائق

اللوائح التنظيمي ة المقيدة ات الجودة في الممارسة المهنية. تعتبر تأمين مستوي تتضمن التبريرات عادةا 

 اكتظاظكثيرة. تتضمن التبريرات السيطرة على  شائعة في دولٍ شركات البيع بالتجزئة لدخول السوق ونمو 

 .وغيرها المدن وحماية قيم الملكية الخاصة

 تصنيف مفيد يردعلى الدخول. أثرها فهم لف على الأنواع المختلفة للوافدين الجدد من المهم التعر  

تم تكييف يو (٥٠٤، ص ١٩٨٨قطاع الصناعة التحويلية يقد مه دون وروبرتس وسامويلسون )للوافدين في 

 ثلاثة أنواع واسعة من الوافدين. ذكري  للمناقشة.  في هذا المجل دإطار عملهم 

قطاع الصناعة شركة جديدة عن طريق إنشاء مصنع جديد )منشأة إنتاج( في  إدخال .1

شركة جديدة  نذكر على سبيل المثال،فأو ما شابه ذلك في قطاع الخدمات.  التحويلية،

ليست لهم تجربة سابقة في الأعمال. شهدت ثورة  أصحاب مشاريعيبدأها  لي ةالآدوات لأل

دخول  الناوي ة تكنولوجياالوالتكنولوجيا الحيوية  على والاندفاعتكنولوجيا المعلومات 

أو  في خبرة سابقة في الأعمال في تلك الصناعات من دونكثيرة هذه الصناعات شركات 

ال تي يضعها الخريجون جديدة القانونية الممارسة الفئة ال ههذ تندرج فيصناعات أخرى. قد 

  .الجدد

شركة  قد تدخل على سبيل المثال،فتنويع دخول الشركات عن طريق بناء منشآت جديدة.  .2

ا من الأدوات والمعدات الطبية عن طريق بناء ا جديدا مثل سيمنز خطا الس لع كبيرة متعددة 

تبدأ شركة  كما مستشفى منشأة جديدة لمعالجة السرطان.يفتح  قدمنشآت إنتاج جديدة. 

ة ب  نشأة إنتاج جديدة لتصنيع الليسين.لكيماويات ماصناعة مختص 

 تنتجهاالنواتج التي  مجموعةعن طريق التغييرات في السوق تنويع الشركات التي تدخل  .3

صنعت سيارات متوسطة لطالما ع شركة سيارات على سبيل المثال، تنو  مصانعها القائمة. ف

 إنتاجها بصنع سيارات صغيرة موفرة للوقود في إطار منشأة الإنتاج المرنةالحجم كبيرة  أو

 ات وأنواعا صلب يمكن قطعه بآلاالا من أنواعا  بالعادة تنتجع شركة للصلب . تنو  ذاتها

ع وتروس من الصلب.  إنتاج صلب المحاملعبر  ممزوجة بمعادن أخرى شركة تنو 

 على الانترنت. لعابٍ لأ ةتجفتصبح منعلى برمجيات لأمن الشبكات ركزت للبرمجيات 

سبيل ى في عدة أبعاد. فعل بارزةالفوارق بين مختلف أنواع الداخلين الجدد المشار إليها أعلاه قد تكون 

 المثال:

 كتابات كثيرة أدلة على أن قدرة الشركات على دخول السوق والنمو تتوقف تقدم  :قيود التمويل

فزاري وهوبارد ، مثل كبير على قدرتها على جذب التمويل الخارجي لمشروعاتها إلى حد ٍ 

 ٢والكتابات التالية. لا يرجح أن تكون هذه مشكلة للداخلين الجدد من نوع  (١٩٨٨وبيترسن )

ا تكون  قدأعلاه ولكنها  ٣و ا هاما  أحد تلك الأسبابمن . ١للشركة الداخلة الجديدة من نوع عائقا
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مانات و البنوك مثلاا تحتاج عادة إلى نوع من أن   وعادة ما التاريخ السابق لإبرام قروض الض 

من الداخلين الجدد في وضع سيء في هذا المجال. على النقيض من ذلك، يمكن  ١النوع يكون 

بسهولة أكثر على تمويل خارجي من المصارف وكذلك جمع  الحصول ٣و ٢للداخلين من نوع 

من الداخلين  ١صعوبة في نجاح النوع الأمور أكثر قيود التمويل قد تجعل أسهم رأس المال. لذلك 

 الجدد.

 :السابقة،تسمح خبرة الأعمال السابقة لأصحاب المشاريع بالتعلم من الخبرات  ام،عبشكل  التعلّم 

من بين عوامل أخرى. من المحتمل أن يتمتع  نظيمية،الت   اللوائح عقباتومعرفة الأسواق و

 بميزة في هذا المجال. ٣و ٢النوعان 

تكشف البيانات المقدمة في دون وصمويلسون وروبرتس عن فوارق مثيرة للاهتمام بين مختلف  

 عامة:معدلات الفشل )أو الخروج( مرتفعة بصفة تعتبرأنواع الشركات الداخلة. 

  صناعة ال مجال دة يفشلون عادة ويخرجون منواح فئة٪ من الداخلين الجدد في ٦٠أكثر من

 خلال خمس سنوات

 ٨-٧ ب معدلات خروج أعلىبالوافد )الشركات الجديدة ذات المصانع الجديدة(  ١النوع  يتمت ع 

 )الشركات المتنوعة ذات المصانع الجديدة(. ٢أضعاف من النوع الوافد 

كررها الباحثون قد النتائج عامة و هذهتعتبر (، ف١٩٩٧( وساتون )١٩٩٨)في كيفز  وردكما 

الداخلين الجدد  إلى هذه النتائج، نجد أن   إذا نظرنامختلف الصناعات في دول مختلفة.  مستخدمين بيانات من

من الآثار الواضحة لذلك ر متناسبة من أجل تحقيق النجاح. يواجهون عقبات كثيرة وتكاليف غي ١من نوع 

أكبر بكثير على لبي أن يكون لها أثر سدخول الشركات يرجح التي تفرض حواجز أمام اللوائح التنظيمي ة أن 

ا على حواجز الخروج. إذا كان نجاح السوق محفوفاا بالمخاطر بالنسبة ١ نوعالداخلين من  . ينطبق ذلك أيضا

مواجهة تكاليف الخروج المرتفعة ستكون بمثابة حاجز دخول إضافي  فإن   حال،للوافدين الجدد على أي 

 وردع دخول السوق.

ا على الحكومات والمنظمات المهنية قيودا  ات خذتهاتنظيمي ة التي تضع فئة واسعة من القواعد واللوائح ال

غير مثل القيود المباشرة على دخول السوق  واضحة خذ أشكالاا أن تت  للوائح التنظيمي ة يمكن  دخول الأسواق.

 تكون ضمنية بطبيعتها.أن ها قد 

   سبيل المثال: ىالمنافسة. فعلعلى ملحوظة  سلبي ةآثار ا ولها أكبر مباشرة جد   الواضحةالقيود تعد 

متاجر البيع بالتجزئة التي يمكن السماح بها في من ا على عدد تفرض دول كثيرة قيودا  -

 د الذين يعيشون في منطقة معينة. بموجبن من الأفراعدد معي  ل وفقاامنطقة جغرافية معينة أو 

فتح أي صيدليات ، لن يسمح ب٥٠٠٠مثلا  السك ان،يتجاوز عدد م القاعدة الأخيرة، إذا ل

مناقشة مجدية  ٢٠٠٣لعام المملكة المت حدة  -مل وثيقة مكتب التجارة العادلة جديدة. )تش

 قضايا تتعلق باللوائح التنظيمي ة في أسواق الصيدليات(.لللمنافسة و

بية في ظل الاتفاق القديم الخاص بخطوط الطيران بين وأور طيرانشركة  م يكن بإمكانل -

أن تقلع من أية مدينة خارج نطاق موطنها  بيوحاد الأوروالات  الأميركي ة  الولايات المتحدة
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درجة  هذا الاتفاق دقي  . الأميركي ة لولايات المتحدةوجهتها ا ر رحلاتأن توف   وبالت الي

من  العديدجديدة وبية. )تزيل اتفاقية الأور-الأميركي ةالمنافسة في أسواق خطوط الطيران 

 اللوائح التنظيمي ة(.

  ول السوق بطريقة غير أكثر على دخ تفرض ضغوطات بقيودٍ القيود الضمنية وصف يمكن

 سبيل المثال: مباشرة. فعلى

، قد يتطلب منها الت نظيمي ة اللوائحفي أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية التي ألغيت 

لولا ذلك قاسم شبكتها مع الداخلين الجدد. تسهيل المنافسة قواعد ترغم الشركة القائمة على ت

في الانترنت والهاتف( والتنافس. تنشأ اخلون الجدد تقديم خدمات )كافية لا يستطيع الد

شبكة بث على م السماح بدخول شركات جديدة قضايا مماثلة في أسواق الكهرباء حيث يتحت  

دم فرض التقاسم لا يعني مع ذلك فإن ع الشركة القائمة كي تصبح هناك منافسة ذات معنى.

تجارية الفرصة تلك الصبح ولكن تبالضرورة أن الشركة القائمة لن تسمح بدخول شبكتها، 

 .بالنسبة للمنافس الوافد/المحتمل غير واضحة

 النقابات المهنية تتبناها، التي وغيرهامعايير الجودة وقواعد الشهادات المعتمدة، قد تفرض ل -

 ا ضخمة على دخول السوق.مثل نقابة المحامين والمحاسبين والأطباء قيودا 

 ديانكوف) الش ركات، أو تعوقه الحواجز الإدارية والبيروقراطية الكبيرة دخولقد تؤخر  -

 (.٢٠٠٢، سيلان وشلايفر-دي- بورتا ولوبيزولا

 

القضايا التي تتعلق  إلىالالتفات أمثلة منتقاة للقواعد واللوائح التنظيمي ة حيث يمكن  ١ الإطاريقدم 

 بالمنافسة والتي يمكن أن تنشأ عن قيود دخول السوق.
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 الدّخولإطار : ١ الإطار

ا طبقا . الد ولا بين ا كبيرا لبدء أعمال تجارية جديدة تفاوتا والعقبات البيروقراطية  لتجاوزاللازمان  والفترة الزمني ة الماليتفاوت  قد

شاط تجاري بنللبدء  ةالمطلوبالفترة الزمني ة تراوح تف(، ٢٠٠٢سيلان وشلايفر )-دي-ديانكوف ولا بورتا ولوبيزللبيانات المقدمة في 

 الواحد لفرد( ل١٩٩٧ا في مدغشقر. تتراوح التكلفة النقدية كنسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي )يوما  ١٥٢وبين يومين فقط في كندا 

كبيرة بين الدول  اتحتى فروق هناكفي تنزانيا وبوليفيا وجمهورية الدومينيكان. بل  ٪٣٠٠في نيوزيلاندا وأكثر من ٪ ٠٫٥٣بين 

الولايات المت حدة ( في للفرد الواحدمن إجمالي الناتج المحلي ٪ ٠٫٥مثلا أربعة أيام ) :)والتكلفة(بما يتعل ق بالوقت المطلوب المتطورة 

لإزالة العقبات الفترة الزمني ة المطلوبة التباين الكبير في يبين  ٪( في استراليا.٢)أي المانيا ويومين  ( في٪٣٢أي ) يوم ٤٢و الأميركي ة

وما يصاحب ذلك من تكاليف أن هناك على الأرجح فوارق كبيرة في الحواجز أمام الداخلين الجدد. يبدو الإصلاح الإداري لإجراءات 

 من أجل خفض الحواجز أمام الداخلين الجدد ودعم النمو والابتكار. ضروري  دخول السوق 

  متنوعة.على الصيدليات ويمكنها أن تتخذ أشكالاا  لوائح تنظيمي ةبعض الدول تفرض 

  ن من السكان. مثلا في عدد معيّ ل في منطقة جغرافية محددة مسبقا أو نسبة  القواعد التي تحد من عدد الصيدليات التي تعمل
 .نسمة ٥٠٠٠حوالي  المطلوبكان سعدد الّ  يبلغ هنغاريا

 اعتمد(. ب ٢٠٠٣)المملكة المت حدة  -مكتب التجارة العادلة تقرير  إليهلدخول المباشر للسوق كما أشار ل الل وائح الت نظيمي ة 

من أجل احتواء تصاعد التكلفة على  ١٩٨٧للصيدليات في انجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية عام ل وائح تنظيمي ة 

عمليات الانتقال في صيدليات جديدة و فتح ا لمدى الرغبة فيا رسميا . تتضمن اللوائح التنظيمي ة تقييما ةة الوطنييالصح الخدمات

 تغيير الملكية.في و إلى مقر عمل جديد

 

ق القيود المنافسة  ةالصيدليات هو  اللوائح التنظيمي ة لمواقعرغم أن أحد تبريرات  قد تعو  تؤثر هذه القيود . توفير الخدمات العام 

 .الص يدلاني ةالتي تنظم فيها أسعار المستحضرات  حت ى في الحالاتقد يتأثرا، على المنافسة بمعنى أن تنوع وجودة الخدمات 

تقرير مكتب كما خلص تقدم. كبر في تنوع الخدمات التي في ألمانيا حيث رفعت قيود كثيرة، تشير الدراسات إلى المنافسة الأف 

ا أكبر من الاختيار إزالة القيود على دخول سوق الصيدليات المستهلكين  (، فقد تمنح٢٠٠٣)المملكة المت حدة  -التجارة العادلة  قدرا

 خدمات الصيدليات.وتحس ن فرص الحصول على من منافسة أكبر والاستفادة 

. كانت المبادرة ٢٠٠٦دخول محطات بث تجارية جديدة السوق حتى عام  ١٩٩٨ن التحويل الرقمي الأسترالية لعام منعت قانو 

 تستهدف تسهيل تحويل المحطات التجارية القائمة من محطات بث تلفزيوني مباشر إلى محطات رقمية.

تحاد في جميع أنحاء الا والصيادلة،تخضع المهن الحرة، مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين المعماريين والمهندسين 

 والقواعد التي تحظر التعاون بين المهنيين.مثل جداول الرسوم والقيود على الإعلانات والحقوق الحصرية  الأوروبي للوائح تنظيمي ة

وفي حين تبرر المنظمات المهنية القيود على أساس ضمان جودة الخدمات والمعايير المهنية، من المهم ملاحظة أنها قد تقيد  

 إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض تنوع الخدمات المقدمة. ؤديي ماالمنافسة 

قيود ال ستقل  أو تنعدم "،المفتوحة الس موات معاهدة( كيف أنه بموجب "٢٠٠٤) الأميركي ةالحكومة  مساءلةيصف مكتب 

شركات الطيران التي قد تعمل ولا قيود على الأسواق التي قد تخدمها شركات الطيران. كانت الاتفاقية القديمة   منعلى عددٍ المفروضة 

تقدم الخطوط الجوية  قد المثال،. على سبيل الأميركي ة -والوجهة النهائية للرحلات الأوربيةموقع الانطلاق دد وعتفرض قيودا على 

على  ،الأميركي ة المتحدةمن فرانكفورت إلى الولايات  ليسولكن الأميركي ة  لولايات المتحدةالفرنسية رحلات جوية من فرنسا إلى ا

 تخف فالسماوات المفتوحة معاهدة قد أصبحت . الأميركي ةلنسبة لخطوط الطيران وبالمثل با ،الأميركي ةمشابه لشركات الطيران  نحو

 هذه الحواجز أمام دخول السوق.من 

الحصرية بالنسبة للكهرباء  الامتيازحقوق  ١٩٩٨، أزال قانون الطاقة الألماني لعام (٢٠٠٢)كما أشار ترزيك وورم وديتريك 

شهد مستهلكو الكهرباء القانون الجديد سوق التجزئة لنوعي الطاقة أمام المنافسة. والغاز الطبيعي والتي قيدت دخول السوق. فتح 

 ا في الأسعار.تقديم خدمات أفضل وانخفاضا في زيادة في المنافسة وعلى البا وم أعلى الأسعار في أورالألمان الذين دفعوا ذات يو

على والتي يحتمل أن تؤدي إلى فقدان المنافسة مع ما يترتب على ذلك من آثار على الابتكار و الدخول،فالقوانين التي تؤثر على 

 . على سبيل المثال:الد ولالعديد من واسعة الانتشار وتطال هي قوانين  التجزئة،النمو في قطاع تجارة 

  نطاق متاجر كبيرة للبيع بالتجزئة أسفرت عن حواجز  وتسويعاللوائح التنظيمي ة لخلق  يبرهنان أن   (٢٠٠٢)امارز ركوبرتراند

 .في العمالةنمو قطاع البيع بالتجزئة الفرنسي وانخفاض المكاسب  علىرت أث  وأمام دخول السوق 
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 ة قيود با وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا ضمن دول أخرى على عدد ساعات عمل متاجر البيع وفي دول كثيرة في أور ثم 

المتاجر الأصغر تقد م بينما جر الصغيرة التي تديرها عائلات. بالتجزئة. صممت قوانين الضرائب والتخطيط لحماية المتا

القواعد متاجر البيع بالتجزئة )الكبيرة والصغيرة( من تقديم أفضل خدمة وأعلى هذه تمنع خدمات على أساس قرب المسافة، 

( ١٩٩٧تناقش منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )بقيت المتاجر مفتوحة لمدة أطول. لو  ما كان قد يتحق قمعدل للوظيفة 

 .مماثلة تنظيمي ةلوائح المشاكل التي تتعلق بالمنافسة والتي خلقتها 

  صدر قانون متاجر التجزئة الواسعة لوائح تنظيمي ة مماثلةحين تم تخفيف  لهذا القطاععلى نموٍ كبيرٍ ل مثل اليابان دوشهدت .

تم تخفيف اللوائح التنظيمي ة في ثلاثة تعديلات حدثت ة صغار تجار التجزئة المستقلين. لحماي ١٩٧٤النطاق في اليابان عام 

 ٢٢٦٩وبلغ ذروته  ،١٩٩٠في عام  ١٦٦٧إلى  ١٩٨٩في عام  ٧٩٤في التسعينات. قفز عدد طلبات فتح متاجر كبيرة من 

 .١٩٩٦في عام 

ك المتعلقة بحماية في قطاع التجزئة مثل تلتنظيمي ة اللوائح للمصلحة العامة بما يخص  ال وفي حين أن هناك عدة مبررات

 لما قد تلحقه من ضرر بالمنافسة والنمو الاقتصادي.اللوائح المشاريع التجارية الصغيرة، فإنه ينبغي تقييم هذه 

إلغاء اللوائح التنظيمي ة التي تتطلب من شركات  الأميركي ة، قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية ٢٠٠٥أغسطس آب/في  

هذا يضع  مع الشركات المنافسة. الواسع الن طاق الخط المشترك الرقميالإقليمية تقاسم  بل  الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل شركة 

بررت اللجنة . كبلمودم  ساواة مع خدمةعلى قدم الم تنظيم الخط المشترك الرقمي الأميركي ةالقرار الجديد للجنة الاتصالات الفيدرالية 

عها على تغيير القواعد بالقول إن القواعد التي ترغم الشركات القائمة على تقاسم شبكات عملها مع الشركات المنافسة  الاستثمار لم تشج 

مستهلكي الخط منافسة أقل وأن  على السوق ستشهد المستهلكين أن   مجموعةأكدت جديدة وتقديم خدمات جديدة. في المقابل، سلع في 

 على اختيارات أقل وخدمة متدهورة وأسعار أعلى. واقد يحصل المشترك الرقمي

لا يمكن منح الإذن بتشغيل خدمة حافلات المسافات الطويلة )المعروفة باسم "الخدمة السريعة" في التشريع  البرتغال،في 

 رحلاتهميمكن لمشغلي حافلات المسافات الطويلة أن يقرروا بحرية مسار  بالإضافة إلى ذلك، لا الوطني( إلا لشاغلي الوظائف.

يحد  اشتراط إجراء مشغ ل الحافلة عملية  ئحة عمليات المسافات الطويلة.في لا الوصولجزء من خط سير الرحلة ونقاط  حد دالجديدة: 

 المتاحةالمسارات إلى تقليل ، يؤدي فرض مسارات الرحلة والحد من المشغلين بالإضافة إلى ذلك  فعلي ة من الدخول إلى السوق.

خفض يتسب ب بمما  مستهلكين،على الأسعار أعلى فرض وبالتالي قد يؤدي إلى  ،وانخفاض وتيرة الخدمة وتقليل الحوافز للابتكار

 طويلة،اللاحقة حول تحرير خدمات الحافلات لمسافات المستندة إلى العديد من الدراسات  هية. أظهرت المقارنات الدوليةمستوى الرفا

)من حيث المزيد من المسارات والتوقفات والمشغلين( مما يساهم  المنتج والت مييزأن إطار العمل الأكثر تحرراا يعزز المنافسة السعرية 

 تحريرالمنظمة بالأوصت  ،٢٠١٨دية في عام في تقييم للمنافسة أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصا  في زيادة رفاهية المستهلكين.

ا. ينص القانون  ٥٠عن مسافتها تزيد فلات المسافات الطويلة التي سوق حا دخولل الكامل  التحرير،على مثل هذا  ٢٠١٥/٥٢كيلومترا

اقترحت التوصية أن يتيح أي إطار عمل جديد يتم وضعه للمشغلين حرية تقرير التشريع الثانوي المطلوب.  ه لم يتم اعتمادلكن

 استراتيجيتهم التجارية وتحديد العناصر المثلى لعرضهم. 

في حين أن مبررات المصلحة العامة الأصلية للقواعد واللوائح التنظيمي ة كانت معقولة في كثير من 

كون لها آثار سلبية على رفاه المستهلك وقد تؤدي إلى ه قد ي، من المهم أن يؤخذ بعين الاعتبار أن  الحالات

ينبغي تجنب القيود المفروضة على دخول السوق، ولا  .على المدى الطويلإعاقة نمو الأسواق وتطورها 

مثل تلك غير أنه يمكن، في ظروف معينة، اعتبار اللوائح التنظيمي ة  سيما تلك القائمة على تنظيم هيكله.

في حالة الاحتكارات الطبيعية وحيثما توجد اعتبارات ستخدام الأراضي معقولة. لا تنظيمي ة لوائح القائمة على

كانت  إن الحقوق الحصرية جزءاا من الاتفاق. تعتبرتتعلق بالخدمة الشاملة، على سبيل المثال، يفضل ألا 

اع السوق. في الظروف يجب أن تخضع للمراجعة والتعديل مع تغير الظروف وأوضفمدرجة في الاتفاقية، 

را على دخول السوق التي تفرض فيها الدول قيودا  المالي، كما هو الحال في الأسواق المالية  الاستقرارب ت بر 

 ينبغي تطبيق مبدأ الحد الأدنى من القيود.كما شفاف ما يقام به واضح وينبغي أن يكون والأعمال المصرفية، 

في أي قاعدة أو تنظيم  الت دقيقبالنظر إلى احتمال حدوث آثار سلبية كبيرة، يتعين على الجهات التنظيمية 

  .الس وق دخولأو ضمنية على  واضحةفرض قيود  يسفران عن
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 منح أو تمديد الحقوق الحصرية  ۔2۔1

وتوفير الخدمات  عرض الأفكار وإنتاج السلع وشرائهاا حصرية في تمنح الحكومة الشركات حقوقا 

 سبيل المثال: ى. فعلالمجالاتفي عدد كثير من 

  في الن فايات الصلبة، تتولى شركة خاصة تنفيذ آلية عامة لجمع  الن فاياتفي أسواق التخلص من

 قاا حصرية لجمعهانحت حقوالأسواق المحلية وقد م  

  لكهرباء ناعات مثل الصمن الناحية التاريخية، منح وضع الاحتكار القانوني أو حقوق حصرية

طوط السكة الحديدية والغاز الطبيعي والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء وخدمات البريد وخ

 لتقديم خدماتها

   واسعة من الأسواق ومتنوعة  مجموعةمحلية أو إقليمية أو وطنية في حكومي ة يمكن لهيئات

ا حصرية لشركات خاصة لتقديم سلع أو خدمات معينة. ا تمنح حقوقا الدول أن توقع عقودا  فيو

 .وغيرهافي عقود الدفاع وتوريد المدخلات،  تظهرأن من الممكن 

في بعض الصناعات، يتعلق أحد لحقوق الحصرية لا تعد ولا تحصى. فإن دوافع منح أو توسيع نطاق ا

على مر ن ارتفاع تكاليف التشغيل. اشئة عأسباب منح احتكار قانوني )أو حقوق حصرية( بزيادة الإنتاج الن

رتالزمن ومع تطور الأسواق والتكنولوجيا،  الشركات المملوكة  خصخصةوتم  دول كثيرة القطاعات  حر 

من تحديد عناصر محددة  إمكاني ة االمنافسة. كما أتاحت أساليب تنظيمية أكثر تطورا وسمحت ب وطني ا

على مراحل الإنتاج الأولي ة والنهائية عن عناصر أخرى ) فصلهاوبالاحتكار الطبيعي ال تي تت سم صناعات ال

حصرية لإنتاج السلع والخدمات على الحقوق المستفيدون من ال. يحصل قدرة على المنافسةب تتمت عحد سواء( 

د أو بمعد ل العائفت اللوائح التنظيمي ة الخاصة بالأسعار في حالة الاحتكارات الطبيعية، خففقوة سوقية كبيرة. 

 المشكلة.حد ة  من المنافعفي صناعات 

راتهناك   الكثير من الجدلالموضوع الذي أثار يتعلق ، ولكن الاختراع واضحة لمنح براءات مبر 

يدلاني ة البراءات. فشركات المستحضرات تلك  مهلخاوف في السنوات الأخيرة "بتمديد" والم مثلا سعت الص 

الاختراع  راءةبحماية حقوق مهل تمديد العلامات التجارية. قد يكون لاءات وتسجيل البرمهل إلى تمديد  بحزمٍ 

 عديدة:آثار سلبية 

 ا مرتفعةمدد الفترة التي يدفت  ع خلالها المستهلكون أسعارا

 أن يفرضوا تكاليف باهظة )مثلا  مهلتهاتمديد بعد سعيهم بحزمٍ لختراع الابراءات  يمكن لحاملي

مثل الشركات  إلى الأسواق تكاليف المنازعات القضائية( على الداخلين الجدد المحتملين

كبير من احتمال  إلى حدٍ  تخفض تلك الت كاليف قد ذات العلامات التجارية. للأدويةالمصنعة 

 ل على المنافسة كبيرة.الآثار السلبية الطويلة الأجتكون كما  دخول الأسواق في المستقبل.

صحيح، فالكتابات عن آثار اللوائح التنظيمي ة تدل على حدوث  لمنح احتكارات قانونية تبرير رغم أن  

ا أوجه قصور ضخمة تتعلق بالافتقار إلى الابتكار وعدم فعالية الإنتاج وتبني تقنيات أحدث ألحقت ضررا 

ا حصرية، تختلط أخرى تمنح فيها الحكومة حقوقا  حالاتفي  على المدى الطويل. بنمو هذه الصناعات

 الن فاياتم بصورة أفضل على أساس كل حالة على حدة. في مثال التخلص من وقد تقي  الإيجابيات والسلبيات 

في وسعها إتاحة المنافسة داخل هذه  ا بعد يوم أن  الصلبة المشار إليه أعلاه، يزداد إدراك الحكومات يوما 

( ٢٠٠٠تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) )مراجعة إيجابي ةعلى ذلك آثار  الأسواق بحيث تترتب
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يمكن إلغاء الحقوق الحصرية الممنوحة للحكومة مع الحفاظ  الحالات،كثير من الفي (. الفنلنديةبشأن التجارب 

 على المراقبة الدقيقة لهذه الأسواق.

 صرية وبعض الآثار السلبية التي قد تنشأ عنها.على أمثلة ومناقشة للحقوق الح ٢ الإطاريحتوي 

 منح حقوق حصرية وتمديد نطاقها: ٢ الإطار

للجنة المياه  حصري ة احقوقا ( ١٩٦٣( )بناء الآبار وتغييرهالحقوق المياه والري ) ال لوائح الت نظيمي ةمنحت  أستراليا،في غرب 

عدلت الحكومة اللوائح التنظيمي ة لإلغاء الحق الحصري للجنة  ،٢٠٠٠في عام دات المياه وإصلاحها واختبارها. والأنهار لتركيب عدا

 ا بالمنافسة.مشيرة إلى أنها تلحق ضررا عدادات المياه وإصلاح واختبار  تجهيزالمياه والأنهار في 

ينتج  قدالبراءات وتسجيل العلامات التجارية.  مهلمن طلبات "تمديد"  هائلاا  اعددا الص يدلاني ة صناعة المستحضرات  يصحب

ا على المنافسة. ا ضارا  عن توسيع نطاق حماية براءات الاختراع، في كثير من الحالات، أثرا

في التاريخ. خاضت  ابيعا الأدوية الأكثر م يعتبر من. ١٩٨٧وأطلق سنة  ١٩٧٧)مضاد للاكتئاب( سنة  بروزاكل دواء سج  

لكنها خسرت القضية. دواء بروزاك ل الاختراعرخصة براءة معركة في ساحة القضاء لمدة خمس سنوات لتمديد  إيلي ليليشركة 

جينيفا وشركة تيفا للصناعات الصيدلانية وشركة مختبرات دكتور ريدي التي عارضت التمديد إلى جانب  بارلمختبرات يمكن 

الجنيس  الد واء. أفادت التقديرات أن بمجرد طرح بكلفةٍ ضئيلة دواء جنيس أن تنتجالموارد الصيدلانية  وشركة للصناعات الصيدلانية

 اسنتا  ٥٠( إلى أقل من إيلي ليليشركة ل الت جارية علامةبال دواء مرفقمن دولارين )ملغ  ٢٠دواء قد يهبط سعر قرص في السوق، 

 .الد واء الجنيسلقرص 

العائدة بالحقوق الحصرية  صاحب البراءة كي يحتفظ منها في بلدها حاصل على براءة اختراعالدواء الالبرازيل تصنيع  تفرض

استثمارات  التصنيعوالتكنولوجيا الحيوية، تعتبر منشآت الص يدلاني ة براءة اختراع برازيلية. في بعض القطاعات مثل المستحضرات ل

 .مختلفة على المنافسة في قطاعات سلباا ما يؤث ر غير واقعي اشركة ببناء مصنع في كل دولة أمرا القيام ومكلفة 

( لنقل دروموند( عقداا حصرياا مع شركة )فيروفياسأبرمت شركة حكومية كولومبية ) ،١٩٩٧لعام لشركة فيروفياس في قضية 

ا. اشترط العقد أيضا  ٣٠الفحم سنوياا لمدة  بية . فحصت الجهة الرقادروموندفحم شركات أخرى بموافقة مسبقة من شركة على نقل  اعاما

 على الآثار م هذا المثال من إنفاذ قانون المنافسة دليلاا لمنافسة. يقد  ييد لقتالعقد ينطوي على تمييز و ا الأمر ووجدت أن  الكولومبية لاحقا 

 ة.حصري   عقودالضارة لمنح 

جذب أحياناا  يشك لفي المقابل احتكارات خاصة.  ولكنها تنشئ الحكومي ةقد تنهي الحكومات في بعض الأحيان الاحتكارات 

 علىأعلى  إغراء الحصول على سعرٍ  الحكومات مقاومةن على يتعي  ا في القرار. ا أساسيا الدولة عنصرا  للأصولعطاءات مرتفعة 

المديين  علىلكيها وبالنمو الاقتصادي ضرر أكبر بكثير بمسته لحاقإ يتسبب فيما المدى القصير على حساب خلق حق حصري 

 سنة.٢٥لمدة في جامايكا مثلا، تم خصخصة شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع منح حقوق حصرية المتوسط والطويل. ف

عبر منحت أن  بلدية كوبنهاغن  ،٢٠٠٠في قضية راجعتها محكمة العدل الأوروبية عام  ،(٢٠٠١غودوين ) من قبلكما لوحظ 

سعت اللوائح  البلدية.داخل غير الخطرة ال تي ت نتج نفايات ال د تعالجقحقوقاا حصرية للحد من عدد المصانع التي نظيمي ة ت  ال هالوائح

انع معالجة على نطاق واسع إلى تشجيع الاستثمار في بناء مصالنفايات امداد عدد محدود من المصانع بالتنظيمي ة من خلال ضمان 

رغم أنه مجهز  مبنى البلدي ةنع مصنع لإعادة التدوير في كوبنهاجن من معالجة نفايات . م  تنتج مواد معادة التدوير ذات نوعية أفضل

 لأداء هذه الوظيفة.

جالات لا يحسن الرفاه حصرية في بعض المالحقوق الأدلة متزايدة على أن منح أو تمديد  هناك

يدلاني ة غير المسجلة وبالنظر إلى ازدهار قطاع صناعة المستحضرات الص  على سبيل المثال، ف بالضرورة.

يتعين فيها منح هناك حالات  لا شك في أن  ينبغي النظر عن كثب إلى تمديدات براءات الاختراع. تجارياا، 

بالفعل  فتقصرالتنظيمية على فترة أطول  للوائح تمديدات، مثل الحالات التي تستخلص فيها عملية الموافقات

إلى طلب التمديد  بحزمٍ لبراءات ا الحالات قد يسعى حامليفي بعض  براءة الاختراع.من مدة تسجيل 

بعض  تتمت ع على الشركات المصنعة للمستحضرات المنافسة غير المسجلة.باهظة ويفرضون تكاليف 

إمكانيات مادية ضخمة وفي وسعها الدخول في منازعات قضائية طويلة، في حين قد لا بالشركات القائمة 

في هذه الحالات، من المرجح أن يؤدي منح رورة في وضع يسمح لها بذلك. تكون الشركات المنافسة بالض

في  التمديدات إلى حرمان المستهلكين من الحصول على أدوية عامة أرخص تكلفة مع فقدان كبير للرفاه.
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 بشأن السماح بمزيد من المنافسة في الأسواق، تبين التجارب القليلة القائمة النفاياتمجالات أخرى مثل جمع 

ا، ينبغي التدقيق بعناية في منح الحقوق ع مكاسب ملحوظة في مجالات جودة الخدمات المقدمة والأسعار. موما

 .خفض المنافسة إلى حد ٍ كبيرالحصرية أو توسيع نطاقها لأنها تنطوي على إمكانية 

يات )أو على القواعد واللوائح التنظيميةّ الخاصة بتدفق السلع والخدمات ورأس المال بين الولا  ۔3۔1
 عيد الوطني(الصّ 

من . هاة مشتركة في العديد منسم الد ولالمتعلقة بتدفق السلع والخدمات داخل كانت اللوائح التنظيمية 

في حين أن العديد من الس لع عبر مختلف المناطق والولايات. ف رضت رسوم على حركة  التاريخية،الناحية 

التي  الد وافعتتنوع  .فرض هذه القيود ستمر فيهاالوقت، لا تزال هناك حالات ي هذه القيود قد أزيلت بمرور

:ما يلي وتشملاللوائح التنظيمي ة دمت لفرض مثل هذه ق  

 ولاية أو في المنطقة من المنافسةحماية الشركات في ال

 رضت ولية تقع عادة على عاتق الحكومة المحلية، ف  ث أن الطرق في منطقة أو ولاية مسؤحي

من مناطق وولايات أخرى القادمة وضرائب على وزن السلع وحجم الشاحنات  لوائح تنظيمي ة

تلك المنطقة أو الولاية فيتنتقل  قدالتي و

 خارج الولاية أو  ي ةالكحولالمشروبات مثلا عن طريق إصدار تشريع يمنع بيع ماية المستهلك ح

أو إليها الولايةعبر تلك  هامعينة أو نقل ولايةالمنطقة في 

للغاية مثل الحظر المباشر  واضحة د التدفق الجغرافي للسلع أشكالاا اللوائح التنظيمي ة التي تقي  تت خذ  قد

سبيل المثال: أو المنطقة. فعلى الولايةمن خارج  لشراء سلع وخدمات

  ا على شحنات النبيذ بين الولايات. قيودا الأميركي ة في الولايات المت حدة فرضت ولاية فلوريدا

ولاية أخرى وشحنه إلى منزله في ولاية فلوريدا  منعلى سبيل المثال، لا يمكن للفرد شراء النبيذ 

تعتبر هذه النبيذ إلى منزله.  يسل ما في نوادي النبيذ في الولايات الأخرى وأن أو أن يكون عضوا 

كهذه لمنح امتيازات وحماية تنظيمي ة فرض لوائح ت   ا ماكثيرا ا لقانون فلوريدا. كبيرة طبقا  جناية

.الولايةتجار التجزئة والموزعين داخل 

رض على  أخرى مثل العوائق أمام تدفق السلع بما في ذلك الضرائب التي تفنظمة أشكالاا تت خذ الأ قد

سبيل المثال: التجارة بين المناطق. فعلى

 من اللوائح التنظيمي ة والضرائب العديد ( إلى أن إندونيسيا لديها ٢٠٠٠)باستر وراي يشير جود

زيادة  وأدى إلى الخلل( من ١٩٩٧) ١٨الزراعية بين المناطق. قد قلص القانون  الس لعبشأن نقل 

تشير الدراسة إلى أن العديد من القيود عادت بشكل ضمني  ذلك،مع في التجارة بين المناطق. 

ها إدارة النقل تفرض اتشمل قيودا ي وسفي بعض المناطق مثل منطقة جنوب سولاوي واضحأو 

نت المنقولة بالشاحنات.  الس لعالمحلية على وزن  إحدى النتائج الفرعية لهذه ال لوائح تضم 

كانت  .هممنمبالغ مالية  انتزاعلسائقي الشاحنات بهدف الت نظيمية مضايقة السلطات المحلية 

النهائية لهذه الحواجز التي تعوق تدفق السلع الأساسية انخفاض الأسعار التي يحصل النتيجة 

عليها المزارعون وعرقلة النمو والتنمية في الأسواق المحلية والإقليمية.



الت وجيهات - تقييم المنافسة

© ٢٠١٩ ة نمية الاقتصادي  والت  عاون منظمة الت  ، ٤، الن سخة مجموعة أدوات تقييم المنافسة

، أو بلداالع والخدمات ورأس المال بين مناطق المتعلقة بتدفق الس  الت نظيمي ة قد تكون القواعد واللوائح 

خاص على التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت لأن الأعمال التجارية  تقييدية بشكلٍ  ،الد ولبين 

ا ما تخدم المستهلكين خارج المنطقة المحلية.الرقمية كثيرا 

تولدها اللوائح التنظيمي ة بشأن  قدبعض الأمثلة لمختلف أنواع عوائق المنافسة التي  ٣ الإطاريقدم  

والخدمات.لع تدفق الس  

لع والخدمات ورأس المالق السّ تدفّ : ٣ الإطار

عون رك  يأم ميناءينقيوداا على السفن التي تنقل البضائع بين الأميركي ة يفرض قانون جونز في الولايات المتحدة  يين. طلب المشر 

احتجوا بأن القيود كما ماين.  لموانئعرقل التجارة والتنمية الكاملة ت إلغاء هذه ال لوائح الت نظيمي ة لأنها رسغالكون من ينمفي ولاية 

 .متزايدةالمفروضة على جنسية بناة السفينة ومالكيها لم تعد منطقية في سوق عالمية 

 قيدت السلطاتالحبوب الغذائية الزراعية عبر ولايات مختلفة.  نقل على حركة تنظيمي ة كانت الهند قد فرضت في الماضي لوائح

الحكومة المركزية قررت في  رغم أن  ا على حرية تدفق السلع. قيودا  تأوامر فرض اخطار الحكومية الحركة بين الولايات من خلال

بعض الولايات  ( إلى أن  ٢٠٠١) واهداوالزراعية، يشير  الس لع لتدفق تسهيلاا  غذائية واحدةمنطقة اعتبار البلد بأكمله  ١٩٩٣عام 

 من شأنها أن تعوق حركة الس لع الزراعية بين الولايات دون قيود. على الأقل واصلت فرض وسائل رقابة غير رسمية

  تبقىوقف وفحص الشاحنات التي تحمل الس لع. الولاية من الممارسات الشائعة التي يتبعها المسؤولون المحليون على حدود

على التجار الفرديين. في مناطق  ةا باهظ تكاليفاايفرض  ة الأمر بحجة الفحص الروتيني ماايالشاحنات محتجزة لأيام في نه

حقهم في قيود غير رسمية بحيث يفقد المزارعون فرضت  الغربية،زراعة القمح الفائضة في البنجاب وهاريانا وأوتار براديش 

ا أفضل، يعرض لأي شخص  سلعهمبيع   لابتزاز.أشبه بامما يجعل التنظيم الحكومي أسعارا

الشاحنات.  عملي ات علىفرض قيود ت  في كثير من الحالات، في معظم الدول عن طريق الشاحنات، ونقل جزء كبير من السلع ي

راتتشمل  في حين أن بعض المبررات في المدن والسيطرة على التلوث ضمن تبريرات أخرى.  الس كاني الاكتظاظمتنوعة ال المبر 

تدفق السلع  انخفاضتؤدي إلى  قدعلى عمليات الشاحنات المفروضة القيود  بأن   الاعتراف يجدر مغزى،والقيود المفروضة تبدو ذات 

 :بعض الأمثلةبالمنافسة. نقدم  وإلحاق الض ررالأسواق  وفصل

  الش احناتا على إيطاليا. فرضت منطقة التيرول جظرا طريق مرور تجاري رئيسي بين ألمانيا و ١٢أ يعتبر الطريق السريع

( بأن حظر ٣٢٠/٠٣سالثقيلة لأسباب تتعلق بالبيئة )تحسين نوعية الهواء(. قد حكمت محكمة العدل الأوربية )القضية 

 .الس لععلى حرية حركة  ا غير قانونيٍ الشاحنات الثقيلة على مثل هذا الطريق العام الحساس يشكل قيدا 

  ٍمتباينة على قيادة الشاحنات الثقيلة خلال عطلات اقيودا  تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكان سابق، في وقت

سمي ة نهاية الأسبوع والعطلات واعتبر أن ها ه القيود المتباينة من هذالاتحاد الدولي للنقل البري  احتج   المثال،. على سبيل الر 

 ودعا إلى تنسيق القواعد. ككل،الاتحاد الأوروبي على عضو وكذلك الدولة الة داخل عواقب وخيمة على التجار تؤد ي إلى

على سوق الخدمات المهنية.  المؤهلات المهنية مما يفرض قيوداا( حواجز أمام حركة وضعت)أو  توضع الد ولفي العديد من 

 في إطار ٢٠٠٧الص ادر عام توجيه للاتحاد الأوربي  فإن  بي قامت فيما مضى بتجزئة القواعد، والدول أعضاء الاتحاد الأور رغم أن  

تدفق أكبر للخدمات المهنية بتخفيف هذه القيود اف بالمؤهلات في الدول الأعضاء. سيسمح الاعتريدفع إلى "مبدأ الاعتراف المتبادل" 

في الولايات . أوسع من الخدمات المعروضة وربما انخفاض الأسعار مجموعةمن حيث مع ما يصاحب ذلك من منافع للمستهلكين 

ا يقي د ت للمحامين والأطباء شهاداتمختلفة اختبارات لإصدار  ولايات على سبيل المثال، تفرض، الأميركي ة المتحدة ق المهنيين دف  مم 

 يضر بالمنافسة.و الولاياتفي مجالي الطب والقانون عبر 

 والتجزئة،على مستوى الجملة  البذور، ةتاجر تستطيع( تلك التي ١بين نوعين من الشركات: ) يمي زيع التشر كان اليونان،في 

( ٢تلك التي لا يمكنها التجارة إلا على مستوى الجملة والتجزئة داخل الدولة. يمكن للشركات من النوع )و( ٢) وخارجها؛داخل الدولة 

حصول على مجموعتين مختلفتين (. كان الهدف من التمييز هو ال١النوع ) من شركات شراء البذور فقط من المنتجين المحليين أو من

قابةتسهيل ل التنظيمية، ال لوائح متطلباتمن  حاجز جغرافي  نشوءت القيود المفروضة على المؤسسات التجارية المحلية فقط إلى . أد  الر 

منظمة  راجعة تقييم المنافسة التي أجرتهمورديها. بعد م جموعةفضلاا عن الحد من عدد وم سلعها،أمام قدرة الشركات على تسويق 

 التشريع.هذا التمييز من  أ زيل ،٢٠١٧التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 
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يتطل ب تكاليف و مبالغالشرط  هذا من اللحوم المستوردة. بدا ٪١٠٠حة الغذائية على وجوب فحص لص  المكسيكي لقانون ال نص  

مما قد  التشغيلية،لم يكن الامتثال لهذا المطلب ممكناا من الناحية  الصناعة،وفقاا للمشاركين في و ذلك،. علاوة على غير ضروري ة

التأكد من أن اللحوم  الن صيسمح بسلطة تقديرية واسعة للسيطرة على السلطات المكسيكية ويؤدي إلى التمييز. كان الهدف من هذا 

عام يكية. في مراجعة تقييم المنافسة المكس المطب قة في المصانعافق مع المتطلبات الصحية الصارمة أجنبية تتو من مصانعالمستوردة 

باستبدال شرط فحص جميع دفعات اللحوم المستوردة بنظام يتم بموجبه اختيار  الاقتصاديةأوصت منظمة التعاون والتنمية  ،٢٠١٨

عملي ات تكرار  المخاطر،على أساس تقييم تختار فحصها، وكذلك كمية العينات المأخوذة ل ،عملي ات المراقبةكل من التوقيت وعدد 

 أخرى،من بين عوامل و الاعتبار،رقابة بناءا على تقييم المخاطر الذي يأخذ في عملي ة فحصها خلال كل لحجم العينة تحديد والمراقبة 

الفوائد  تقد ر ،توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذه بالكامل تذن ف متطلبات الصحة الغذائية. إذاب سابقااامتثال المصدر مثل 

مليون بيزو مكسيكي. ٢٥٣٫٩مليون بيزو مكسيكي و  ٣٢٫٩بما يتراوح بين 

لع والخدمات ورأس المال في مختلف المناطق داخل دولة معينة يجدر الاعتراف بأن حرية تدفق الس  

تبيع ف الن طاق واسعة تصل إلى أسواق ال تييجنوا منافع المنافسة وللشركات  ال ذينأمر أساسي للمستهلكين 

لع والخدمات. هذه المنافع إذا فرضت المناطق أو الولايات داخل الدول أنظمة على تدفق الس  قد تضيع وتنمو. 

لع والخدمات بعناية س  ق التدف  قي دة لوالم  القواعد واللوائح التنظيمي ة المقترحة ه من المفترض فحص هذا يعني أن  

على المنافسة. كمبدأ عام يجب إزالة هذه اللوائح  ال تي قد تخل فها والتكاليف المتوقعة والآثار هامنافعتقييم و

التنظيمي ة.

لوائح التنظيميةّ التي تحد من قدرة الموردين على المنافسة. القواعد والّ 2

 من خفض بإمكانهاال تي  ولوائح تنظيمي ةحكومات والمنظمات والنقابات المهنية قواعد قد تفرض ال

لع ؤدي إلى تقليص تنوع وجودة الس  مما يرفع الأسعار فس بين الشركات في السوق، وربما التنا حد ة

والخدمات. تتضمن بعض الأمثلة مقترحات:

  اأو تسويقه سلعهمالحد من حرية الشركات في الإعلان عن

   ميزة لبعض ما يوف ر  نوعية الخدمةلأو  " للس لعةمن دون وجه حق  فعة "مرتمعايير وضع

 ميختارهقد  نالذيو عالٍ  مستوىالموردين المتمت عين بموردين آخرين أو حساب الموردين على 

ا لالمستهلكين المتطلعين على الس وق من  العديد على الشراء قدرتهملو تفضيلاتهمنظرا

  مثلا بمعاملة الشركات  مقارنة بغيرهم من الموردين،رفع إلى حد كبير تكاليف بعض الموردين

 إلى الس وق معاملة مختلفة عن الداخلين الجددالقائمة 

  التي تباع بها السلع أو الخدمات على الأسعار كبيرالت أثير بشكل السيطرة أو

 ال لوائح الت نظيمي ةالدوافع الكامنة وراء هذه  فتقوما، كما نلاحظ أدناه في أمثلة ومناقشات أكثر تحديدا 

هدفنا هنا التشكيك في هذه الدوافع وإنما ليس بعض الأسس الاقتصادية و/أو الاجتماعية المفيدة. على عادة بال

يترتب على درجة المنافسة في الأسواق من جراء هذه  قدالمحتمل الذي  الس لبيالقيام ببحث دقيق للأثر 

التي لرفاهيته لتنظيمي ة وبحث ما إذا كان يمكن صنع القيود بطرق مختلفة لتقليص خسارة المستهلك اللوائح ا

نوع والجودة.لت  عن خفض اتنجم عن أسعار أعلى و قد
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 الإعلان والتسويق الّلوائح التنّظيميةّ على  ۔1۔2

 هاأسعارالحالي ة وجودتها و الس لعالإعلانات التي تقوم بها الشركات معلومات عن خصائص قد تنشر 

ا بالغ الأهمية عن طريق الإعلانات دورا  تلعب قدعام،  جديدة. بوجهٍ سلع وإدخال الحالي ة  الس لعتحسينات في و

. تضع الشركات الإعلانات في مختلف ومدروسةى لهم القيام باختيارات أفضل إعلام المستهلكين كي يتسن  

شكال الأ  متزايد الانترنت. تشملبشكلٍ والإذاعة والصحف والمجلات، وسائل الإعلام التي تشمل التلفزيون و

ةالبيع بالتجزئة ولافتات  الملصقة على واجهة محال أخرى الإعلانات في مكان نشاط تجاري وتوزيع  خاص 

ا،أوراق الإعلانات )أو الكتيبات(.  ه  الإعلان يعتمد أخيرا للمستهلك )أو التسويق( عندما تستخدم  ةا مباشرالموج 

على الشركات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الطرق لتوزيع المعلومات مباشرة ا

 المستهلكين.

 مقارن وغير مقارن. رئيسي ين:يمكن تصنيف الإعلان في نوعين 

)أو  بمنافسه علن مقارنةا الم   ايبيعهي الس لعة التفضائل المدح بإلى  الإعلان المقارنيهدف 

. غير أن  تلك الاختلافات التقنية على تكون المقارنات محددة للغاية، فتركز مثلاا  قد. بمنافسيه(

ا مقارنات للأسعار بين أيضا الإعلان المقارن قد م قد ي. طابع ذاتي   ذاتو قد تكون عامةا  المقارنات

ق لهاالس لعة  عن أمان   أن تعلنمثلاا  اتارسي  لركة مصنعة لباستطاعة ش .اومنافسيه ال تي يسو 

. ياراتحول تجارب تصادم الس  تذكر دراسات فبالشركات المنافسة لها سياراتها وأن تقارنها 

مشروبها له نكهة أفضل من نكهة مشروب  شركة منتجة لمشروب غازي أن تعلن أن  بمقدور 

 راء المستهلكين.لآالشركة المنافسة لها على أساس استطلاعات 

  تتضمن هذه الإعلانات  قدبالمعلن.  ةالخاصالس لعة إلى إبراز سمات  الإعلان غير المقارنيهدف

تعلن الشركات المنافسة لها. فمثلا  بسلعلا تقدم مقارنات والأسعار. الس لعة النوعية وخصائص 

 .هازاأو توضح أسعار طر هافضائلبوتمدح ببساطة سياراتها عن  للس ياراتشركة مصنعة 

خذ هذه القيود تت   قدلع والخدمات. إعلان وتسويق مختلف الس  لوائح تنظيمي ة على تفرض دول كثيرة 

أمثلة بيانية للقيود  ٤ الإطارول. يقدم الد   في الس لعول وبين الد   بينا من الأشكال وهناك تباينات كبيرة عددا 

 على الإعلان والتسويق ونقدم فيما يلي مناقشة إضافية لبعض القضايا.

 :سواء كانت تتعلق بخصائص  ا على الإعلان المقارن،تفرض عدة دول قيودا  الإعلان المقارن

ة. بمعنى أنها مسموحة بشرط أن تكون الادعاءات معتمدة من سلطة مستقل  أم بالأسعار، الس لعة 

ثمة نقطة مهمة عن الإعلان المقارن تتعلق بصحة الادعاءات والوعود التي تبذل. فمثلا قد يكون 

من المعلومات أو القدرة على التحقق من دقة الادعاءات. في هذا  قليلاا فرادى المستهلكين لدى 

كثيرة لديها  شكاوى المستهلكين، والواقع أن هناك دولاا  لتلق يهيئة  تشك لأن  ينبغيالسياق، 

إذا نظرنا إلى الصورة ككل، نجد أن القيود غير الإعلانات المضللة أو الكاذبة.  قوانين بشأن

المبررة على الإعلان المقارن من شأنها أن تحرم المستهلكين من معلومات نافعة عن الفوارق 

 في صفوف الموردين البدلاء. والأسعار اوصفاتهالس لعة في نوعية 

 يدلاني ة ول مثلا لشركات المستحضرات بعض الد  لا تسمح  مقارن:الإعلان غير ال بالإعلان الص 

. المرتبطة بالمشروبات الكحولية والت بغ الس لعبالمثل بالنسبة للإعلان عن . سلعهاعن 
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صحاب مهن مثل لأقيود صارمة تقترب من الحظر المباشر على الإعلانات ف رضت/ت فرض 

سبة للمستحضرات بالن  أما والمحامين والأطباء البيطريين والأطباء. المهندسين المعماريين 

يدلاني ة، السماح لشركات  أن  هي قيود فرض الل د متق  فمن ضمن التبريرات التي  الص 

يدلاني ة المستحضرات  يعود ذلك  .الأدويةطلب أكبر على إلى  يؤد ي قد للإعلان عن سلعهاالص 

ة الش عبمن  ينالمستهلك نسبي ا إلى أن   كافة الس لع من المقارنة والمقابلة بين  والن يتمكن عام 

المتزايد للمستحضرات  الاستخدام قد يلحقعلانات مخاوف المستهلكين. وقد تستغل الإ ةمختلفال

يدلاني ة  قلص القدرة على تحمل تكاليف ا بالصحة ويضررا  تلك الإعلاناتالذي ينتج عن الص 

ا بالنسبة ة. عاية الصحي  الر   وائح التنظيمي ة على أساس أنها تنتج ر الل  بر  لمشروبات الكحولية، ت  لأم 

ا تشكل خطرا  ا بموادٍ الإعلانات عن ارتباط المستهلكين إيجابيا على الصحة وتسفر  سلبي ةا آثارا عن 

 عند الإفراط في تناولها. تنشأ القيود على إعلانات أصحاب المهن إلى حد كبير عن القيود التي

 قد أسباب قوية لفرض القيود، صحاب المهن أصلاا لأ تفرضها النقابات المهنية نفسها. رغم أن  

أوسع،  في سياقٍ  غر أن   يقلصوا بلا ضرورة حدة المنافسة وأن يلحقوا الضرر برفاه المستهلك.

ق القيود المفروضة على الإعلان غير المقارن نشر معلومات قي مة عن جودة الس لع  قد ت عو 

 .ها.صائصوخ

  ّالمشروبات الروحية يمكن الإعلان عن  مثلاا  :خلال اليوم توقيتالحجم ووسائل الإعلام وال

ت متخصصة ولكن هناك قيود صارمة على الإعلان في وسائل إعلام ( في مجلا  الكحول القوي ة)

للإعلانات صها تخص  دول كثيرة من مقدار المساحة التي  تحد  ت، مثل التلفزيون. حتى في المجلا  

إلا   بالإعلان عن المشروبات الكحولية بعض الد ول تسمح لا. الث قيلة عن المشروبات الكحولية

على الحجم ووسائل  لوائح تنظيمي ةالهدف الرئيسي لفرض . يتعلق متأخرة من الليلبعد ساعات 

 شرائحعتبر ذات آثار ضارة على التي ت   الس لعبالتقليل إلى أدنى حد من إبراز  الإعلام والتوقيت

ة.صحي  من يعاني من مشاكل أو  ينصرامثل الق سك اني ة

دخل أنظمة مكثفة ا أو ت  حظرا على نحوٍ متزايد  الد ولتفرض  التسويق المباشر للمستهلك:

عام،  بوجهٍ يد الإلكتروني والفاكس والهاتف. عن طريق البر لت سويق المباشر للس لع للمستهلكل

عتمد الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص  تعتمد الشركات الكبيرة والصغيرة على السواء وي

هناك عامل يدفع إلى هذا النوع من الإعلان وخدماتهم.  سلعهمللإعلان عن  الوسيلةعلى هذه 

 قدالتلفزيون والمجلات المتخصصة.  فيبالمقارنة بالإعلانات  ا،هو انخفاض التكلفة نسبيو

على  تمك نها بشكلٍ أفضلحيث أنها هذا النوع من الإعلانات المباشرة تفضل شركات كثيرة 

ل يتعلق أحد الجوانب السلبية لهذا النوع من التسويق  الوصول إلى الجمهور الذي تستهدفه. بالت دخ 

من قبل المسوقين عبر الهاتف الخصوصية. قد يفضل الأفراد ألا تنهال عليهم مكالمات هاتفية ب

في أوقات غير مناسبة من اليوم. قد لا ترغب الشركات في إرسال رسائل الفاكس من الشركات 

بالعمل تتعل ق التي لا  الإلكترونيةالرسائل ي نظر إلى ا، أخيرا  وخدماتها. سلعهاالتي تعلن عن 

 افرض قيودا فنظمة الكمبيوتر. لأولبريد الإلكتروني تاجية في مكان العمل وللإنل معرقلة وكأن ها

اأو حظرا  من دون ووجه حق  مشد دة  أثر قد يكون له لت سويق المباشر للمستهلك لعلى  ا صارما

لة للإعلان من قبل الشركات الصغيرة أو الأفراد المفض   الوسيلة تلك كونقد ت .ملحوظ سلبي

في النهاية  الذين قد يختارون عدم الإعلان بسبب ارتفاع التكاليف. لحسابهم الخاص  الذين يعملون 

من التنظيمية للإعلانات المباشرة، مثلا للحيلولة  ال لوائحنوع من عتماد ورغم وجود ضرورة لا

أكثر  ايجب تبني نهجا  ،منتظرةاللكترونية غير الإرسائل الفاكس والدون خسارة الإنتاجية بسبب 

بأعمالٍ  لحسابهم الخاص  من القياملشركات الصغيرة والأفراد الذين يعملون ا لتمكين توازناا

عن طريق الإعلانات.تجارية ناجحة 
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تحكم قد مختلف قواعد ا ذكر أعلاه، هناك بعض المشاكل الخاصة التي تفرضها بغض النظر عم  

روط التي الحق في تحديد الش   هنيةمالقابة ن  للن والقانفي بعض الأحيان، يمنح  الإعلان والتسويق في المهن.

دار قواعد ا ما تكون للنقابات المهنية مصلحة في إصمارس النشاط المهني بموجبها. عندما يتحقق ذلك، غالبا ي

 تشك ل قدقيود على الإعلان.  فرضهدفها هي تقمع المنافسة وإحدى الطرق التي تمك نها من الوصول إلى 

القدرة ة للنقابات المهني   حيث أن   ،مةقي   يعتبرونهاويد المستهلكين بمعلومات  للغاية لتزالاا ا فع  هذه القيود رادعا 

لسبع عشرة دراسة عن  لاستعراض مفص  بع قواعدها. بعد ت  مهنة عندما لا ت  الحقوق ممارسة على سحب 

يادة في الإعلان إلى أن   (٢٠٠٠) ستيفن ولوفالإعلان، خلص  خدمات  رسومؤدي إلى انخفاض تعادةا ما  الز 

الإعلان تفرض حواجز أمام دخول السوق  المهن على تضعهاالتي  قيودال أن   ضمناا المهنيين، مما يعني

والمنافسة.

راتتتضمن  علانالمتعلقة بالإتنظيمية ال  ال لوائح بعض أنواع  أن   في حين ة تتعلق بالمصلحة مهم   مبر 

المعلومات وتنتج  عام على احتمال خفض تدفقوي بوجه تنطالمفروضة على الإعلان القيود فإن  العامة، 

ا في وائح ال تنظيمية المفروضة على الإعلانال ل قد تساهمرفاه المستهلك. على على المنافسة و اسلبي  ا أثرا   أيضا

ة. لذلك يجب التقليل قدرتها على خلق وعي بالعلامات التجاري  الحد من تقييد دخول شركات جديدة عن طريق 

فيما يلي على بعض البدائل.نسلط الضوء الإمكان.  من القيود بقدر

 تنظيم الإعلان المقارن

 .(٢٠٠٠للاطلاع على مناقشة مفيدة للدور الإعلامي الذي يلعبه الإعلان ومختلف جوانب الخداع في الإعلان، راجع روبين ) 4

كما أشرنا أعلاه، تفرض دول كثیرة قیود اا صارمة ا على الإعلان المقارن. ث م ة بدیل ھو التركیز  
 على منع الإعلانات الكاذبة أو المضللة. قد یزعم البعض أ ن ا ل لوائح ال ت نظیمیة المتعل قة بالإعلان    
من   العظمى  الأغلبیة  في  تكلفتھا  أو  منفعتھا  حیث  من  تبریرھا  یمكن  التي  وحدھا  ھي  الكاذب  أو  المضلل 
آلیة یستطیع المستھلكون بموجبھا تقدیم شكاواھم وحیث ت فرض   الأسواق. یمكن تحقیق ھذا الھدف بإنشاء 
عقوبات على الإعلانات الكاذبة أو المضللة.  في الولایات المتحدة الأمیركي ة، یقوم مكتب حمایة المستھلك  
العملیة أن تسمح  المضللة. من شأن ھذه  المتعلقة بالإعلانات  الشكاوى  بتقییم  ة  الفدرالي  التجارة  للجنة  التابع 

للشركات بتقدیم الشكاوى وأن توفر في الوقت نفسھ بعض الضوابط والموازین لحمایة المستھلكین. 4
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سويقالإعلانات والتّ : ٤ الإطار

 أو تخضعه لشروط ذات إطار معين. تقي د الإعلانقواعد عدد من الدول الآسيوية  تفرض )فرضت(

مح بإعلانات تتضمن مقارنة مباشرةالفلبين: لا تس 

 :إن  الإعلان المقارن غير مسموح به ولابد من دعم كل المطالباتتايلاند 

 . على سبيل المثال:الد ولقيود كبيرة على الإعلان في العديد من ( وجدت)أو  ت وجد

 رتغال وإسبانيا وبلجيكا وألمانياوالب ولكسمبورغمراجعو الحسابات في فرنسا 

 وألمانيا وهولندا واليونان وإيرلندالكسمبورغ المعماريون في المهندسون 

 لكسمبورغالمهندسون في 

 وإيرلنداالمحامون في اليونان والبرتغال 

ن والنمسا وألمانيافي فرنسا وإسبانيا واليونا كت اب العدل 

  يونان والنمسا وفرنسا ولكسمبورغوالبرتغال وال إيرلندايادلة في الص 

 والبرتغال.ولكسمبورغ المحاسبون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا 

للأطباء البيطريين الإيطاليين، بحيث لا يمكن نشر أسمائهم ومعلومات الاتصال الإعلانات قيود على  ت فرض المثال،على سبيل 

عة الحسابات إلى أنه ومراج لبحوث المحاسبة ماسترختبهم على الإنترنت لكسب الأعمال التجارية. خلصت دراسة أجراها مركز 

ا في تحسين ا وإيجابي  ا مباشرا هم إسهاما امراجعي الحسابات تسالمخص ص لدليل على أن القيود المفروضة على الإعلان ليس هناك 

الاتحاد  خلداهذه القيود على المنافسة  ال تي تنتجها خلصوا إلى أن هناك أدلة مقنعة على الآثار السلبيةكما نوعية مراجعة الحسابات. 

 الأوروبي. أوصت الدراسة بإلغاء القيود الوطنية المفروضة على تقديم الخدمات والإعلان دون طلب.

للحد من الإعلان المباشر إلى الص يدلاني ة ، هناك ضغط متزايد على شركات المستحضرات الأميركي ة في الولايات المتحدة

 التلفزيون والمجلات ووسائط الإعلام الأخرى. طلب أعضاء مجلس الشيوخ فيال تي تخضع لوصفات طبي ة، المستهلك عن الأدوية 

خوفاا  جديدة أدويةتأخير إعلانها عن  الشركاتجديدة. بدأت بعض  أدويةالأميركي من الشركات أن تنتظر عامين قبل الإعلان عن 

غير ضرورية وتكاليف صحية أعلى.  يؤدي إلى وصفات الأدوية. المسألة الرئيسية هي ما إذا كان الإعلان عن من ال لوائح الت نظيمي ة

محظور في الاتحاد  ونيوزيلندا، غير أنه الأميركي ة ولايات المتحدةفي حين أن التسويق المباشر إلى المستهلك مسموح به في ال

أخرى. ودولالأوروبي 

 القيود على الإعلان عن الخدمات المهنية

. يخضعون لقيود صارمة، ي حظر على الأطباء وغيرهم من المهنيين الإعلان أو الد ولفي العديد من 

نحت نقابتي الأطباء والمحامين. هذه القيود مثل المهنية المعنية النقابات تفرض  ،في كثير من الحالات إذا م 

حقوق لتقييد أو هيئة أو مجلس مهني السيطرة على ممارسة المهنة، ينبغي ألا تشمل هذه السيطرة أي  جمعي ة

ا بالمستهلكين. من ا مباشرا الإعلان الصادق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن الإعلان قد يلحق ضررا 

ادقالمرجح أن يؤدي منع  5من جانب المهنيين إلى انعدام المنافسة وارتفاع أسعار هذه الخدمات. الإعلان الص 

(، على سبيل ٢، المادة ٢٤٨، رقم ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤المنافسة الإيطالية )وإدراكاا لهذه التأثيرات السلبية، ألغى قانون هيئة  5

المثال، القيود المفروضة على الإعلان عن الخدمات المهنية. يمكن للمهنيين الآن الإعلان عن مؤهلاتهم وتخصصاتهم المحددة 

 .وخصائص وأسعار خدماتهم
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 التسويق المباشر للمستهلك

تكون ضارة قد فرضت الحكومات قيوداا كبيرة على التسويق المباشر. بيد أن بعض أشكال الحظر 

حيث أن  من المرجح أن تؤثر بشكل غير متناسب على الأعمال التجارية الصغيرة وعلى العاملين لحسابهم 

ا في تزويد الأفراد تقييدا يتمثل نهج آخر أقل الخاص وال ذين قد يختارون هذا السبيل المنخفض التكلفة للإعلان. 

اتف وفاكس أو عناوين بريد إلكتروني معينة وآليات بحيث تضاف أرقام هإنشاء يمكن  .عدم التقيدببند اختيار 

الإنترنت  حكم بمحتوىت  البرمجية بوسع  صال" أو قائمة "عدم إرسال بريد إلكتروني"."عدم الات   إلى قائمة

ن  والش بكة ولكن من الصعب  الدور،أن تنجز جزءاا من هذا  الرسائل غير المرغوب فيهامرشحات ال تي تتضم 

منع ارسال أن سياسة  ما يعني ضمناا، "عدم الات صال"()على النقيض من قائمة  الفاعلينبوجه عام متابعة 

 ذلك، قد تسمح هذه الحلول للأفراد بأن يختاروا التخلي إذا رغبوا فيالرسائل الإلكترونية لن تكون فعالة. 

بالإعلان المشروع عن  الأعمال التجارية الصغيرة،ولا سيما  وقت نفسه تسمح للأعمال التجارية،وفي ال

ا وخدماتها.سلعه

طرق مهمة تشكل والتسويق حيث أنها  للإعلان ةالتنظيمي  ال لوائح التقليص من  ينبغيعلى وجه العموم، 

. في بعض إدراج معلومات إضافيةبتقتضي ا قواعد أحيانا فرض ل، ت  مضل   شر المعلومات. إذا كان الإعلانلن

 والموازينضوابط ل  ابعض  وضعت قدكما أوضحنا أعلاه، . المقارن ، يمكن تبرير القيود على الإعلانالحالات

.المضلل والكاذب بغية استبعاد الإعلان على الإعلان المقارن

 قواعد المحتوى ووضع المعايير ۔2۔2

متباينة في خصائصها ونوعيتها. يفضل إلى إنتاج سلع وخدمات بطبيعة الحال تتجه الأسواق 

لع والخدمات منتجي الس  إلى اختلاف قدرتهم على الدفع، أن  بالإضافة  ،ضمناا يعني ماالمستهلكون التنوع 

سبيل المثال: بسمات الس لعة وجودتها. فعلىمنوعة تقاس وواسعة  ويوفرون فئةسيستجيبون عادة 

 على مجموعة واسعةسوق السيارات حتوي ت،  : ا والأعلى مثلاا من السيارات الفاخرة الأكبر حجما

ا  جودة، ا والأقل جودة نسبيا هذه السوق  ر. تعتبراسعالأ المنخفضةوإلى السيارات الأصغر حجما

خلهم التي تحدد مستويات دن يتفاوتون في تفضيلاتهم للجودة وكذلك في ن الذييالمستهلكمليئة ب

 وأسعار سعد بعض المستهلكين بشراء سيارات ذات جودةي   السيارات،في سوق قوتهم الشرائية. 

ا، السيارات الفاخرة الأعلى سعراا. في حين يفضل آخرون أقل نسبيا

  .يرجح أن تتفاوت ، ففي سوق غير مقي دةتنمو صناعة المياه المعبأة بسرعة في جميع أنحاء العالم

ا كبيراا بين  محتواها المعدني، بمقياس نوعية المياه المعبأة، البائعين )أو العلامات مختلف تفاوتا

فسيتم بيعها بسعر  ،إلى ارتفاع تكلفة إنتاج مياه أفضل )من حيث محتواها(التجارية(. نظراا 

أرخص  آمنةمياه معبأة  شراءالتفضيلات تتباين، قد يفضل بعض المستهلكين  مرتفع. حيث أن  

ا.سعرا و آخرون المياه المعبأة الأعلى جودةا  ا في حين يفضلنسبيا 

تنشأ عن ال تي قد والمحتوى والجودة معايير تي تنظم وخدمات كثيرة للقواعد السلع مع ذلك، تخضع 

مصدرين منفصلين على الأقل:

  حد الأدنى ، بما في ذلك الاأو خصائصهالس لعة تتعلق بمحتوى معايير غالبا ما تضع الحكومات

في فئات متنوعة مثل:ذلك حدث يمكن أن يالجودة.  معاييرمن 
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على  لوائح التنظيمي ة رقابة المحتوى والجودةال  قد تشمل حيث  ،الغذائية والمشروبات الس لع -

لمحتوى ونوعية الأغذية اللوائح التنظيمي ة تتعلق الأهداف التي تكمن وراء حد سواء. 

 .والمشروبات بالسلامة والقيمة الغذائية

الإباحية  الموادعادة بمحتوى بذيء )مثل  تتعل ق ال لوائح الت نظيمي ةحيث  التلفزيونية، البرمجة -

يمكن  المشروبات الكحولية والتبغ(. غير المرغوب فيها )مثل الس لع( أو والعبارات المسيئة

 اليوم. خلالأوقات معينة حصرها بالبرامج أو  حظر أنواع معينة من

. تي تهدف إلى رفع الجودة فوق مستوى معينل  اولبناء السكني والتجاري المصممة لقوانين ال -

 بمعايير السلامة. الأساسييتعلق الدافع 

ا  العالم،أصبح التلوث البيئي قضية هامة في جميع أنحاء  - وفرضت الحكومات تدريجيا

تنبعث في الغلاف الجوي أو تفرغ في  قدأنواع المواد التي  مختلف ومعايير على توجيهات

 المياه.

معايير  على مر  الزمن، الحكومات،وقد فرضت  مهمة،سلامة السيارات مسألة تعتبر   -

على آليات السلامة التي يتم بناؤها في السيارات.  الشركات، وحث ت صرامةا،رسمية أكثر 

تليها الحقائب الهوائية الأمامية  المناطق الممتصة للصدمات،ثم  الأمان،بأحزمة هذه بدأت 

 الجانبية.و

 والمهندسين المعماريين والمحاسبين والأطباء، المحامين  نقابة قابات المهنية مثللن  قد تفرض ا

ا حد  ، بين معايير أخرى، عن طريق معايير ترتبط بمستوى التعليم وشهادات ممارسة المهنة

ارتفاع داف النقابات في فرض هذه القواعد هو أحد أهمعايير للشهادات. من دنى من الجودة وأ

بسلامة ا تتعلق أيضا ، وفي بعض الحالات مثل مهنة الطب، المقد مةلخدمات المهنية اجودة 

 الممارسة وموثوقيتها.

ا ومن الواضح أنه يخدم المصلحة العامة. تجدر الإشارة الجودة ضروري  ومعايير غالباا ما يكون وضع ال

من دون لقواعد واللوائح التنظيمي ة "العالية افإن  ، ةهذه الأهداف معقولأن  العديد من  من ه على الرغمإلى أن  

 ينا مع تفضيلات المستهلكتتعارض أحيانا  قد" أو الصارمة بشأن المحتوى والحد الأدنى من الجودة وجه حق  

عة المستهلكين، من دون وجه حق  بالجودة على  مستويات عالية التي تفرضالتنظيمي ة اللوائح  . قد تضر  المتنو 

ا أقل ونتائج الحصول على الذين قد يفضلون و المستهلكين ذوي الدخل المنخفض،ب، سبيل المثالعلى  سعرا

ولكن رفع الجودة  للاستهلاك آمنةالأغذية والمشروبات أن تكون على  أن  لقول يغنى عن اأقل جودة. لا 

م للمستهلكين قد  المالتنوع  الحد  منيترتب عليه  يات الضرورية قدإلى مستويات أعلى من المستووالمحتوى 

 معاييرالإسكان والبناء ضرورية وتهدف إلى السلامة، ولكن وضع  قوانينالأسعار. من الواضح أن بفع ور

ن أسعار الإسكافي يؤدي إلى ارتفاع كبير  قدعالية للغاية والحد من الأراضي التي تقدم والقابلة للبناء عليها 

لا بد من مراقبة  حرمان العديد من الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الوصول إلى السوق.مما يسفر عن 

إذا لم  لا سي ما ي ة،برامج التلفزيونالفرض قيود على محتوى  الإعلام، غير أن  في وسائط  الغير لائقةاللغة 

تنوع البرامج. إن ب ويحد  برفاه المستهلك  يضر   قد، الن طاق ا واسعر تفسيرا فس  تكن تستند إلى أساس منطقي وت  

ا أمر بالغ الأهمية، ولكن الجيل الأحدث لسمات السلامة يضيف آلاف اليورو إلى ارات أكثر أمانا سي  صناعة 

" من دون مجه حق  السلامة "المرتفعة لمعايير من ضمن الجوانب السلبية المحتملة   السعر النهائي للسيارة.

 يترد دونقد  المستهلكين ذوي الدخل المنخفض العديد من أن   المرغوب بهاوالتي ترفع الأسعار فوق الحدود 

دفع هذه الأسعار الباهظة وربما يفضلون قيادة السيارات الأقدم )السيارات الأكثر خطورة( لفترات أطول.  من

فوائد الهامشية الناجمة عن وضع نظام على الرغم من ضرورة تحسين سمات السلامة، فمن المفيد تقييم ال
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حة من البيئية مطلوبة لأن لها فوائد مجتمعية واض الت نظيمي ة فاللوائح 6جديد للسلامة مقابل التكاليف الهامشية.

، ولكن ينبغي على الأقل تقييم العواقب الاقتصادية على المستهلكين والمنتجين حيث الهواء الأنظف والمياه

ا، في حين أنه من الواضح أن    7".ومن دون وجه حق   لية للغايةفي وضع معايير "عا المهنيين مثل  أخيرا

المحامين والأطباء بحاجة إلى أن يكونوا مؤهلين وأن هناك حاجة إلى ضمان معايير الممارسة المهنية، فإن  

كما لاحظ عدد أعلى من اللازم. جودة ا أدنى من قواعد الجودة التي تؤدي إلى حد   تضع النقابات المهنية

المهنية هو رفع النقابات وراء بعض القيود التي تفرضها  أحد الأهداف الكامن ن  لباحثين، أمتزايد من ا

  8وخفض مستوى المنافسة في السوق من أجل زيادة دخلها. الس وق دخولالحواجز أمام 

 

فمن المهم  ضرورية،العديد من القواعد واللوائح التنظيمي ة المتعلقة بالمضمون والمعايير  في حين أن  

حيث  عليها،التكاليف المتباينة المفروضة  الاعتراف بأن ها قد تفرض تكاليف كبيرة على الشركات، فضلاا عن

قد يتعين  المثال،يدة. فعلى سبيل الإنتاجية للوفاء بالمعايير الجد وسلعهاإعادة هيكلة عملياتها تسعى إلى أنها 

 آنفاا،كما ناقشنا . لصنع سلع جديدةكبيرة ونفقات للبحث والتطوير وعلى الشركات تكبد استثمارات جديدة 

ن تكاليف ثابتة كثيرةهذه التكاليف ق فإن   أي أن التكاليف لا يمكن استردادها إلى حد كبير إذا قررت  ،د تتضم 

منافسة ال على ينطوي فرض هذه التكاليف على احتمال خلق مشاكل عة.الشركة الخروج من هذه الصنا

ائج النهائية غير المقصودة النت إحدىكون تقد ت قد تضطر إلى الخروج من السوق. بمعنى أن بعض الشركا

تغيير في اللوائح التنظيمي ة، تكون المنافسة أقل ومن الأن في السوق الجديدة التي تنشأ بعد  ،مؤثرةال ولكن

الأعلى إلى جانب  المعاييرالمحتمل أن تترتب أسعار أعلى. لهذه الأسباب، من المجدي أن يتم تقييم منافع 

 .على الأقل   تكاليفها

والنوعية  للمعاييرعند فرض قواعد وأنظمة للمناقشة نختتم بالإشارة إلى أن ثمة نقطة مهمة  

"المرتفعة  تكون للمعايير قدتنظيمه.  ينبغيالذي  أو طبيعة المحتوى المعيار ارتفاعهي مدى و ،لمحتوىوا

التكاليف الإضافية بعناية في بحث ال" نتائج سلبية ضخمة على رفاه المستهلك. يجب من دون وجه حق  

 تتكب دهاكاليف المرتفعة التي الت   حيث أن   من دون وجه حق   جي دةنوعية مرتفع أو  مستوى لتقديمالمفروضة 

والخدمات  الس لعيدفعها المستهلكون وانخفاض في تنوع ال تي سعار بارتفاع الأالشركات ستترجم كالعادة 

                                                      

 
ادرة عن الاتحاد الأوروبي إجراء تغييرات تعد  سلامة المشاة قضية هامة. ففي أوروبا، من المرجح   6 أن تفرض متطلبات السلامة الص 

ت في التصميم للتقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي يقع عندما تصطدم سيارات بالمشاة. تحد د اللوائح الت نظيمي ة أهدافاا معي نة لتأثيرا

ي الطرف الأمامي للسيارات. كما ذ كر في أوغاندو الحوادث على الس اق وقد تفرض تغييرات في التصميم لضمان السلامة ف

(، يعمل الموردون على إيجاد أنواع مختلفة من الأنظمة القابلة للنشر من أجل سلامة المشاة: فبعضهم من شأنه أن يرفع ٢٠٠٣)
ون للوائح الت نظيمي ة غطاء السيارة في حال وقوع حادث في حين يهدف آخرون إلى إضافة حقيبة هوائية خارجية إلى السيارة. قد يك

المحتملة للاتحاد الأوروبي أثر ضار ملحوظ عل تكاليف جميع الشركات المصنعة للسيارات، حيث يتعين عليها أن تتكبد تكاليف 

 .إضافية، وتغييرات في البحث والتطوير والتصميم. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادات ملحوظة في أسعار السيارات

ا لفرض لو  7 ا شمل الاستثمارات نظرا ائح تنظيمي ة بيئية أكثر صرامة، كان على صناعة لب الورق والورق العالمية أن تشهد تحولاا كبيرا

(، فقد بلغت الزيادة في ٢٠٠٣المكلفة في التكنولوجيات الجديدة لإعادة هيكلة عملياتها الإنتاجية وسلعها. كما لاحظ بانشاباكيسان )

ا للطن   ٣٠التكاليف  الواحد بالنسبة لبعض درجات الورق من حيث التكاليف الثابتة والتشغيلية. كانت النتيجة السلبية لارتفاع دولارا

التكاليف هي إغلاق العديد من المصانع المحلي ة مع فقدان الوظائف حيث قامت شركات لب الورق والورق في الولايات المتحدة 

 .ض ال لوائح تنظيمي ةالأميركية ببناء مصانع جديدة في الخارج لتجنب بع

( معلومات مثيرة للاهتمام. فيجدون على سبيل المثال أن  القيود الأكثر صرامةا ٢٠٠٠تقد م الدراسة التي أجراها كلاينر وكوردل )  8

 على منح التراخيص في مجال طب الأسنان لا تؤدي إلى تحسين صحة الأسنان، مثل قل ة الأجواف، ولكنها تؤثر على زيادة مداخيل

 .أطباء الأسنان
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المحتوى قواعد وتطبيقها على أنواع محددة من التحديد  ، يجببالمحتوىعند وضع القواعد الخاصة المتاحة. 

التنوع  انيؤدي إلى فقد قدأوسع مما  على نطاق الت قييدإلى  ميلك  سيصبح هناإلا  و ةضار  أي ال تي تعتبر 

بعناية بين الأهداف الاجتماعية المشروعة المتمثلة و بموازنةعمل ال ينبغيوالإضرار بالمنافسة. باختصار، 

للتنوع ما يترتب من تكاليف، بما في ذلك الخسارة المحتملة وللمحتوى  أعلى تنظيمية ولوائح معايير وضعفي 

 والمنافسة، من أجل تحديد الأثر الصافي على الرفاه.

 : الاحتياجات من المعدات الإلزاميّةالموانئمتعهّدو السّحب في : ٥ الإطار

القوى العاملة على  من في العديد من الموانئ حد ا أدنى من المعدات أو القائمةالتنظيمي ة  ال لوائح قيودتفرض  البرتغال،في 

امتلاك  متعه دي الس حبة بالميناء تتطلب من خاص   تنظيمي ة اعتمدت العديد من سلطات الموانئ لوائحمتعه دو الس حب في الموانئ. 

فمن الناحية  "،"الوسائل المادية الكافية لا تحدد معنى لموانئال لوائح التنظيمي ة ل في حين أنالمادية المناسبة" لتقديم خدماتهم.  "الوسائل

والتي تعد أهم  معينة،ذات قدرة سحب  الس حبأن يكون لديهم حد أدنى من زوارق متعه دي الس حب لية تطلب سلطات الموانئ من العم

المرخص له على المعدات اللازمة لتقديم متعه د الس حب الهدف الرئيسي من هذا الطلب ضمان حصول  يبقى استثمار مالي لهم.

اما ب الميناء،الخدمات لجميع مستخدمي  ا،ما تدخل الميناء.  في ذلك السفن الكبيرة التي نادرا الخاصة  التنظيمي ة تتطلب اللوائح أخيرا

ا أن يكون لدى وكلاء الس   حب موظفين دائمين بمؤهلات مناسبة. قد تؤدي المتطلبات القانونية التي تفرض حداا أدنى من بالميناء أيضا

يتعايشوا بشكل مربح في نفس  قدالذين  المتعه دين، وبالتالي تقييد عدد كبير الثابتة بشكلٍ يادة التكاليف الاستثمار في رأس المال إلى ز

مستويات المعدات والقوى حد  أدنى من  فرض فإن   الخصوص،وعلى وجه  السوق،لمنافسة في ل يتقييدأثر الميناء. قد يكون للأحكام 

عندما  ،على سبيل المثال الاستثمار،على تنظيم أنفسهم وتخصيص مواردهم. هناك خطر تشويه المتعه دين أيضاا من قدرة  العاملة يحد  

بدلاا من  الميناء،اللازمة لسحب أكبر السفن التي تدخل  الس حبأن يمتلك الحد الأدنى من عدد زوارق  متعه ديفرض القانون على كل 

قد يكون أفضل للشركة تعيين موظفين  بالمثل، الازدواجية. تكاليف وتجنبوالقوارب لتوفير ال المعداتالمتعه دين مشاركة العديد من 

، أوصت منظمة التعاون ٢٠١٨تقييم المنافسة لعام لعامة ثابتة. في مراجعة  نفقاتٍ ب مصحوبينبدلاا من وجود موظفين دائمين  مؤقتين،

ة يشفافالالتي لا تستند إلى  القوى العاملةع وسلطات الموانئ بإلغاء جميع المعدات ومعايير والتنمية الاقتصادية بضرورة قيام المشر  

عات العاملينمن الخدمة أو استخدام المعدات/ أدنىمستويات تحديد . بدلاا من ذلك، يمكن أن يكون التمييز غيابووالموضوعية   مجم 

 بديلاا فعالاا لضمان الخدمات العامة.

 

 وبنود الحقوق المكتسبة المتباينةالتكاليف  ۔3۔2

أو السياسات مزايا من حيث التكلفة لبعض الشركات  الت نظيمي ة في بعض الأحيان، قد تمنح اللوائح

ا للتكاليف يغيرها، مما حساب على  . يحافظ على نشاط تجاري يفتقر إلى الكفاءة أو يعززهنشئ هيكلاا تفاضليا

بات التكنولوجية والإعانات والتفضيلات الممنوحة للشركات المملوكة تنشأ مزايا التكلفة هذه من المتطل قد

المتعلقة بالحالات التي ي سمح فيها للشركات القائمة الحقوق المكتسبة من بنود  ،خاص بشكلٍ  ،للدولة وكذلك

لتنظيمي ة لجديدة للقواعد واللوائح ا)القائمة( بمواصلة العمليات بموجب القواعد القديمة بينما تخضع الشركات ا

 حديثاا.المفروضة 

 القيود على التكنولوجيا ۔1۔3۔2

مناسب استخدام تقنيات معينة لأسباب تتعلق بصحة العمال  بشكلٍ  الت نظيمي ة اللوائح أو تحظر قد تفرض

ما يضع هذه أو سلامتهم. عندما لا تكون هذه القيود ضرورية، يمكنها فرض تكاليف على بعض الشركات 

تبايني  على شركة واحدة  أثر، خاصةا عندما يكون هناك افي وضع تنافسي غير مؤاتٍ مقابل منافسيه الأخيرة

بالآخرين. في بعض الحالات، قد تؤدي التكاليف التي تتحملها الشركة فيما يتعلق بتغيير أو  أو أكثر مقارنةا 

 .نهائي ا تكييف العمليات والطرق التي تستخدمها، إلى خروجهم من السوق ذات الصلة

، قد يتم فرض متطلبات تقنية لأجهزة غسل الغاز في مداخن المصانع والتي من على سبيل المثال

رشأنها أن تمنع تطوير تقنيات أخرى بديلة وأكثر فعالية من حيث التكلفة )قد  تشمل بدائل  في المستقبل(. تطو 
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وفر حوافز لتطوير تقنيات جديدة أكثر الذي يبها، والنهج فرض تقنية محددة مراقبة الانبعاثات أو الاتجار 

فعالية من حيث التكلفة، أو تضمن حدوث تخفيضات في الانبعاثات بتكلفة أقل مما هو عليه في إطار حل 

 مفروض.

 الإعانات ۔2۔3۔2

واسعة من الأهداف الاقتصادية  فئةأو بآخر من أجل  يمكن تقديم إعانات للأعمال التجارية بشكلٍ 

 ثارالآالإعانات ذات والصناعية وأهداف إعادة التوزيع وغيرها من أهداف السياسة العامة. والاجتماعية 

غيرها. هذا  على حسابة تساعد بعض الشركات نافسة بشكل خاص هي تدخلات حكومي  مالعلى الكبيرة 

بطرق المستفيدين التدخل متاح فقط لمجموعة مختارة من الشركات، أو يؤثر على تكاليف إنتاج  يعني أن  

المسؤولية ، أو تخفيض الإعانات شكل: منح نقدية، أو قروض حكومية منخفضة الفائدة تت خذ قدمختلفة. 

 ، أو توفير الحكومة للسلع والخدمات بأسعار أقل من السوق.الضريبية المحددة

لتصحيح إخفاقات  ر الإعانات وسيلة لتعزيز نتائج السوق الأكثر كفاءة كأداةفي بعض الحالات، قد توف  

ف الآثارالسوق. تتعلق إحدى هذه الحالات "بالآثار غير المباشرة" للبحث والتطوير.  غير المباشرة  تعر 

يقدمها استثمار البحث والتطوير في إحدى الشركات إلى شركات أخرى لا تنعكس في عائدات  قد ال تي منافعبال

إلى نقص الاستثمار في  إذا وجدت مباشرةالثار غير تميل الآ 9الشركة التي تستثمر في البحث والتطوير.

قد البحث والتطوير لأن الشركة المبتكرة لا تكافأ على أساس الفوائد الكاملة الناتجة عن البحث والتطوير. 

تشجع الإعانات على زيادة كفاءة أنشطة البحث والتطوير في وجود آثار غير مباشرة بزيادة المكافآت التي 

  10الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير.تتلقاها 

 

السياسة الاقتصادية  الة لتحقيق مجموعة واسعة من أهدافأداة فع  قد تكون الإعانات  في حين أن  

وفر الإعانات لمجموعة فرعية من الشركات في السوق خطير. ت   د المنافسة بشكلٍ قي  ت  قد ، إلا أنها والاجتماعية

هم قد يكونون ، على الرغم من أن  نواتجهمهم مما يسمح لهم بمواصلة أو زيادة التكلفة على منافسي مزايا

التخصيص غير بالين نسبياا. ينتج عن ذلك عدد من التكاليف المختلفة بالإضافة إلى التسبب منافسين غير فع  

 .الن واتج نفسها لصناعةمن خلال طلب المزيد من الموارد  والن واتجالفعال للمدخلات 

م الإعانات تخدتسعندما ف. المفلسةلدعم الشركات  ت ستخدمخاص حيث  قد تكون الإعانات ضارة بشكلٍ  

قلى تعطيل عملية التدمير ؤدي ذلك إي، المفلسةلدعم الشركات  ل بدوره من حوافز الشركات ، مما يقل  الخلا 

 أفضل وعمليات توريد أكثر كفاءة.سلع لتطوير 

ا المنافسة في الأسواق تقل   . في مثل هذه المعانةغير  الش ركاتتؤدي إلى خروج فل الإعانات أيضا

ا إلى ارتفاع الأسعار وتقليل تنوع  قدالحالات،   للمستهلكين. الس لعتؤدي أيضا
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ع الإعانات على تحقيق نتائج أكثر كفاءة، راجع فريدرسزك  10 للاطلاع على مناقشة أوجه القصور الأخرى في الأسواق حيث قد ت شج 

 (٢٠٠٧وآخرون ) هو
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ا للتخفيف من آثارها المحتملة المانعة للمنافسة. تميل  إن   الاهتمام الدقيق بتصميم الإعانات مهم  أيضا

 :يث، على سبيل المثاللإعانات إلى إلحاق ضرر أقل بالمنافسة حا

  الآخرين حساب منافساا واحداا في السوق علىتحب ذ لا 

   م كمبلغ مقطوع واحد بدلاا من إتاحتها بمرور الوقتتقد 

 تتعلق بالتكاليف الثابتة بدلاا من التكاليف المتغيرة 

  ا بفشل السوق  الحد الأدنى الضروري عندوت حد د ترتبط ارتباطاا مباشرا

 مزايا تكلفة الشركة المملوكة للدولة ۔3۔3۔2

ا في اقتصاديات العديد من  ا مهما يمكن إنشاء والأسواق. الد ول تلعب الشركات المملوكة للدولة دورا

توفير الاحتكار الطبيعي والسلع العامة والسلع  ، على سبيل المثال،منها الأهدافلمجموعة من  تلك الش ركات

، ولأسباب تتعلق بسياسات الصناعة والتنمية الت وريد، واستيعاب آثار العوامل الخارجية في قرارات ن فعي ةال

 11وإعادة التوزيع والعمالة.

ولة مجموعة متنوعة من مزايا التكلفة في الحالات التي تتنافس فيها مع شركات للشركات المملوكة للد  

 ، وقد تشمل هذه المزايا:الأداء التنافسيفاءة الفائقة أو خاصة لا تعتمد على الك

 فضيلية؛ت  الريبية ض  المعاملة ال 

 مدعومة من القطاع  وغير، حكومية شركة كونها ال تي تتسبب بها يونلد  الأرخص لمويل ت  ال

 الخاص

 تجاري على الأصول عائدمعد ل  قشرط لتحقي أي   انعدم 

 عيفة قيود ال  الحكومية أو التحويلات الإعانات على حصولهمالميزانية بسبب  المفروضة علىالض 

 لمنعهم من الفشل

   12 نظيميةالإعفاءات من القيود أو التكاليف الت 

بمستوى أعلى  ينتجوهامن قبل أولئك الذين  لع والخدماتالس   تنتجلا قد ، تتوف ر مثل هذه المزايا حين

لقطاع لمزايا التكلفة المقدمة للشركات المملوكة للدولة دخول شركات قد تمنع كفاءة. علاوة على ذلك، من ال

ا وأعلى تكلفةا سلع الخاص مما يؤدي إلى  ا.و أقل ابتكارا  سعرا

                                                      

 
نشاء الشركات المملوكة للدولة، راجع منظمة الت عاون والت نمية الاقتصادي ة للاطلاع على مناقشة الأسباب المستخدمة لتبرير إ  11

ل٢٠٠٥)  ج( الفصل الأو 

(، ٢٠٠٤للاطلاع على مناقشة فوائد التكاليف المحتملة للش ركات المملوكة للدولة، راجع على سبيل المثال الحكومة الأسترالية )  12

ا مساوئ ٧-٢٩٦صفحات (، ال١٩٩٣وتقرير هيلمر )الحكومة الأسترالية،  . كما ذكر في تقرير هيلمر، قد تخلق الملكي ة العامة أيضا

 .تنافسية للش ركات المملوكة للدولة
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الشركات الخاصة، ينبغي إيلاء اهتمام دقيق لضمان، قدر الإمكان،  مع ش ركات المملوكة للد ولةالحيثما تتنافس 

مع شركات ها تتنافس أن   إذمن حيث التنافسية لتكاليف، وأن تكون محايدة ألا تكون لها مزايا غير مبررة في ا

 13.تكافؤ الفرصعلى القطاع الخاص 

 .  بنود تطبيق الحقوق المكتسبة2.3.4

ت وضع بنود الحقوق المكتسبة عندما ي سمح للش ركات القائمة )شاغلي الوظائف( بمواصلة عملياتها 

بموجب القواعد القديمة في حين تخضع الشركات الجديدة للقواعد وال لوائح الت نظيمي ة المفروضة حديثاا. قد 

 الدائمة. الاستثناءاتف أو لقواعد الجديدة لشاغلي الوظائمن اا مؤقتا  إعفاءا الحقوق المكتسبة تمنح 

 ن عن بنود الحقوق المكتسبة:يمثاللننظر إلى 

التنظيمي ة ، زيادة كبيرة في اللوائح العقود على مر   والورق، لب  الورقشهدت صناعة  ‐

ة بالبيئة هي القاعدة التي تمنح فيها مصانع و للحقوق المكتسبةقاعدة بسيطة  هناك. الخاص 

ا مسبقا تتقيد في إطاره بمعايير التلوث الجديدة، في حين ا محددا زمني  ا الإنتاج القائمة إطارا 

ا. يمكن المفروضة حديثا  بالل وائح الت نظيمي ةنشأ أن يفي يتعين على أي مرفق إنتاج جديد ي  

 تقديم أمثلة مماثلة لصناعات توليد الكهرباء والمواد الكيميائية.

لللغاية  عالية بمعاييرلازل في المناطق المعرضة للز   جديدةٍ  مبانٍ تشييد يجب أن يفي  ‐ . للت حم 

تركيب أنظمة لإطفاء الحريق المرتفعة الجديدة ن على المباني الجديدة يتعي   قدبالمثل، 

 من هذه اللوائح التنظيمي ة. عادةا المباني القديمة بالرش.  تعفى 

الجديدة قد تضع واللوائح التنظيمي ة القواعد  ن  هو أ الحقوق المكتسبةمثل هذه وراء  الدافع الرئيسي  إن  

ا لا مبرر له من حيث التكلفة على شاغلي الوظائف الذين قاموا باستثماراتهم في مرافق الإنتاج وبدأوا عبئا 

تكون  قدوالمرافق القائمة البنية في الجسيمة بما أن التغييرات الإنتاجي ة بموجب القواعد القديمة. العمليات 

فعلى سبيل المثال، سيكون  ا لتطبيقها.ا مسبقا ا محدد  ا زمني  يمكن إما إعفاؤها أو إعطاؤها إطارا باهظة التكلفة، ف

تركيب أنظمة الرش لإطفاء الحرائق  على أوبالمعايير الجديدة للزلازل على الوفاء القديمة المباني إرغام 

ومن ناحية   .رغم على الالتزام باللوائح التنظيمي ة الجديدةت   ولهذا السبب لا باهظ التكلفة في معظم الحالات،

معايير مكافحة التلوث ، إلى الامتثال ب، بمرور الوقتلب  الورق والورقت معظم شركات ر  خرى، اضط  أ  

ي يتغي ر المرفق الإنتاجي المحد د والذ .بنود الحقوق المكتسبة بالغة الت نوع والت عقيدتكون قد . الأكثر صرامةا 

. فهو يرتكز على نوعية الصناعة لإطار الزمنيمع احترامه ل الحقوق المكتسبةيستمر في تطبيق قواعد 

  وطبيعة تكنولوجيا الإنتاج وتكاليف تطبيق اللوائح التنظيمي ة الجديدة.
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 بنود الحقوق المكتسبة: ٦ الإطار

ا ا أمرا غازات الدفيئة سيكون البدء بمنح تراخيص لانبعاث  نظام الاتحاد الأوروبي في المشاركة للمولدات الكهربائية بالنسبة حاسما

على أساس سنة تراخيص قرر منح بنود الحقوق المكتسبة عندما ي  ثمة جانب مهم يتمثل في تطبيق . الدفيئةلتداول انبعاثات غازات 

في مختلف غازات الدفيئة فرض القيود على انبعاثات  الجديدة لتوليد الط اقة ستكون أنظف، فإن   المصانعرغم أن  مرجعية سابقة أو أكثر. 

أسعار الطاقة، ويؤدي إلى خروج أو إفلاس  ويزيدأنحاء قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد يضيف تكلفة إضافية كبيرة لتوليد الطاقة، 

 بعض المنتجين.

جريت على أ   في دراسةال لوائح الت نظيمي ة. أثر بطبيعة يت المصانعما إذا كان توقيت استثمارات ( ٢٠٠٥) لستافينزبحثت دراسة 

تبين أن مراجعة المصدر الجديد في قانون الهواء الن قي  للولايات المت حدة الأميركي ة أفَشل ، ١٩٩٢إلى ١٩٦٣العديد من الصناعات من 

ميائية الصناعية العضوية، وجد بيكر وهندرسون في صناعة المواد الكي إلى حد ٍ كبير نشوء مصانع جديدة، وأبقى على المصانع القديمة.

( أن  فرض بنود الحقوق المكتسبة على المصانع أد ت في التدهور البيئي من خلال رفع معدلات الاستمرار وخفض معدلات ٢٠٠٠)

ة الهواء عبر إطالة كما أدى ذلك إلى إبطاء تحسين جود  تناوب المصانع والإبقاء على العمليات غير المربحة في الأعمال التجارية.

دة متعل قة بالعمر لتشجيع ثة. معدلات استمرار المصانع القديمة والملو    ب اعتماد سياسة موح  خلص بيكر وهندرسون إلى أن ه من المستح 

كر من إعادة تجهيز المركبات العضوية المتطايرة القائمة وخارج أكاسيد النيتروجين وغيرها من الانشطة المضادة للتلوث في وقت مب

تشير هذه الدراسات في الإجمال إلى تلك القيود التي تحول دون دخول الشركات الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى الحد   العملية التنظيمية.

  من الاستثمارات الجديدة وتعزيز ضعف الفعالي ة.

رات الأوروبية يتطلب من شركة إن  الن ظام الحالي لتخصيص الأراضي والذي يتحكم بحقوق هبوط الطائرات في أغلب المطا

: بنود الحقوق المكتسبةبالاستعانة  المواقعمنح ت  الن قل أن يكون لديها موقع للهبوط لفترة معينة من اليوم لتسيير رحلة في ذلك الوقت. 

)وهذه هي في السنة الجارية المواقع  تلك في السنة الماضية في الاستمرار في استخدام مواقعهاشركات الطيران التي استخدمت يحق  ل

يعني هذا ال نظام للتخصيص أن  شركات الطيران غير فع الة وعالية الت كلفة قد تستخدم المطار حتى ولو كان  رك(.قواعد الاستخدام أو الت  

على سبيل المثال،  بإنتاجي ة أكثر. الموقعبوسع شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة أو شركة طيران وطني ة سابقة فع الة أن تستخدم 

إلى أن القبضة الخانقة التي فرضتها الخطوط الجوية البريطانية على أسواق  ٢٠٠٠أشارت المفوضية الأوروبية في قرارٍ اتخذته عام 

لمكتسبة الت ي تحتفظ بها في المطارات ذات الص لة وبنظام بنود الحقوق ا للمواقعالنقل الجوي في المملكة المت حدة تتعزز بالجزء الأكبر 

ا لإعادة تخصيصها. )للمزيد من الت فاصيل، راجع بروكنر،  كما كانت مراقبة مواقع الهبوط ومنشآت البوابات من  ،(.٢٠٠٤الس ائد حاليا

 بين المخاوف الش ديدة للإدارة الط يران الفيدرالية الأميركية.

احي الص در والأوعية الدموية عام  ع معايير مشتركة لجراحة الصدر والأوعية الدموية، لوض ١٩٩٦تأس س المجلس الأوروبي لجر 

يجوز أن يعترف من دون اختبارات بالجراحون  من ال لوائح الت نظيمي ة، ١٩ولكسب الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.  وفقاا للمادة 

. كان ء معايير خاص ة أخرىالممارسون لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقت تأسيس المجلس، والمتمت عون بمسؤولية مستقلة، مع استيفا

احون حتى أيلول/سبتمبر  ، أنشأت هيئة الأوراق المالية ١٩٧٥عام  للحصول على زمالة بموجب بند الحقوق المكتسبة. ٢٠٠١للجر 

المترتبة فئة تنظيمية جديدة: منظمة التصنيف الإحصائي المعترف بها على المستوى الوطني.  كان أحد التأثيرات  الأميركي ةوالبورصات 

على هذا هو ضمان عدم قيام الشركات الأقل كفاءة بإنشاء أعمال تجارية لتلقي المدفوعات من الجهات المصدرة للسندات مقابل الحصول 

وستاندرد ، موديزهذا وكالات التصنيف الرئيسية مثل وكالة  الأميركي ةمنح تصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات  على تصنيف جيد.
د جميع الوافدين الجدد مع  ١٩٩٢لم توافق الوكالة على أية كيانات جديدة منذ حقوق مكتسبة.   رز وفيتشآند بو ، ما يترك فيتشوقد توح 

ا، الشركات الثلاثة تتمت ع حت ى اليوم بحقوقها المكتسبة. فإن  غياب تصنيف  رغم وجود حفنة من وكالات التقييم المتخصصة الأصغر حجما

ا أمام توسعها فضلاا عن صعوبة دخول وكالات جديدة إلى منظمة التصنيف الإ حصائي المعترف بها على المستوى الوطني يشكل عائقا

 (.٢٠٠١، وايتالس وق )راجع 

االقديمة اعتبارات التكلفة لعدم خضوع المنشآت  رغم أن   ا الجديدة تعتبر تبريرا  لل وائح الت نظيمي ة فورا

على المنشآت  متفاوتةالتي تفرض معايير  ةالمكتسب وقالاعتراف بأن بنود الحقا، يهم ا مشروعا اقتصادي  

تثمارات تفرض أعباء أكثر على الداخلين الجدد وكذلك على اس قدالإنتاجية القديمة مقابل المنشآت الجديدة 

 التكاليف،اعتماداا على مدى العبء المفروض وعدم تفاوت  .شاغلي الوظائفبذلها رأس المال الجديدة التي ي

ن  المكتسبة:  وقبنود الحق قد تشمل الل وائح الت نظيمي ة ال تي تتضم 

 السوق إلىشركات جديدة  دخول ردع 

  من ق بل شاغلي الوظائف ثبط الاستثمار الجديد من قبل 



 الت وجيهات - تقييم المنافسة

  © ٢٠١٩ ة نمية الاقتصادي  والت  عاون منظمة الت  ، ٤، الن سخة مجموعة أدوات تقييم المنافسة

 السماح باستمرار الإنتاج غير الفع ال من ق بَل المصانع الأقدم وغير الفع الة 

 ارتفاع الأسعار 

 بعض الأمثلة ومناقشة لبنود الحق المكتسب في مختلف الأسواق. ٦رقم  الإطاريقدم 

م أن ففي الظروف التي يتم فيها، على سبيل المثال، وضع معايير بيئية أكثر صرامةا، يصبح من المحت  

عندما  مثليكون هناك قدر من الحقوق المكتسبة.  من الواضح أنه كلما زاد اتساع نطاق الحقوق المكتسبة، 

كلما كان التفاوت المحتمل الذي قد ينشأ  الوفاء بالمعايير لفترة طويلة، إلى الوظائف لا يتعين على شاغلي

فضلاا عن   .يلحق بالأسواق، وما يترتب على ذلك من ضرر إلى الس وق والداخلينالوظائف بين شاغلي 

ار الجديد لرأس المال من قبل الشركات يحبط الاستثمقد  الحقوق المكتسبةتجدر الإشارة إلى أن منح  ذلك،

القضية الرئيسية تكوين بند الأسواق المتأثرة على مدى أطول. تبقى له انعكاسات على نمو وفعالية  ماالقائمة 

 بعض البدائل. لمناقشة. نبحث سيناريو افتراضيا ةالمكتسب للحقوق

شاغلي الوظائف جميع  ومنحبحث التشريع المقترح: تحديد مقاييس جديدة بشأن الانبعاثات البيئية 

فإن معيار الانبعاثات الجديد لابد أن يؤخذ كمعيار معين في هذه الحالة،  حقوق مكتسبة لمدة عشر سنوات.

 عند تقييم الآثار على المنافسة.

 تتضمن البدائل التي يمكن بحثها ما يلي:

 ا  ةمكتسبال وقحقالمنح  خيار عدمبحث  يجب حقوق مثلاا . تتضمن إذا كان ذلك مناسبا

ويمكن للحقوق المكتسبة أو ضمنية  واضحةا الهبوط في المطارات في بعض الدول بنودا 

تتطلب استثمارات  جديدة بيئيةتشتمل معايير . لكن في الحالات التي عدم منحهاالن ظر ب

عدم منح الحقوق والعمليات، لا معنى لخيار  الس لعجديدة لرأس المال أو تغييرات في 

 المكتسبة.

  لتي تسري فيها مع تقليص عدد السنوات ا شاغلي الوظائفإلى جميع الحقوق المكتسبة منح

لتي تفرضها بعيد على حجم النفقات ا د ٍ الحقوق المكتسبة. يتوقف القرار بهذا الشأن إلى ح

اللوائح التنظيمي ة على الشركات. لا ينبغي بحث النفقات التي تفرض بصورة مطلقة وإنما 

كلما كانت هذه التكاليف النسبية أكبر، . بحسب إيرادات مبيعات الشركات مثلاا  ،بصورة نسبية

  .حقوق المكتسبةللالأفضل لمنح فترة ال تكلما طال

  .فرز شاغلي نفترض أننا نستطيع لمنح حقوق مكتسبة على أساس عمر رأس مال الشركات

ا.  اشتروها وال ذينطويلة  فترةأسهم رأسمالها منذ  وااشتر بين ال ذين الوظائف را رغم مؤخ 

. بالنسبة لأسهم رأس سننظر في سيناريو واحد لبحث هذا المثل، غير أنناوجود طرق بديلة 

ضمن انخفاض القيمة أن تكون القيمة الراهنة )والكفاءة( للآلات منخفضة المال "الأقدم" ي

ا " جديدة " لرأس مال فإن الآليات القائمة تتمتع  للغاية. ا بالنسبة للشركات التي تمتلك أسهما أم 

ا  را ا أن  إرغام ال ذين اشتروا رؤوس أموالهم مؤخ  بقيمة وكفاءة أعلى في السوق، ما يعني ضمنا

ا  أقدممال برأس ذين يتمتعون ال   على ي حكمقد  التغيير قد يكون مكلفاا للغاية. نسبي ا على يوما

رغمهم على التغيير أقل من عبء تكاليف تي تال ال لوائح الت نظيمي ةقد تكون وبالتالي استبدالهم، 

ا  ،الجديدورأس المال  القديمحيثما يكمن الحد الفاصل بين رأس المال . هالا مبرر ل ي حدد وفقا
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للحقائق التكنولوجية لنوعٍ معي نٍ من رأس المال.
 لة معينةلآ يكونقد  على سبيل المثال، 14

والورق  لب  الورقالآلات التي تشتريها شركات  تستمر  نوات في حين س  ال أمد قصير من

مدة بالقديم  الأثر جمع، يمكن المذكور أعلاهالسيناريو  إطارفي  عدة عقود.ل عادةا بالعمل 

 على النحو التالي: من الحقوق المكتسبة الاستفادة

 المكتسبة  هالحقوق أقصرفترة  الش ركات المتمت عة برأس مال قديم منح -

 منح الش ركات المتمت عة برأس مال جديد نسبي ا فترة أطول لحقوقها المكتسبة  -

  ا بالشركات  المتعل قةالاعتبارات ا الأكبر مقابل الشركات الأصغر حجما . قد يرتبط حجما

هنهنا بالخروج من السوق أو  امهم   ااعتبارا   قد تكونرغم أن  هذه الن قطة  .الوقوع في الر 

االأكبر مهمة بالنسبة للشركات  لوائح التي تواجه و على حد سواء، والأصغر حجما

الأصغر مكلفة، هناك احتمال كبير على الهامش ألا تكون الشركات وجديدة  تنظيمي ة

ا  في  الخروج قد يكون حتمياا ين أن  في ح. في وضع يسمح لها بالوفاء بالمعاييرحجما

كما هي الحال  ا.الأوسع نطاقا من المفيد النظر في سيناريوهات الخروج ف، بعض الحالات

مع المسألة التي نوقشت أعلاه، فمن المفيد النظر في سيناريوهات بديلة للحقوق المكتسبة 

عمر رأس مالها والقضايا وف المقدمة وفقاا لحجم الشركة حيث قد تختلف فترة التكي  

 المرتبطة بتكنولوجيا الإنتاج لدى الشركات.

 

قد تثير  النقطة التي مفادها أن اتفاقيات الحقوق المكتسبة أعلاه الضوء على يلقي التوضيح المذكور

في الإجمال فإن البدائل لقاعدة سلبي ة ضارة. قضايا بالغة التعقيد في العديد من الصناعات وتترتب عليها آثار 

( الحقوق المكتسبةف )الافتراضية المقترحة أعلاه قد تشتمل على تغيير نطاق فترة التكي  الحقوق المكتسبة 

ا لخصائص محددة للشركة  وحجم  وعمر رأس مالها مثل التكنولوجيافضلاا عن تكييف الفترة الزمنية وفقا

  الشركة.

وائح الت نظيمي ةلاتفاوت  ۔5۔3۔2  ل 

في بعض الحالات، قد ينطوي التفاوت على معاملة .  عد ةأشكالاا تفاوت الل وائح الت نظيمي ة خذ يت   قد

لطوب والملاط بشكل مختلف عن بعضها ا متباينة لأنواع مختلفة من الأعمال.  قد يتم التعامل مع شركات

  الطوب والملاط بشكل مختلف عن شركات الإنترنت.البعض، وفي بعض الأحيان قد يتم التعامل مع شركات 

القائمة على المبادئ اختلافات تعكس على سبيل المثال المخاطر الت نظيمي ة في بعض الأحيان، تتضمن اللوائح 

 البنوك الصغيرة والكبيرة. مثل، لخصائص المختلفة لمختلف الموردينالمختلفة التي تشكلها ا

جديدة أو خدمات جديدة ممك نة رقمياا. في  شركاتتظهر نماذج  ،ات مع الرقمنةمع تكيف الشرك

د المنافسة تفاوت الل وائح الت نظيمي ة ، قد يعيق ن رقمياامع الممك نيون التقليديون الأسواق التي يتعايش فيها المور 

الت نظيمي ة لصالح قد يكون تفاوت الل وائح  خلق تكاليف تنظيمية باهظة لمجموعة أو نوع من الموردين. عبر

فمن ناحية، في كثير من الحالات، لا يخضع الداخلون الجدد أو الخدمات  من الموردين. ينأي من هذين النوع

                                                      

 
التي تتمتع برأس مال مختلف، كما سيكون الحال عادةا، فيتعين أن تستند عمليات وقف الإنتاج إلى متوسط القيمة بالنسبة للش ركات   14
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ا مختلفاا عن نظراءهم التقليديين. قد يؤدي هذا الموقف إلى  والسلع للتنظيم على الإطلاق أو ينظمون تنظيما

من ناحية أخرى، ضع منافسيهم لتكلفة أثقل لل وائح الت نظيمي ة.  خلق ميزة غير مستحقة للد اخلين الجدد حيث يخ

ا بالنسبة للداخلين الجدد تخلف من دون وجه حق   نظيمية الأعلىالت  الل وائح معايير فإن  للحقوق مماثلاا أثرا

 .المكتسبة

النظر عن نفسها بغض الطريقة ب دين التقليديين والممك نين رقميااهذا لا يعني أنه يجب تنظيم المور

يؤدي ذلك إلى تعزيز المنافسة  قد، الموردينعندما يكون تكافؤ الفرص ممكناا لجميع  خصائصهم. غير أن  

 في السوق.

 جوم في الفنادقنظام تصنيف النّ : ٧ الإطار

مواصفات عات السياحية إلى فئات على أساس تصنيف المنتجبتصنيف الفنادق حسب النجوم في اليونان، يحدد التشريع الخاص 

تحصل على تصنيف أعلى من نجمة واحدة. علاوة على  التي تم تحويلها إلى فنادق لاوالمباني القائمة  . كما نص التشريع على أن  تقني ة

من شأن هذا التشريع أن يثني المستثمرين عن تجديد  بإضافة غرف جديدة أو ملحقات أخرى. تهاسعلم ي سمح لهذه الفنادق بتوسيع  ذلك،

التكاليف المحتملة، نتيجة لارتفاع  وتحسين المباني القائمة، مع إجبارهم على هدم المباني وإعادة بنائها للحصول على تصنيف أفضل.

نمية عاون والت  المنافسة في منظمة الت   بعد مراجعة تقييم .بنية تحتية عالية الجودة منع تطويرالفنادق و الدخول إلى سوقثبط التشريع 

 زيلت القيود عن التشريع.، أ  الاقتصادي ة

نشر، ل  منظمة الت عاون والت نمية الاقتصادي ة لاليونان،  مراجعة تقييم المنافسة:( ٢٠١٤) ةوالت نمية الاقتصادي  عاون منظمة الت   راجع

  en-https://doi.org/10.1787/9789264206090، باريس

 الأسعارعلى  رلوائح التنظيميةّ التي تؤثّ الّ  4۔2

والتلفاز لع والخدمات في السوق مثل الكهرباء على أسعار الس  في مختلف الدول لوائح التنظيمي ة تؤثر ال  

والرعاية الصحية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط الطيران وسيارات الأجرة ووحدات  الكابلي

قواعد إلى غير الخاضعة للتؤدي نتيجة السوق  قدفي حالة الاحتكارات الطبيعية، وغيرها. ، لإيجارسكني ة ل

تحت هذه الفئة مثل الكهرباء  تندرجناعات التي الص  من الناحية التاريخية، ف. مرغوب بهاأسعار مرتفعة غير 

، خضعت لأشكال مختلفة من وغيرهاوالاتصالات السلكية واللاسلكية والغاز الطبيعي وخدمات البريد، 

 .من دون وجه حق  الأسعار بهدف حماية المستهلكين من أسعار مرتفعة الرقابة الحكومية على 

مر هو للألبي ستهلكين، فإن  الجانب الس  رغم أن  الحكومات قادرة على تنظيم الأسعار بهدف حماية الم

ا أن   ينخفض  كما.  أقل مما ترغب في تقاضيه الشركات قد تقلل من جودة الخدمات المقدمة عندما تواجه أسعارا

لأن الشركات القائمة قد لا يكون لديها الحافز الكافي لتقديم مجموعة إضافية متنوعة في ظل  الس لعتنوع 

وغيرها  مثل خطوط الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية أسواق دول عديدةشهدت  الأسعار.مراقبة 

. المفروضة على الاسعار ال لوائح الت نظيمي ةقيود تغييرات ملحوظة في أبعاد النوعية والتنوع عند تخفيف على 

الت نظيمي ة على  قيود ال لوائحال تي تفرض فيها  في الأسواقأقل  ل الدخول يكون معد   قدبالإضافة إلى ذلك، 

الحكومات إلى قد تسعى بوجه عام، تبين الكتابات أنه في حين بسبب انخفاض دوافع تحقيق الربح.  الاسعار

الضوابط  هذه تخل ف فقداقتصادية مشروعة في مراقبة الأسعار في أسواق معينة،  تحقيق أهداف اجتماعية

اعتماد التكنولوجيات  وتباطؤالطويل مثل خفض كفاءة الإنتاج  على المدى الس لبي ةمجموعة واسعة من الآثار 

https://doi.org/10.1787/9789264206090-en
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ا أن   15وتنوعها. الس لعوخفض جودة  الجديدة تزدهر فيها المنافسة بين  قدتي في الأسواق ال   هذا يعني ضمنا

 الت شكيكالمتعلقة بالأسعار بقدر كبير من واللوائح التنظيمي ة جارية، ينبغي النظر إلى القواعد الشركات الت  

 وتجنب ذلك قدر الإمكان.

تدعو إلى التركيز على خيارات  دخل في السوق، فإن هناك أسبابااعندما يختار واضعو السياسات الت  

للأسعار، على للوائح تنظيمي ة " تعزز المنافسة، بدلاا من إدخال متساوٍ على نحو غير  تعتمد الط ريقة الأبوي ة"

الخيارات بمنافع كبيرة على المستهلكين الذين يرتكبون "أخطاء" ولكن بتكاليف قد تعود هذه  16سبيل المثال.

حصلوا على منافع تفوق تكاليفها. بسيطة على أولئك الذين لا يرتكبون "أخطاء" وبالت الي من شأنهم أن ي

 تشمل الخيارات:

 ة التي تقارن توفير مصادر مناسبة للمعلومات المقارنة )على سبيل المثال، المواقع الإلكتروني

متوسط التكاليف بالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة من مختلف العروض المتاحة؛ وشروط 

 ر علامات أسعاروضع العلامات على الأغذية؛ واشتراط أن تكون للأصناف الموجودة في المتج

 17واشتراط تصنيف التقديرات والفواتير على حد سواء(

 هلكين )على سبيل المثال، قاعدة عامة لحساب النسبة المئوية معايير لتقديم المعلومات إلى المست

 مقاربة عروض التمويلالسنوية للفائدة( لتعزيز 

  أو تنازل  بملكي ة أو شراء سيارة مكفول )أسبوع لإعادة النظر في شروط قرض تهدئةفترات

وإعادة  وماتمزيد من المعلالالوقت لجمع تتيح ( في المنازلعن حقوق المستهلك؛ أو مبيعات 

 النظر في الخيارات

  على سبيل المثال، إلزام مقرضي الرهن العقاري بتقديم معدل شروط الإفصاح عن معلومات(

، فضلاا عن بيان بسيط مثل "إذا حصلت على هذا والد فعة الش هري ةالنسبة المئوية السنوي 

القرض، فقد تفقد ا بالتزاماتك طبقا  . إذا لم تف  الرهن على منزلك سيكون للمقرض حق  القرض، 

 منزلك وأي أموال قمت بوضعه فيه"(. 

ترد . بالأمر البسيطتحسين المعلومات المتاحة للمستهلكين ليس  لنركز للحظات على الخيار الأول. إن  

من  قد يعاني المستهلكون من جراء الكم الزائد. فعدة أمثلة تتعلق بمشاكل المعلومات ٨رقم  الإطارفي 

تساعد العقود المعقدة، المكتوبة بلغة قانونية متخصصة، في خفض تكاليف تسوية النزاعات قد  .المعلومات

في لغة مثل هذه العقود والإفصاح عن معلومات بموجبها  استخدام قد لا يساعد ولكن التعاقدية المحتملة،

 متعل قةبالغة ذات أهمية وتقديم معلومات منتقاة  من المفيد للغاية بلعملية صنع القرار للمستهلكين العاديين. 

                                                      

 
لة ( مناقشة مفصلة لدوافع تنظيم الأسعار في الصناعات التنافسية المحتم١٦، الفصل ٢٠٠٥يقدم فيسكوسي وهارينغتون وفيرنون )  15

وبعض التأثيرات المقصودة وغير المقصودة لمثل هذا التنظيم بما في ذلك القضايا المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية والمنافسة الا  لسعرية. 

ا نيتز )  ( للاطلاع على نظرة عامة ممتازة وغير تقنية نسبياا لهذه الكتابات٢٠٠٠راجع أيضا

ا تكون اللائحة الت نظيمي ة معتمد على الط ر"  16 يقة الأبوية على نحو متساوٍ إذا خلقت فوائد كبيرة لمرتكبي الأخطاء، بينما تفرض ضررا

ا بالذين يتمتعون بعقلانية تامة" )كامرر وآخرون،   (٢٠٠٣ضئيلاا أو لا تلحق ضررا

 فيض في المعلومات لاشتراط الكشف عن البيانات المت سمة بالت عقيد على نطاق واسع أثر ضئيل، لأن المستهلكين قد يعانون من  17
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في بعض الأحيان قد يؤدي تقديم المعلومات ذات الصلة التي قد تساعد المستهلكين  القرار. المستهلك اتخاذب

  18صفقات أفضل إلى الخلط بين تقييمهم لجاذبية البدائل المختلفة.بشأن التفاوض على 

إن ضمان حصول المستهلكين على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب أمر معقد ولكن تحسين 

يعود بفوائد كبيرة على رفاهة المستهلكين ويحتمل أن يوفر مبالغ كبيرة قد المعلومات المتاحة للمستهلكين 

يان من اختبار آليات ستفيد المستهلك في كثير من الأحلحال مع قروض الرهن العقاري(.  ي)كما هي ا لهم

  19، وهو ما يفوق إلى حد كبير تكاليف هذا الاختبار.عي نة من المستهلكينبديلة للكشف عن المعلومات مع 

 

 بالمعلومات المتعلّقةالمشاكل :   ٨ الإطار 

أمثلة على الحالات التي قد يعتبر فيها واضعو السياسات تنظيم الأسعار خيارا لتصحيح فشل السوق المتصل  الإطاريقدم هذا 

 .تظهر السياسات الرامية إلى إيصال معلومات أفضل كبدائلبالمعلومات. 

 القروض

ا من على الفور كثيرا القروض عدة صفحات مكتوبة بخط صغير للغاية، وقد لا يفهم كل مستهلك أو كل شركة معظم تتضمن 

ا بما تحتويه الكتابة ا كبيرا على سعر القرض بينما آخرون يتجاهلون أو لا يولون اهتماما  يركزوا عادةا  قد بنود العقد. فالمستهلكون مثلاا 

 بأحرف صغيرة من بنود مثل:

 حجم العمولات 

 مبلغ مختلف أنواع رسوم الخدمات 

 القرضي دفع قسط أو عدة أقساط من جزاء التأخير ف 

هذه البنود دقيقة فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية المتوقعة للقرض بالنسبة للمستهلك. قد يواجه المستهلكون والشركات الصغيرة 

خلف عن ت  الأقساط القروض بل حتى  تسديديسفر عن تأخير في  قدالأوضاع الاقتصادية مما  تقل با إلى صعوبات غير متوقعة نظرا 

 بقسوة العقوبات المالية إذا لم يقرؤوا الشروط الدقيقة عند الحصول على القرض. يفاجؤونالسداد. قد 

من موظفين ا فريقا  للش ركةيعني أن الحجم الأكبر للعمليات التجارية  تختلف الشركات المتوسطة والكبيرة اختلافاا بسيطاا حيث أن  

سعهم تكوين صورة أوضح للتكاليف الإجمالية المتوقعة للقرض واتخاذ ، ومن ثم بوالت فاصيل الص غيرةالذين لهم دراية بقراءة قانونيين 

 القرارات الصائبة.

ا وعلى دراية جيدة حت ى يتمكن من اتخاذ القرارات  يتطلب فهم الت فاصيل الص غيرة لعقود القروض أن يكون المستهلك متعلما

ا في جانب العرض لا يزيل بالضرورة المشاكل وجود سوق مالية تنافسية نسبي   ، فإن  الد ولالصحيحة. كما لوحظ في العديد من 

ما من جانب فرادى  سي  لاو ،التي قد تعوق اتخاذ القراراتومشاكل المعلومات  الت فاصيل الص غيرةالموصوفة أعلاه بشأن تعقيد 

 الصغيرة. والش ركاتالمستهلكين 

زا أفضل للمستهلكين في سوق القروض. قد صفقات دخل الحكومي الرامي إلى توضيح التكاليف الحقيقية للقرض لت  قد يعز 

من خلال توفير  ،في المطالبة بشفافية واضحة في الأسعار بالنسبة لشروط التسعير الرئيسيةالاستجابات السياسية تتلخص إحدى 

 بما في ذلك المعلومات التالية:، عقود القروض" لكل المقترضينوقائع ل ورقة موجزة"

 موحد، مثل النسبة المئوية السنوية القرض كما يظهر في نموذج معد ل 

 العمولة؛ 

                                                      

 
 .(٢٠٠٧راجع لاكو وبابالاردو )  18

(، والذي يبي ن أن  الط ريقة المحتملة لتحسين المعلومات المتعل قة بالمستهلك بالكشف عن الرهن ٢٠٠٧راجع لاكو وبابالاردو )  19

مقارنةا بالقروض الأرخص،  العقاري قد تعزز الغموض وتؤدي إلى المزيد من ترددات اختيار المستهلكين للقروض الأكثر تكلفة

 .حتى عندما يسع المستهلك إلى الحصول على الس عر الأفضل
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 الرسوم والأعباء الإضافية 

 جزاء التخلف عن الد فع 

 جزاء التأخير في الد فع 

 ف أخرى يمكن أن تفرض على المقترضأي تكالي 

لع كل مقترض على تفاصيل عقد قرض معين وأن يتيح أيضاا إجراء مقارنة سهلة بين مقدمي أن يط   الن صومن شأن هذا 

 للحصول على قروض. البحثالقروض المتعددين عند 

 
 المعاملات النقدية

ا يختلف اختلافا  الس عر قد. بيد أن هذا الأهم   عاملالسعر الصرف المعلن هو فائح الذي يريد صرف عملة لأخرى. الس  لنأخذ كمثل 

الاقتراب النسبي من سعر الصرف في السوق الرسمية إلى مبلغ يشتمل على نسبة ربح أكثر  ويتراوح بينا بين مقدمي الخدمات،كبيرا 

اأ فضلاا عن ذلك فإن  من هذا السعر.  .. ٪١٠أو عمولات قد تتراوح بين ما يقرب من الصفر إلى  غلب مقدمي الخدمات يتقاضون رسوما

يزداد  قدوبالتالي،  ،هو الجمع بين سعر الصرف المعلن ورسوم الخدماتالمعاملة دفعه المستهلك مقابل هذه الإجمالي الذي ي عرلس  فا

المعاملة يحصل المستهلك على نسخة مطبوعة من  ،المعاملة"بعد" إتمام  ،التفاصيل شفافة. في بعض الحالات كل  ا إذا لم تكن تعقيدا 

يمكن للمستهلك في نهاية المطاف الحصول على معاملة أسوأ بكثير مما كان يتوقع في  .لات المدرجةجميع الرسوم والعموتتضمن 

يحتاج المستهلك إلى الحصول على المعلومات المناسبة لكي  ،البداية استناداا إلى أسعار الص رف المعلنة. في هذا النوع من المعاملات

يتمكن من مقارنة سعر الصرف المعروض والرسوم والعمولات التي يفرضها مقدمو الخدمات. من المرجح أن تترتب على عملية 

قبل  للمعاملةكامل قد يكون من المجدي إدخال شرط بوضع سعر  جمع المعلومات هذه تكاليف معاملات مجدية يتكبدها المستهلك.

تتسم القروض المصرفية والمعاملات المالية الأخرى بخصائص مماثلة يشمل الرسوم(. وبحيث يحسب سعر الصرف الفعلي ) اإجرائه

 د السعر الإجمالي الذي يدفعه المستهلك.يمن حيث تعق

 الجنازات

 ة. غير أنها قد تتخذ قرارات لها آثار كبيرلائققد يعتبر أفراد الأسرة أن السؤال عن الأسعار غير  ،عند القيام بترتيبات الجنازة

الفاتورة في نهاية العملية وتواجه  بقيمة، يمكن للأسرة أن تتفاجأ الت حضير الأسعار بعين الإعتبار عند تأخذ إذا لمعلى التكاليف. 

 20للتكاليف قبل الجنازة. مفصلاا  الأحيان قواعد تقضي بأن تقدم دور الجنازة تقديرا . وضعت الحكومات في بعض اتسديدهاصعوبة في 

أفضل عند مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات  ،القدرة على المقارنة بين مختلف الخياراتوهذه القواعد شفافية الأسعار تعزز 

 راء.ش  ال

 ياراتتأمين السّ 

كل خطة معلومات وخيارات عن التغطية للفرد الذي  تمنحالتأمين مجموعة متنوعة من الخطط المتاحة. شركات العديد من  تقد م

على  للتأمين ا ب عد جوهري هام  هناك أيضا ة. الطبي   وبالت كاليف ر التي لحقت بالسيارات وبالممتلكاتيشتري التأمين فيما يتعلق بالأضرا

 المشتري سيهتم بمدى سهولة وسرعة تسليم مدفوعات فإن   ،ن عليه لحادثشخص مؤم  ض ، إذا تعر  السيارات. فعلى سبيل المثال

هذا البعد الخاص بالنوعية غير  .طبي  علاج  الحصول علىوبالخيارات التي قد تتاح له فيما يتعلق بمكان إصلاح السيارة أو  التأمين

ن عليه تجربة أولى مع الشركة أو كان  لديه معلومات خارجية من مستهلكين آخرين ومن منظمات حماية واضح نسبي ا ما لم يكن للمؤم 

يمكن للمستهلك أن يحصل على نتائج بحيث قد تقد م شركة تأمين السيارات معدلات أقل  ،في هذه السوق المستهلك على سبيل المثال.

ا يسفر عن تفاوت كبير في التكلفة الحقيقية لشراء التأمين ،)أعلى( لنفس خدمات التأمين ر ببساطة الشراء  .مم  يمكن للمستهلك الذي يقر 

ا ويك ض لصدمة كبيرة عندما يدرك أن الحصول على مبالغ التأمين يستغرق شهورا بد تكاليف مرتفعة على أساس الس عر المحد د أن يتعر 

ات وطول الفترة ال تي فإن  مطالبة شركات التأمين بالكشف عن متوسط معدلات الرفض بالنسبة للمطالب ،نتيجة لذلكفي المعاملات. 

 قد تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل عند مقارنة الأسعار. تستغرقها التصليحات ومتوسط المدة الزمنية لتسوية المطالبات،

بالنسبة  بل إن  الأمر الأكثر تحدي اوتأمين على الحياة. مالكي المنازل قد تكون اعتبارات مماثلة ذات علاقة عند شراء تأمين على 

 في وقت لاحق. إلا  يدفع مبلغ مالي مقدم  لسلعة لا تعرف جودتها الحقيقية أمين على الحياة هو أن ت  لل

                                                      

 
(. في حين أن  قواعد شفافية ١٦  ٤٥٣§  راجع، على سبيل المثال، قاعدة جنازة لجنة التجارة الفيدرالية الأميريكي ة )س.ف.ر   20

فإن  القواعد قد صدرت في الواقع لأن  العديد من  ،لأنه ينبغي أن يوف ر السوق هذه المعلومات ،الأسعار هذه قد تبدو غير ضرورية

 .دار الجنائز لا توف ر معلومات شفافة عن الأسعار
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 حوافز الموردين للمنافسة تحدّ من. القواعد واللوائح التنظيميةّ التي 3

والتعاون في  تنظيمي ة والآليات التي تسمح للشركات بتبادل المعلوماتلوائح ال  يمكن لبعض القواعد وال  

هذه الظروف  أن  بهاجس خاص  خفض من حوافز الشركات للمنافسة. يتمث لأنشطة محددة أن تؤدي إلى بيئة ت

ضمن الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخسارة نواتج  مماثلة لأنشطة الكارتلتسهل أنشطة  قد

بارات المتعلقة بعدد الموردين ونطاقهم أو ا عن الاعتا كبيرا تختلف هذه الاعتبارات اختلافا  وتقليص التنوع.

بالإضافة إلى ئتين الرئيسيتين السابقتين. وهي مسائل نوقشت في الف المنشآت التجارية على المنافسة، بقدرة

 للوائح تنظيمي ةتستخدمها الشركات في الصناعات التي كانت تخضع  تجارية محددة قدممارسات هناك ذلك، 

 ت السلكية واللاسلكية والغاز الطبيعي، ضمن صناعات أخرى، والتي تبني حواجزصالامثل الكهرباء والات  

 الية:الت  الحالات الحوافز للمنافسة في تقليص يمكن . هاحوافزأمام المنافسة وتؤدي إلى تقليص 

 تنظيم الذاتي أو التنظيم المشتركخلق أنظمة تتبع ال 

  أسعارهم أو مبيعاتهم أو تكاليفهم أواشتراط أو تشجيع نشر معلومات عن نواتج الموردين 

 انين المنافسة الوطنيةإعفاء نشاط صناعة معينة أو مجموعة من الموردين من تطبيقات قو 

   أو الضمنية  الواضحةلع والخدمات بزيادة التكاليف انخفاض حركة المستهلكين بين موردي الس

كاليف التي تفرضها الاحتكارات الت  فتثير  أدناه،( الموردين. كما هو مفصل تبديللتغيير )

اسابقاا  لل وائح الت نظيمي ةالتي كانت خاضعة والمهيمنة   .قلقاا خاص 

ي سمح بالعديد من آليات تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الشركات على أساس أنها قد تساعد على 

هناك شركات وصناعات . موحد ة ومعايير تقنية وممارسات تجارية قوانينتيسير المزيد من الابتكار ووضع 

ها ونلتشجيع  من قوانين المنافسة ا أو كاملاا جزئي   ا( إعفاءا منحت في الماضي )أو تمنح حاليا  زيادة صادراتها. مو 

أخذ وجهات خاطئة في حالات ، قد تفي بعض الحالات بينما يمكن تبرير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

ونشير إلى بعض الهواجس الكبيرة التي تتعلق بالآثار لإيجابيات والسلبيات لنعرض فيما يلي مناقشة أخرى. 

 المحتملة على حوافز الشركات للمنافسة.

 التنظيم الذاتي تعزيز  ۔1۔3

بعض المهن كان ي منح ل، ةالحكومي   لل وائح الت نظيمي ةوعلى النقيض من نموذج القيادة والسيطرة التقليدي 

. 21على مدى التاريخ حرية الانخراط في التنظيم الذاتي )أو التنظيم المشترك( والمنتجين للسلع والخدمات

 للتنظيم الذاتي عدد من المزايا المحتملة:

                                                      

 
ا على التنظيم المشترك، فستعتمد مناقشتنا على التنظيم الذاتي فقط. يقد    21 م تقرير في حين أن  العديد من الحجج الواردة أدناه تنطبق أيضا

( مناقشة متعمقة بشأن مختلف جوانب التنظيم ٢٠٠١( وديتون سميث وآخرون )٢٠٠٣شركة جاغوار كونسالتينغ الاستشارية )

 .الذاتي والتنظيم المشترك
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 لل وائح الت نظيمي ة قد تكون هناك مصداقية كبيرة أكثر تعاوناا إزاء التنظيم. لنهج الفرصة  اتاحة

وبالتالي في خطة القواعد التنظيمية  فع الكمشارك صناعية محترمة  جمعي ةاشتراك تنشأ عن 

 يؤدي هذا الأثر بدوره إلى تحسين مستويات الامتثال قد .تأييد صلاحي تها

  من والاستفادةنظيمية ال لوائح الت  ة في عملية وضع معني  وغيرها من الأطراف الإشراك الصناعة 

 ف مشاركة في رقابةهذه الأطراأو بدون تكلفة على الإطلاق بجعل ضئيلة موارد تقدم بتكلفة 

 .في أنشطة الإنفاذلوائح التنظيمي ة وفي بعض الأحوال ال  

 يشير ، مما في تصميم نظام ال لوائح التنظيمي ةالمعرفة المحددة للمشاركين في الصناعة  اعتماد

 لوائح التنظيمي ة الرسمية.مع الغرض منها وتقليص ال  بشكل جيد تكييفها إلى ضرورة 

 المحددة التي يوجد فيها تنظيم ذاتي فيما يلي:تتمثل المجالات 

 مةبما في ذلك الجودة والسلا خصائص الس لعة 

 توافق التصميم 

 تنسيق المعايير التقنية 

 المعايير الأخلاقية للممارسة 

 السيطرة على التلوث 

التنظيم الذاتي أكثر مرونة في شكله ونهجه من  سمية يعني أن  نظيمية الر  الت   ال لوائح إجراءات تجنب إن  

من منظور تنشأ.  استجابة للمشاكل التي قد على مر الزمن كما أنه يعد ل بسهولة أكبرالنظام الحكومي، 

ا إلى اعتبار التنظيم يميل المشاركون في الصناعة أيضا  .بطبيعتهمنخفض ال تكلفة الحكومة، فإن التنظيم الذاتي 

معينة مثل  وفي قطاعاتٍ  22لقيادة والسيطرة.من حيث ا ا من التنظيم الحكومي التقليديتكلفة عموما الذاتي أقل 

اللوائح التنظيمي ة  من في وضع أفضل لضمان المعايير بدلاا  اغالبا  اتالخدمات المهنية، يكون اتحاد الصناع

بشأن التصميم والمعايير فيما يتوصل إليها المشاركون تتمتع اتفاقات ال تنظيم الذاتي التي  .ةالتقليدي ةالحكومي

ا، بين المشاركين في السوق بالقدرة على تعزيز المنافسة. يمكن للتنظيم الذاتي في كثير من الحالات أن  أخيرا

ال لوائح ا ما تصاحب والتي غالبا  الاستقرار،التكاليف وعدم التي تواجهها الأعمال التجارية، ك يخفض الأعباء

 الكفاءة،، مكاسب في في كثير من المجالات نظيم الذاتيلت  ا قد يحق ق لذلك،الحكومية الأكثر تقليدية.  نظيمي ةالت  

  23ن الربحية.ويعزز الابتكار ويحس  

ا أن هناك  شك   لا يجمع ينشأ في ترتيبات التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك.  قديتعلق بالمنافسة شاغلاا هاما

بطبيعته، عن طريق المنظمات الصناعية والهيئات التجارية، بين "المنافسين" مما يسمح بتدفق التنظيم الذاتي 

ل الهدف من الاجتماعات بين المشاركين في السوق قد يكون التوص   في حين أن   أكبر للمعلومات فيما بينهم.

ا مساحة لمناقشة فإنها ت على سبيل المثال، أو معايير السلامة الس لعإلى اتفاقات بشأن تصميمات  وفر أيضا

                                                      

 
ا ما يكون التنظيم الذاتي بمثابة خطوة وسيطة نحو تنظيم أكثر رسمي. إذا فشل التنظ  22 يم الذاتي نلاحظ مسألة استراتيجية محتملة. كثيرا

. في مواجهة هذا السيناريو، لدى منظمات  في تحقيق النتائج، فإن  الحكومات قد تتدخل على الخط  وتنظم الس وق بشكل رسمي 

 .الصناعات والمشاركين حافز على اقتراح تنظيم ذاتي وإنجاحه

 ت التنظيم الذاتي( يقدمان مناقشات مفيدة لبعض إيجابي ات وسلبيا١٩٩٨( وبيتوفسكي )١٩٩٨فالنتاين )  23
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استراتيجيات الشركات المتعل قة بالأسعار والكميات والاستثمارات الرأسمالية وحصص السوق وغيرها من 

يؤدي إلى  قدلذلك فإن السماح للمشاركين في السوق بالتعاون في بعض مجالات الأعمال التجارية الجوانب. 

 ما يلي: الش واغلتشمل بعض  منافسة. من الزيادة تدفقات المعلومات والتنسيق بدلاا 

 

 زيادة احتمال تنسيق الأسعار 

   إلى الس وق خول الجديدنسيق لمنع الد  الت 

 يمكن  ل تيطبيعة وتنوع الخدمات امتعل قة ب لوائح تنظيمي ةفاق على مقاييس تسيير الأعمال أو ت  الا

 تقديمها، والتي قد تضر بالمستهلكين

   عن طريق نفقات البحث والتطوير المكلفة، قد يختار  الابتكاريةنشطة للأخول في منافسة بدلاا من الد

 والعمليات الس لعحد من ابتكار المتنافسون تنسيق أعمالهم وال

حوي على عدد كبير أو قليل من المنافسين. في حين أن  وجود عدد قد تنشأ هذه الشواغل في الأسواق التي ت  

المشكلة في المجموعات الكبيرة.  تظهرتنسيق في الأسعار والإنتاج، قد قليل من المنافسين يزيد من احتمال ال

من عدد  المتأل ف اتحاد الصناعاتتوص ل  ،في ظل الت كنولوجيا الراهنة لنفترض أن   فلنبحث المثل التالي:

لنسمح الآن لشركة جديدة دخول السوق  بشأن المعايير.توافق في الآراء إلى  ،كبير من الشركات كأعضاء

رةبتكنولوجيا  حديث ا لبناء حواجز  احافزا  ناعاتات القائمة عن طريق اتحاد الص  سيكون لدى الشرك  .متطو 

لذلك قد يكون  (.على ذلككمثال  ٩رقم  الإطارفي  ٢- البند ج راجعأمام دخول السوق لحماية أرباحها )

ا سلبياا محتملاا يؤد   ا إذا كانت النظر عم   مانعة للمنافسة بغض  ي إلى نتائج تواطئية للس ماح بالت عاون أثرا

 مجموعة الشركات القائمة صغيرة أو كبيرة.

 

والمنافع المحتملة التي الت كاليف نظيم المشترك ويناقش بعض اتي والت  نظيم الذ  بعض الأمثلة للت   ٩ الإطارم يقد  

 .أ عنهماتنش قد

 

خفض احتمال الآثار المضادة قد ي  ف وضع المعايير.اتي تي تتعلق بالتنظيم الذ  ة ال  المهم   المسائلمن نذكر 

ناعة إلا  الخطوط الإرشادي ة إذا أو امعايير طوعا ال اعت مدتإذا  للمنافسة يتبعها قد التي  لا توضح الص 

 بطريقةٍ مقاييس الصناعة ت فرض هي ما إذا وة سمة أساسي  الانتباه إلى من المهم   .وقالمشاركون في الس  

اتحادات  تستطيعللمنافسة حيث  اسلوك مضادا أن يكون الالأمر كذلك، فهناك احتمال كبير  إذا كان .ةقسري  

(. في هذا ٩رقم  الإطار من ٢ـ  لبناء حواجز أمام المنافسة )مثلا البند ج المعاييرم هذه استخداالصناعة 

 ينبغي على تصميم نظام التنظيم الذاتي تجن ب المعايير القسرية. السياق،

يتعلق بمسألة الس لوك المانع للمنافسة مثل تحديد الأسعار وخطط تقاسم الأسواق، تشير الأدلة فيما 

المستقاة من تطبيق قانون المنافسة إلى أنه في حين قد تحدث هذه التصرفات في الأسواق التي يوجد فيها عدد 

 كبير و/أو شركات قليلة. الأرجح أن تحدث في الأسواق ذات تركيز كبير أو قليل من المنافسين، فإن  من

تجدر الإشارة إلى  بالتالي، يمكن استخدام هذه المتغيرات لقياس مدى احتمال هذا السلوك. في نهاية المطاف،

غم من أن  إنفاذ هذه التجاوزات يدخل في مجال  يجب أن يدرك  قانون المنافسة الوطنية، تطبيقأنه على الر 

 وضع ترتيبات تنظيمية أو تغييرها.يلحق بالمنافسة عند  قدرر الذي الض   عن التنظيم لونالمسؤو
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 اتينظيم الذّ التّ : ٩ الإطار

 اتينظيم الذّ أنواع التّ  عنأمثلة    أ

ا جديداا للت نظيم الذ اتي لمعايير الإعلان عام  .1 بإنشاء مجلس معايير الإعلان ومجلس  ١٩٩٨بدأت أستراليا نظاما

 بمحتوى الإعلانات. المتعل قةالمطالبات الخاصة بالإعلان. يتول ى هاذان المجلسان حالي ا شكاوى المستهلكين 

الخاصة الوسم  ة( أدل  ١٩٩٨أغسطس آب/ ٢٠، ريكي  يدرالي الأمالس جل الف)الأميركي ة ألغت لجنة التجارة الفيدرالية  .2

لجنة التجارة  تاستند. الوسمالريش والزغب لصالح التنظيم الذاتي حيث تحدد الصناعة معايير سلع بصناعة 

 تأثيرات ضارة تشوه طلبقواعد الكشف الحالية من المرجح أن تخلف  هإلى الحجة القائلة بأن  الفيدرالية الأميركي ة 

فعلى سبيل  التأثيرات المانعة للمنافسة المحتملة.على وتؤثر على قرارات الإنتاج التي تتخذها الشركات و المستهلك

غب ٪ ٧٥تحتوي على  سلعةبأن يطلق على ت ال لوائح الت نظيمي ة الحالي ة سمح المثال، في هذه  ".زغباسم "من الز 

اغب ز  من ال  ٪ ١٠٠تحتوي على نسبة  الس لعة ال تي الحالة تصبح مرتفعة الجودة بدلاا من تسويقها كسلعة  أقل  تمييزا

ا يؤث ر سلباا   في السوق. أفضلمن نوعية  زغب سلعطرح الرامية إلى  على حوافز الشركاتمم 

ها تشجع الصناعة مع توقع أن  السلكية واللاسلكية نظيم الذاتي في صناعة الاتصالات نة من الت  معي   تسمح أستراليا بدرجةٍ  .3

ع .المستهلكعلى الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات  تنظيم الذاتي من خلال التطوير التعاوني للمعايير التقنية ال   يشج 

منظمة لصناعة  عبارة عن وهو ويج له من خلال المنتدى الأسترالي لصناعة الاتصالات،وترتيبات التشغيل، ويتم التر

 بالمبدأ الت وجيهيفي حال اعتبار الالتزام المتعلق  مزودة بالموارد.المملوكة والالاتصالات السلكية واللاسلكية 

وهذه المدونة لها وضع نظامي  بإلزام الص ناعة بوضع "مدونة للممارسة"تحتفظ الجهة المنظمة ، ضعيفللصناعة 

ناعة حافز لبلوغ درجة من ص  لا لصرامة التشريع، فللة. نظرا لتشريع ذي الص  ا بموجب افعلي ويصبح الامتثال إلزامي  

 الأكثر رسمية. الل وائح الت نظيمي ة وتجن بهاالتنظيم الذاتي 

ة في مجال التنظيم والمبادرات الصناعيّ  ةالرسميّ  اللّوائح التنّظيميةّالتهديد بالمزيد من  ب

 الذاتي

ا في ، زخما الأعضاءالد ول بين ، بما في ذلك التنسيق الجعةعلى صناعة  الت نظيمي ة الأكثر صرامةا  حلوائاكتسبت ال   .1

ضرائب  فرض وتتضمن الحلول المقترحة الجعةاحتساء  عدم الت شجيع علىهو من ذلك الهدف ف. يالاتحاد الأوروب

هو أكثر الطرق  التنظيم الذاتي بأن  لجع ة شركات صناعة ااحتجت  ا على نشر الإعلانات. إلا أن  ا فعلي  أعلى وحظرا 

ر هذه الصناعة بطريقة صحية، مثل حظر نشر الإعلانات  ال تي ت فرض على عكس القيود الرسمية فعالية لضمان تطو 

توزيادة الضرائب.  أن  من شأنهما والت نسيق المفرط وائح التنظيمي ة الرسميةالل   بأن  شركات صناعة الجع ة  احتج 

 .بية المفتوحةومع مفهوم الأسواق الأور اتعارضبأضرارٍ كما يوتنافسية الصناعة التقاليد الأوروبية القديمة  يلحقا

 

 

 
 

، الوشيكة لل وائح الت نظيمي ة الواضحةرداا على الانتقادات المتزايدة بشأن الأنشطة الإعلانية والترويجية والتهديدات  .2

، . مع ذلك٢٠٠٢عام  إرشادات التنظيم الذاتي الولايات المت حدة الأميركي ة فيمجموعة البحوث الص يدلاني ة أصدرت 

. كما وغير فع الةالأنشطة الترويجية للشركات للنقد باعتبارها غامضة بتعرضت قوانين التنظيم الذاتي التي تتحكم 

الخطوط هذا الاتحاد  يضععندما . فزيادة المبيعات والربح هي ساسيةالأمهمة الاتحاد إلى أن   (٢٠٠٣) لكشينأشار 

وتسمح للشركات العديد من جوانب الترويج جعلها غامضة عن عمد ولا تغطي ي فهو اتممارسالنات مدو  العريضة ل

 بحرية واسعة بإفساح المجال أمام نشر الإعلانات المضللة.

 نظيم الذاتيأمثلة على شواغل المنافسة في المجالات التي تخضع للتّ  ج

ا على نشر تضع القواعد قيودا معايير على الأطباء.  الأميركي ة في الولايات المتحدة ركي  يالأم فرض الاتحاد الطبي .1

ت لجنة التجارة الفيدرالية ، تمسك١٩٧٩في الأسعار. في سنة الأطباء منافسة الإعلانات وتقديم خدمات للمريض و
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حيث أنها تمنع  الأميركي ةة بأن هذا الشكل من التنظيم الذاتي يخالف قوانين المنافسة غير المشروعة كي  الأمير

 المنافسة بين الأطباء وظهور أشكال جديدة من المنافسة في صناعة الرعاية الصحية.

وق. في عن الس   المحتملينيتم بموجبها منع المنافسين بحيث سلبية اعة عن حوافز اتي للصننظيم الذ  الت   قد يسفر  .2

 الأميركي ةكمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة  ضد  إنديان هادكونديت كورب  ألايد تيوب و قضيةمثل عن 

دخلت أ  في المباني و الفولاذمن  ةمقاييس للأسلاك الكهربائية المصنوع ألايد تيوب، وضعت شركة ١٩٨٨لسنة 

ا من البلاستيك في تشريعات السلامة للحكومات المحلية. عرضت شركة جديدة دخلت السوق أسلاكا  المعاييرهذه 

ا على التصويت في السوق جماعي   الفولاذ الحالي ةكلفة. اتفقت شركات تصنيع ذات جودة عالية وفع الة من حيث الت  

مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير  ،جمعي ةللالعمل المنسق ساد ضد الشركة الجديدة في الاجتماع السنوي للاتحاد. 

 بالمنافسة.

ابع. كما أشرنا نظيم الذاتي بتكرار التعليقات التي أدلينا بها في بداية الفصل الر  الت  بشأن نختم المناقشة 

، يمكن لآليات التنظيم الذاتي أن تولد حوافز ٩رقم  الإطارفي الأمثلة في المناقشة أعلاه وأبرزنا في بعض 

قيود على الكميات وكذلك السعار أو وضع الأللشركات لتقوم بأنشطة تنطوي على تواطؤ مثل تحديد  سلبي ة

مجموعة  بناء حواجز أمام دخول شركات جديدة السوق لحماية أرباح الشركات القائمة. في هذا السياق، فإن  

وائح ، "القواعد والل  ١لفئة رقم بالمنافسة والتي تنشأ عن التنظيم الذاتي ليست فقط صالحة ل ةتعلقالمالهواجس 

ا ٢التنظيمي ة التي تحد من عدد أو تنوع الموردين" ولكن للفئة رقم  ، "القواعد واللوائح التنظيمي ة التي أيضا

تقع الهواجس المتعلقة بالمنافسة تحت الفئة  قد فعلى سبيل المثال، تحد من قدرة الموردين على المنافسة".

مني ةأو  الواضحةا للطبيعة الخاصة لحواجز الدخول الجديد تبعا  ٢و/أو الفئة رقم  ١رقم   .الض 
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 التعاون وتبادل المعلومات -3-2

بانخفاض الأسعار ومكاسب تتعلق فالمنافسة تعود بفوائد ما.  من المتوقع أن تتنافس الشركات في سوقٍ 

الشركات تنسيق استراتيجياتها فيما ، يحظر على الد ولبموجب قوانين المنافسة في معظم ر. الكفاءة والابتكا

 ة السوق.يتعلق بالمتغيرات مثل الأسعار والكميات وحص  

ا ما تمكن القواعد المنافسين من الانخراط في غالبا لهذه المحظورات العامة. نجد استثناءات  قدمع ذلك 

 منظمات في السوق مثل:وتشكيل معينة من التعاون أنواع 

 صغار المزارعين لن  . ما يبرر ذلك أن  للس لعويق المشترك تشكيل تعاونيات زراعية للتس

 أن   براعت  كما . من الكبارالمشترين غالباا ما يكون  حيث أن   لسلعهمعادلة يحصلوا على أسعار 

 السماح بالتعاونيات آلية لمواجهة قوة المشتري

 فضل لأ ضمنقابة الأطباء بوضع خطوط السماح للنقابات المهنية مثل نقابة المحامين و

رقابة أفضل  ضمانماح بذلك يهدف إلى الس   المفترض أن  الممارسات وقواعد لأعضائها. من 

 المقدمةنوعية ومعايير الخدمات المهنية  على

  اتجاهات حول وتبادل المعلومات  الاجتماعتتيح لأعضاء الصناعة  تجاري ةاتحادات تشكيل

 الصناعة وأوضاع السوق

  والانتظاموتوافقها لضمان المعايير  الس لعتنسيق تصميم 

 الابتكارلتعزيز لأبحاث والتطوير السماح بشركات مشتركة ل 

 الس لبي ةأسباب مشروعة للسماح بهذه الأنواع من التعاون وتشجيعها، فقد يكون من الآثار  في حين هناك

في  سعار والكميات والتواطؤ.ا تبادل المعلومات بشأن الأغير المقصودة أن تتيح هذه الآليات للمنافسين أيضا 

في صفوف تدفق أفضل للمعلومات  إلى مثلاا  قد يؤدي توفير المعلومات العامة بشأن الأسعار حالات أخرى،

 .التواطئيالشركات مما يسفر عن احتمال أكبر للسلوك 

 إجراء عاون من قبل الشركات إلىى فيها تبادل المعلومات والت  أمثلة لحالات أد  ١٠رقم  الإطاريقدم 

من إنفاذ قانون المنافسة، فهي واردة لإبراز مستمد ة هذه الأمثلة  رغم أن  تحقيقات من قبل سلطات المنافسة. 

ة قد)فرص( تبادل المعلومات  أن  مفادها حقيقة   مفادها أن   عامةرسالة  يؤدي إلى نتائج مضادة للمنافسة. ثم 

 بسبب نتائجه المحتملة المانعة للمنافسة. يكون مدروساا جيداالتعاون يحتاج إلى أن السماح بتبادل المعلومات وا

 التعّاون وتبادل المعلومات: ١٠ الإطار

سمنت المخلوط الإلدرجتين من الخاصة بالشركات  جمع ونشر أسعار للمعاملات١٩٩٣قررت سلطة المنافسة الدنماركية سنة 

من المحتمل أن خلال عام من نشر البيانات. ٪ ٢٠-١٥بنسبة  رجتينالد  نمارك. زاد متوسط أسعار الد  من  الجاهز في ثلاث مناطق

 يكون نشر الأسعار قد سهل التواطؤ ورفع الأسعار.

تي ال   ،ة من قبل الشركاتوتنطوي على اتخاذ قرارات جماعي  الد ول شائعة في معظم  المنتجين منظ مات مات المهنية أوالمنظ  

بشكل كافٍ، فقد تؤدي إلى فقدان المنافسة والحواجز التي نظ م رصد هذه المنظمات وت  ت  لتتنافس مع بعضها البعض. إذا لم  ،لولا ذلك

 مانعةعلى الانخراط في أنشطة  بل وتوافق، عمداا، وتستبعد الشركات تحول دون الدخول بسبب المنظمات التي تجعل العضوية صعبة

 للمنافسة مثل تحديد الأسعار.
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خدير الت أطب اءي تغطي إجراءات التخدير على جميع التخدير في ولاية غوياس في البرازيل قائمة بالأسعار الت   أطب اءع تعاون وز  

 .ا بتنسيق الأسعارعاون مذنبا اعتبر مجلس المنافسة البرازيلي الت  المنتسبين في ولاية غوياس. كما 

ا في المنافسة التقييدية بالتأثير على اعتماد طا ة ماكابا في البرازيل متور  في مدين المحدودةميديكيل ووركس كان تعاون شركة 

 دة بين المنافسين.قواعد أو اتفاقات تجارية موح  

 برامجمن  تسديد الت كاليفة بمعدلات لأطباء المقارنة الجماعية للمعلومات الخاص  يحق  ل هة بأن  يركي  تحججت نقابة الأطباء الأم

للأطباء تفرضها العقود المبرمة مع شركات كبرى للتأمين الصحي تسديد الت كاليف معدلات  نقابة بأن  التتحجج كما التأمين الصحي. 

 (.المبلغ الإجماليالأسعار )تحديد تحديد يتيح للأطباء  قدهذا الإجراء  مع ذلك، نشأ قلق من أن  . توافق أو رفضبأسلوب 

الاتفاقات الطوعية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة بتتعلق بالتنظيم الذاتي و( قضايا ٢٠٠٠) وسيلفستري وتاناسوكافاليري يوضح 

تبادل المعلومات حول الأسعار والأنشطة مساحة للكن ينظر على هذا التعاون أيضاا على أنه  البيئية.للشركات كي تحقق الأهداف 

 المنافسة.تحد  من الأخرى التي قد 

المعاملات التجارية وتبادل المعلومات  يخص  اوف المهمة لدى الجهات التنظيمية فيما أحد المخ (، فإن  ٢٠٠١) بوتركما لوحظ في 

الكشف عنها وتبادلها بين البائعين تؤدي إلى التواطؤ وزيادة الأسعار.  ة المعلومات التي يتم  على شبكة الإنترنت هو ما إذا كانت كمي  

بالنظر إلى الأسعار والأحجام التي يستهلك فيها البائعون فيما بين الشركات  القائمة على شبكة الإنترنت المعاملات، قد تسمح عامبوجه 

 الآخرون المبيعات أو معرفة ما إذا كان البائعون الآخرون لديهم قدرة فائضة. قد يشجع ذلك التنسيق الضمني للأسعار على الأقل.

فضلاا عن ( ٢٠٠٠، شيفرينبالتحقيق في تبادل السندات عبر الإنترنت ) المثال،على سبيل  ركية،يالأموزارة العدل  حق قت

، والتي كانت أيضاا موضع تحقيقات من وأوربيتز هوتويركيانات حجز شركات الطيران التي شكلتها العديد من شركات الطيران مثل 

ة أدل   إنفاذ تستند إلىدعوى  الأميركي ةارة العدل (. رفعت وز٢٠٠٠، غرينبيرغوزارة النقل )و الأميركي ةالتجارة الفيدرالية  قبل لجنة

 .خدم للتلاعب بالأسعاراست  أنظمة حجز شركات الطيران تفيد أن تبادل المعلومات في 

(www.usdoj.gov/atr/cases/f4800/4800.htm) 

 

هناك مثال توضيحي من صناعة الهاتف المحمول  للمنافسة،فيما يتعلق بالموضوع العام لمشاركة المعلومات والنتائج المخالفة 

 وفرضت عليها غرامات مالية كبيرة لأنها بويغ تيليكومو وس ف روهي أورانج فرنسا  ثلاث شركات اتهم مجلس المنافسة .في فرنسا

عن طريق شوه المنافسة قد الاشتراكات الجديدة والإلغاءات. أشار المجلس إلى أن تبادل المعلومات  تتبادل معلومات استراتيجية عن

استراتيجيات الشركات المنافسة وتقليص الاستقلال الاقتصادي لكل شركة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس حول الحد  من الش كوك 

 المعلومات من مراقبة وتثبيت حصصها في السوق التي اشتركت في استهدافها.، مكنها تبادل وصاعداا ٢٠٠٠ العاما من أن اعتبارا 

السماح بالتعاون في بعض المجالات ينطوي على إمكانية تحقيق فوائد كبيرة  ا أن  ومن الواضح تماما 

من أصعب المهام التي تواجه الجهة المنظمة هو  بالتالي،مثل التعاون في مجال البحث والتطوير.  للمجتمع،

 .تحديد طبيعة ومدى عدم التقيد بالحظر العام على مجموعة من السلوكيات التعاونية بين الشركات في صناعة

مكن للجهة المنظمة وضح على الفور ولا ي  قد يحدث العديد من انتهاكات المبادئ التنافسية بطريقة سرية، لا ت  

لاصة صعبة ، بمثابة الوصول إلى خكما في مجالات أخرى ،ة في هذا المجالتعتبر المهم   توق عها بسهولة.

من حيث الظ اهرة كاليف الت  معينة إتاحة التعاون في سياقات  عندالمنافع التي تعود على المجتمع تفوق إذا  عن

من الصعب، كقاعدة عامة، توقع  هرغم أن المانعة للمنافسة في السماح بالسلوك التعاوني.المنطقية النتائج 

التوافق إلى تنسيق الأسعار أو معايير والتطوير أو تحديد البحث ي التعاون في مجال واحد مثل يؤد   قدمتى 

قلة حصة السوق أو  ارتفاع من إنفاذ قانون المنافسة إلىالمستقاة تشير الأدلة  في السوق، صتخصيص حص

في الت حليل  في حين أن  للمنافسة. المانع مثل هذا السلوك  وجود الشركات كأحد المؤشرات على احتمالعدد 

كبيه في مجالات بمهمة كشف السلوك التعاوني ومقاضاة مرتمنوطة إنفاذ قوانين المنافسة الوطنية  الن هائي،

ينبغي ألا  القائمة على ال لوائح الت نظيمي ةالاعتبار أن القرارات عين ب يؤخذمن المهم أن  ،الأسعار والكميات

http://www.usdoj.gov/atr/cases/f4800/4800.htm
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ى من جانب سلطات حت   ،الكشف عن التواطؤ تيسير التعاون لأن من الصعب جد ا إلىتؤدي في نهاية المطاف 

 24المنافسة.

 اا أو كلي  التي تعفي الأنشطة من قوانين المنافسة الوطنية جزئي   الأنظمة ۔3۔3

الدوافع تتنوع سة للشركات والمنظمات التجارية. في العديد من الد ول، تمنح الحكومات إعفاءات لسياسة المناف

 وتشمل إعفاءات لما يلي:

   ادراتتعزيز الص 

   ركات الخاضعة للتنظيمالش 

   عاونيات الزراعيةالت 

  الصغيرة والمتوسطةمنظمات الأعمال التجارية 

ا لا شك فيه أن  بعض الحجج الكامنة وراء منح إعفاءات لقانون المنافسة  رمم  ر تاريخي. من منظو قد  تبر 

أنشطتهم في مجال لهم بتنسيق  والس ماح، يل المزارعون إلى أن يكونوا صغاريم، في جميع أنحاء العالمف

ا أمر طبيعي   التسويق/البيع تساعد الإعفاءات في بعض الأحيان  قدبالنسبة لبعض الفئات المذكورة أعلاه، . أم 

لبي الهام الس   غير أن الجانب .أقل جودةأو قد تكون الإعفاءات لولا  توجدلن جديدة سلع وخدمات  انتاجعلى 

لوائح التي تقضي على المنافسة أو تخفضها عن طريق إعفاء الأنشطة من قوانين المنافسة أو إلزام هو أن ال  

تكون لها آثار ضارة على نطاق المنافسة في السوق، وكثيراا ما ألقت الأعمال  قد بالعمل معااالمنافسين 

. لذلك ينبغي النظر بعناية في المقترحات الرامية ط ويلال التجارية المحمية بموجب هذه الترتيبات بظلالها

بشأن ما إذا الغموض إلى منح إعفاءات من قوانين المنافسة. في الحالات التي يخلق فيها الاقتراح بعض 

كانت الحكومة تعتزم مواصلة تطبيق قانون المنافسة، ينبغي إضافة صيغة تجعل انطباق قانون المنافسة 

 في الولايات المتحدة ١٩٩٦المثال، يتضمن قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام . فعلى سبيل اواضحا 

ا لمكافحة الاحتكار" يوضح أن قوانين مكافحة الاحتكار ستظل سارية ولن تشردها تلك ا وقائي  "بندا  الأميركية

 التشريعات.

 

 .الس لبي ةالآثار وبعض الأمثلة عن الإعفاءات من قوانين المنافسة  ١١رقم  الإطاريقدم 

  

                                                      

 
( مناقشة لمختلف السبل التي تتدفق بها المعلومات إلى مكاتب التحقيق التابعة لسلطة المنافسة والصعوبة البالغة ٢٠٠٧يقدم غوسال )  24

 .التي تواجهها في الكشف عن الأنشطة الشبيهة بأنشطة الكارتل
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 إعفاء الأنشطة من قوانين المنافسة :١١ الإطار

الشحن البحري )على سبيل  ات حاداتفي كندا بعض ممارسات  ١٩٨٧لعام  الشحن البحريات حادات  عنقانون الإعفاء يعفي 

حصانة  يتم  توفير، قانون المنافسة الات حاديخالف  حت ى لاالمثال تحديد الأسعار الجماعية وشروط الخدمة( من أحكام قانون المنافسة. 

يقدم تقرير أن هذه الحصانة لن تكون كافية.  د. لكن من المؤك  الشحن البحريات حادات  عنالإعفاء  قانونمكافحة الاحتكار من خلال 

ربما ساهمت الخطوط البحرية المنتظمة الش حن عبر بعض جوانب نظام الحصانة في مؤتمر  على أن   ( دليلاا ١٩٩٥) كلايد ورايتز

 .الش حن عبر الخطوط البحرية المنتظمة في المحيطاتفي ارتفاع معدلات 

ل/أكتوبر ى حت   لإعفاء ال لائحة الت نظيمي ة لبفوائد الش حن عبر الخطوط البحرية المنتظمة عت شركات ، تمت  ٢٠٠٨تشرين الأو 

ا بمثل هذه الاتفاقيات الات حاداتعة )ما يسمى ب "التي سمحت لشركات النقل بالاتفاق على الأسعار والس   الجماعي، "(. لم يعد مسموحا

على العكس  بعض الطرق خارج أوروبا. فيقانوني  ها قد تستمر بشكلٍ على الرغم من أن   أوروبا،من وإلى المؤدية  الوجهاتعلى 

، لأنها تساهم في ٢٠٠٩/٩٠٦الت نظيمي ة رقم  بها بموجب اللائحةعترف م  اتحادات خذ شكل التي تت  عرية الاتفاقيات غير الس   ذلك، فإن  

وضع جداول زمنية بشرط استمرار الضغط التنافسي الكافي في السوق. تشمل الأنشطة المعفاة  البحري،كفاءة وترشيد خدمات الشحن 

وتجميع السفن. الاتحادات التي تزيد حصتها السوقية وتحديد موانئ الخدمة بصورة مشتركة وتبادل المساحات على السفن  مشتركة

 قانونية بموجب القواعد العامة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي. ولكنها قد تعتبر تقع خارج نطاق الإعفاء الجماعي٪ ٣٠عن 

إلى الحد الذي  التأمين من بعض قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية شركات( ١٩٤٥ركي )يالأم فيرجسون-مكارانقانون يعفي 

تحظر قوانين مكافحة الاحتكار ، بخلاف ذلكيسري الإعفاء بصفة أساسية على جمع البيانات لغرض تحديد الأسعار. تنظمه الولايات. 

ا أو تقييدها. القانون وفر غطاء لشركات التأمين  استند المعلقون إلى أن   على شركات التأمين مقاطعة التجارة أو التصرف فيها قسرا

شركات التأمين استغلت  ، استندت منظمات الدفاع عن المستهلك إلى أن  (٢٠٠٣) كينجوسمح لها بتحديد الأسعار. كما يشار إليه في 

 في أية صناعة أخرى.قانونية تعتبر غير  قدلقيام بأنشطة أخرى مضادة للمنافسة فضلا  عن االقانون لرفع الأسعار وتقييد التغطية، 

شركات التأمين تحدد الأسعار بسبب الإعفاء الخاص للصناعة من  القانونية التي تتضمن ادعاءات بأن  الط عون  ترفض المحاكم عادةا 

 .مكافحة الاحتكارقوانين 

عفاء من قوانين مكافحة الاحتكار أو المعاملة من أشكال الإ في الولايات المت حدة الأميركي ة، تشمل القطاعات التي تحتفظ بشكلٍ 

ومصانع الأوراق المالي ة والس لع  مصارف والمؤسسات المالية الأخرىوال الصيادينوتعاونيات  على: التعاونيات الزراعيةالخاصة 

الولايات والنقل وناقلات السيارات والسكك الحديدية والمياه بين والألعاب الرياضية المحترفة  والصحف التأمينوشركات الأساسي ة 

إعفاء محدود  لي وف ر( ١٩٧٠أقر الكونجرس الأميركي قانون حماية الصحف ) والعمل المنظم والنقل الجوي. البحري في المحيطات

 تطرح، خاصة إذا لم ة الصحف من الفشلحمايكان الدافع هو بإنشاء اتفاقيات تشغيل مشتركة.  من الاحتكار من خلال السماح للصحف

 سوى ورقة يومية واحدة في السوق.

اد الأوروبي لمكافحة الاحتكار لتوزيع وصيانة السيارات إلى إنشاء نظام حيث كان على تجار السيارات تقديم أدى إعفاء الاتح  

للشركات المصنعة هذا الإعفاء المصنعة. أتاح خدمات إصلاح ما بعد البيع، وكان الميكانيكيون بحاجة إلى علامة جودة من الشركة 

انتهى الإعفاء في   الهيمنة على السوق من خلال استبعاد العلامات المنافسة من قاعات عرض التجار الذين يبيعون سياراتها.

ستثناء الاتم إصلاح نظام  .مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تجار السيارات الآن عرض باستطاعة وأصبح ٢٠٠٢سبتمبر أيلول/

، لا تزال بالنسبة لقطاع إصلاح السيارات .٢٠١٠مكافحة الاحتكار الخاص بالاتحاد الأوروبي لتوزيع وصيانة السيارات عام ل الفئوي

ول يارة من قبل ورش إصلاح مستقلة، واستمرار وصلس  العلامة الت جاري ة لهناك قواعد خاصة لضمان عدم منع المنافسة على إصلاح 

 التي غالباا ما تكون أرخص، للحصول على قطع الغيار. البديلة،ورش الإصلاح إلى العلامات التجارية 

عاونيات الزراعية. أما التسعير الذي تقوم به جمعية أولية حيث تكون لت  ناء قانوني بموجب قانون المنافسة لفي السويد، هناك استث

د مسؤولة عن بيع السلع التي   خارج نطاق إجراءات سياسة المنافسة ضد السلوك المانع للمنافسة. فيقع ،للجمعيةتزو 

 غير تنافسية تكونالمهنية للتصرف بطريقة  والجمعي اتيجوز منح استثناءات من قانون المنافسة للشركات  أفريقيا،في جنوب 

 تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،)ب( ت، تعزيز الصادرايمكن منح الإعفاء لأسباب مثل: )أ(  .استثناء من اللجنة غيابالة في ح

 )د( المحافظة على المعايير المهنية أو سير العمل العادي للمهنة. لصناعةٍ ما،)ج( مساعدة الاستقرار الاقتصادي 

 جذور تاريخية عميقة لمنح إعفاءات من قوانين المنافسة في بعض الحالات، يصح  في حين أن  هناك 

كما يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية  منح.مثل هذه الإعفاءات تستحق البحث الجاد عندما ت   القول إن  

(، تراكمت الإعفاءات من قوانين المنافسة الوطنية في قطاعات عديدة مثل الطاقة ١٩٩٧الاقتصادية )
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تصادي بالسماح من الأداء الاق قد تقل ل مثل هذه الإعفاءاتوالمرافق والنقل والاتصالات والزراعة. 

هناك فوائد كبيرة لتطبيق  عام، والسلوك التواطئي. بوجهٍ استغلال المركز بممارسات مانعة للمنافسة مثل 

  25قانون المنافسة العام على أوسع نطاق ممكن.

 ووضع القرارات.  اختيار المستهلك 4

ياسات س  قد ت قي د ال، ةخرأفقرة  إليه في شيركما أ  مع بعضهم البعض لجذب مستهلكين.  يتنافس الموردون

ا ، يمكن أيضا التي يستطيع الموردون اتخاذها. في الس ياق ذاته الإجراءات من دون وجه حق  ا الحكومية أحيانا 

 من الاختيار أو ألا تحقق مصالحهم. تحد   قدقرارات المستهلكين بطرق  علىللسياسات الحكومية أن تؤثر 

 الشخصية تفضيلاتهمخذ المستهلكون قراراتهم بشراء سلع وخدمات معينة على أساس عوامل مثل يت  

قد لا تكون لديهم معلومات كافية  قراراتهم،لكن عند اتخاذ  26المنافسة. الس لعوسمات  وأسعارهم مدخولهمو

من  الت غييرو/أو قد يواجهون تكاليف في  لهم،حكومية على التنوع المتاح  وقد يواجهون قيوداا ما، سلعةٍ عن 

 علاوةا لو تمكنوا من التبديل بحرية.  اكان وقع اختيارهم عليهي الس لعة ال تتردعهم عن اختيار  أخرىإلى  سلعة

مع أفضلياتهم  دراستها،عند  تتفق،قد يقعون ضحايا لتحيزات سلوكية تؤدي إلى اتخاذ خيارات لا  ذلك،على 

 ذلك،عندما يحدث  27.بشكلٍ ملموسى بعض السلع والخدمات ه العوامل على الطلب علؤثر هذالأساسية. ت  

 ن الشفافية أو تساعد المستهلكين.ا إلى اتخاذ تدابير تحس  تسعى الحكومات أحيانا 

 

النظر في الحالات التي يقد م فيها  يجب   لتوضيح أهمية العوامل الجانبية للطلب في تعزيز المنافسة المفيدة،

قد لا ت حقق في هذه الحالات نتائج  أو يصعب تفسيرها.المستهلكون معلومات غير كاملة أو مربكة أو مضل لة 

إذا كانت لدى المستهلكين  غير الخاضعة لقيود أعلى قدر ممكن من رفاه المستهلك. فعلى سبيل المثال، السوق

مقابل ا خفض أسعارها ربما تضطر إم  جودة أقل  سلع تقد م، فالشركات التي ةسلعمعلومات كافية عن نوعية 

على النقيض من ذلك، إذا كانت لدى . سلعهاالشركات التي تقدم سلع من نوعيات أعلى أو تحسين مستوى 

ا تقييما  الس لعفقد يجدون صعوبة في تقييم  الس لع،ة عن أو مضلل   مربكةالمستهلكين معلومات غير كافية أو 

ا ون، في حال الحصول لقل  أو قد ي، وخدمات أقل  جودةلشراء سلع أعلى  اأسعرا  المستهلكون . قد يدفعسليما

لهذه تلبي احتياجاتها على أفضل وجه.  سلعمن الجهود المبذولة للبحث عن  المربكة،المعلومات على 

لتعزيز يعتبر رئيسي ا ومدروسة فإن ضمان وضع المستهلكون في موقع اتخاذ خيارات مستنيرة  الأسباب،

 المنافسة القوية والمفيدة.

 

                                                      

 
الفترة التي تلي الإصلاح التنظيمي، فقد ت حبط هذه التجاوزات ظهور يشير التقرير إلى أن  هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة في   25

المنافسة عن طريق منع الدخول أو تحديد الأسعار. كما ستكون هناك حاجة إلى إنفاذ صارم للقوانين ضد الكارتلات عندما تكون 

 .إن لم تت خذ اتخاذ إجراءات حازمةسنوات التنظيم قد عل مت الشركات التعاون بدلاا من التنافس. قد تضيع فوائد الإصلاح 

ا لتحديد الت وقيت والط ريقة ال تي قد ترغب   26 وضعت لجنة السياسات الاستهلاكية التابعة لمنظمة الت عاون والت نمية الاقتصادية إطارا

منظمة الت عاون والت نمية الحكومات الاعتماد عليها في اتخاذ إجراء لمعالجة مسألة استهلاكية. )مجموعة أدوات سياسة المستهلك، 

 (٢٠١٠الاقتصادية، 

إن  الل وائح الت نظيمي ة ال تي تؤثر على ما ينتجه الموردون وكيفية تنافسهم وحوافزهم على التنافس فيما بينهم تؤثر على جانب العرض   27

 في السوق
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ا من المملكة نموذجا  (٢٠٠٥) ويلسون ووادامز برايستساعد الحكومات في هذا الشأن. بحث  قد

للأجهزة الكهربائية في  همموردغي روا ثلث المستهلكين الذين  المتحدة لشراء أجهزة كهربائية ووجدا أن  

هي ر هذه النتيجة تي تفس  أرخص. من ضمن العوامل الأساسية ال   لاا مورد أغلى ثمنا  اختاروانموذجهما، قد 

قد تؤد ي "أخطاء" المستهلكين دة ومنافسة. عوبة التي شهدها المستهلكون في المقارنة بين عروض معق  الص  

نسبي في إلى زيادة معدلات الربح المستقر  من خلال إضعاف العلاقة بين مبيعات الشركات والفائض ال

ذا كانت هناك استراتيجية مربحة إ .(٢٠٠٥ وآخرون.غابايكس ، ١٩٨٥ برلوف وسالوب) العروض

الموردين يتبعون هذه الاستراتيجية  أن   ويتبي ن، إرباك المستهلكين بصورة منتظمةتقوم على أساس  للش ركات

واضح وقابل للمقارنة بين  معيارسبب لحماية المستهلكين، مثلا تطلب  في هذه الحالة يتوف رقد فعن عمد، 

بيد أن ه يلزم توخي الحذر عند التدخل في الأسواق، حيث قد تترتب  العروض المقدمة من مختلف الموردين.

ياسات التي تضر بخيارات المستهلك تتضمن الأمثلة للس   نتائج تضر بالموردين والمستهلكين على حد سواء.

مما يرغب فيه كثير من المستهلكين أعلى أو أدنى  للس لعتضع معايير التي لوائح التنظيمي ة ال   اتالقرارواتخاذ 

لوائح التنظيمي ة التي تفرض على وال   )وبالتالي إلغاء جزء من مجموعة الخيارات المتاحة للمستهلكين(

ا معينة القدرة على تقييد اختيار المستهلك، مثلا إصدار بعض تي تمنح مهنا ال   وتلكمعينة،  سلعالمستهلك شراء 

قد  معينة من العدسات.تجارية الوصفات الطبية )لتركيب عدسات لاصقة مثلا( التي تتطلب شراء علامة 

تنظيمي ة لوائح  وتحسين عملية اتخاذ القراراتخيارات المستهلك توسيع تتضمن أمثلة لسياسات تساعد على 

دااا نموذجا  تضعالتي  وتلك، الس لع الغذائي ة عن محتوى العلاماتع التي تتطلب وض  للعروض المقد مة موح 

وقواعد  الرهن العقاري )المساعدة في إمكانية مقارنة العروض عبر المؤسسات المالية(بالنسبة لأسعار 

 .الت هدئةوفترات الإفصاح 

 القدرة على الاختيار ۔1۔4

يمكن تهلكون من ممارسة الاختيار الحر. أفضل وجه عندما يتمكن المستعمل الأسواق بشكلٍ عام على 

الحكومية الت نظيمي ة لوائح يحدث ذلك عندما تقيد ال   قد. للموردمتعددة خيارات  تتاحتقييد الاختيار حتى عندما 

الحال  كما هو ومتوقعة،في كثير من الظروف، تكون القيود الخاصة مناسبة  الخيارات المتاحة للمستهلكين.

، مثل على محلات لخدمةعلى االاعتراف بأنه قد تكون هناك قيود مع  سيارة،عندما يختار المستهلكون 

تكون القيود الخاصة المفروضة على  قد 28سيكون لديها المعدات اللازمة لخدمة السيارة.ال تي صليح ت  ال

بيد  29أفضل للمستهلكين. عروضلاختيار مفيدة للغاية في بعض الأحيان لتعزيز المنافسة والحصول على 

عندما تقيد السياسات الحكومية قيد الاختيار بالسياسات الحكومية تجاه المستهلك. ي   أنه في بعض الظروف،

                                                      

 
اص ة بنموذج أو بمصنع. هذه المعدات على سبيل المثال، قد تتطلب إصلاحات النظم المحوسبة في السيارة معدات تشخيص خ  28

 .الخاصة مكلفة وقد تنطوي على تكنولوجيا مسجلة الملكية

على سبيل المثال، تقدم شركات خاص ة للت أمين الصحي في الولايات المتحدة الأميركي ة لمشتركيها مجموعة من الأطباء   29

الحصول على أفضل العروض مع مقدمي الخدمات مثل  والمستشفيات. إن  شركات التأمين الصحي قادرة على التفاوض بشأن
الأطباء والمستشفيات عندما يكون بإمكانهم استبعاد بعض مقدمي الخدمات )وتقديم المزيد من المرضى إلى بقية مقدمي الخدمات(. 

في مجموعةٍ ما الحق  تشترط بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركي ة أن يكون لأي مقدم لخدمات طبية يرغب في التواجد 

( أن متطلبات الدولة التي تنص على ٢٠٠١في التواجد في هذه المجموعة، بينما تسمح دول أخرى بالتعاقد الانتقائي. تظهر فيتا )

 .أن  أي مقد م للخدمات راغب في الانضمام إلى مجموعة ما ترتبط بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في الولاية
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يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه القيود ضرورية لتحقيق هدف السياسة العامة  المستهلكين،خيارات 

 30.بالمنافسة حاق ضرر أقل  الالذي لا يمكن تحقيقه بطريقة أخرى مع 

فعلى سبيل مباشرة أو غير مباشرة.  بمكن للسياسات الحكومية أن تقيد اختيارات المستهلكين بصورةٍ 

يدلاني ة مستحضرات من غير القانوني للمستهلكين شراء  هأنلحكومات ا قد تعلن، المثال بناء على وصفة ص 

، ا. كبديل لذلكا مباشرا تقييدا  ، ما يشك لبأسعار ربما تكون أقل ةمجاور دولةطبية أو بدون وصفة في ولاية أو 

 تسديديدلانية قد ترفض السياسة الحكومية المتعلقة بالتغطية التأمينية على مشتريات المستحضرات الص  

ا يشكل ذلك تقييدا  .الولايةاها المستهلك خارج رتكاليف جميع مشتريات المستحضرات الصيدلانية ال تي اشت

وليس  تسديد الت كاليف المالي ةذ من خلال آلية ولكنه ينف   المباشر،قييد لت  يماثل أثر اقد يكون له أثر وباشر غير م

 قانوني مباشر.تقييد من خلال 

 آثار ضارة، لأنه عندما يعرف الموردون أن  بحرية قد يخلف من قدرة المستهلكين على الاختيار  إن الحد  

قد يصبح الموردون أقل استجابة للضغوط  كانوا يفضلونها،الت ي ختيارات الا بعضالمستهلكين ممنوعون من 

التنافسية التي من شأنها أن تدفع الموردين إلى خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو زيادة تنوع الس لع والخدمات 

التي يحصلون عليها أو قد لا يشترون  بالس لع قناعةا قد يكون المستهلكون أقل  بالإضافة إلى ذلك، المتاحة.

 ببساطة نوعاا معي ناا من الس لع على الإطلاق.

. تقوم هيئة لحماية بشكلٍ جي دلجعل الأسواق تعمل  دعم قدرة المستهلك على الاختيار أمر مهم   إن  

ظمي القطاع أو المنافسة أو لحماية المستهلك أحيانا بهذا الدعم في أحوال كثيرة، ولكنه يتم أيضا من قبل من

 ،إلى هذا الترويج المستهلكحماية بة بالمنافسة أو تسعى وكالة معني   الأحيان،في بعض  من خلال التشريع.

 تسعى إليه جهات تنظيمية قطاعية أو إجراءات تشريعية. الحالات،ولكن في كثير من 

  حدةالولايات المت   في ا في تقييد الاختيار. فمثلاا ا دورا قد تلعب السياسات الحكومية أحيانا 

 يحصلوا علىذين يضعون عدسات لاصقة أن من ال   ةفيدرالي   لوائح تنظيمي ةتطلب ، تالأميركي ة

 لعيون قبل شراء العدسات اللاصقة. ا طب  وصفات طبية حديثة من أخصائي 

ئحة الت نظيمي ة تم إصدار  العدسات )إن المرضى التشخيص الملائم لأنواع  يلضمان تلق  هذه اللا 

وبدأ بعض  لعدسات.وغيرها من سمات اتكون ملائمة وللقوة التصحيحية  قد وال تي وجدت(

ائي   العيون شراء العدسات ووضعوها تحت علامتهم التجارية الخاصة )مثل " دكتور طب  أخص 
على سبيل المثال، قد  والتي كانت متاحة فقط من خلال وصفة طبية معينة. "(جونز كونتاكتس

تصحيحية  درجاتمن  جونز كونتاكتس دكتورلمريضها وصفة طبية لشراء  دكتور جونزتصدر 

لشراء مثل هذه  على الت نق ل من متجر إلى آخر يكون المرضى محدودين في قدراتهم قد .محددة

في هذه  يوه على الوصفة ةالمذكور الس لعشراء إلا  يمكن لا ، وجب القانونبم العدسات، لأنه

عدسات العلامات  تشير بيانات الت سعير إلى أن   جونز. دكتورإلا   اتبيعهال تي لا  الس لعةالحالة 

ائيينل الت ابعةالخاصة  ت العيون ومن  طب  ين في مجال المستقل   لأخص  بيع الن ظارات سلسلة محلا 

                                                      

 
ى بالقروض المقد ر ثمنها، ولكن لا يستطيع المستهلك أن إن  التأمين ع  30 لى الرهن العقاري إلزامي في كندا للقروض المرتفعة مما سم 

ا مماثلاا، ولكنها سعت إلى تغييره لإعطاء المستهلكين حري ة  يختار المورد بل يعود هذا القرار للمقرض. كانت فرنسا تمتلك شرطا

 .اختيار مورديهم
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الي الأكثر تكلفة من الخيار الت  بالمقارنة مع  ٪١٣إلى  ٪٩البصرية قد تكون أكثر تكلفة بنسبة 

أكثر ٪ ٥٠، وبنسبة تصل إلى (الإلكتروني ة)من المتاجر الس لعة المماثلة ذات العلامة الت جاري ة 

بعد اتخاذ إجراء  31.مماثلة سلعتكلفة من أرخص الخيارات البديلة )المتاجر بالجملة( التي تبيع 

يشترط على  اأمرا الأميركي ة  حدةفي الولايات المت   الفيدرالي ةأصدرت لجنة التجارة  32،تشريعي

تقديم ب ذات علامة تجاري ة خاص ة لاصقةلعدسات  ةمقدمي الوصفات الذين يصدرون وصفة طبي  

. واسع على نطاقٍ  والمتوف رةة لتحديد العدسات القابلة للمقارنة معلومات كافية في الوصفة الطبي  

المستهلكين  وبالتالي ضمان عدم إجبارالوصفات الطبي ة  يحصل المريض علىكما أنه ينبغي أن 

ائي  على الشراء من   33.نوالعي طب  أخص 

 

  .ا في توسيع نطاق الاختيار على سبيل في بعض الأحيان، قد تؤدي السياسات الحكومية دورا

في مقبرة  دار الجنائز وارسو مونيسيبال كوربورايشن فور بابلك سيرفسز المثال، استأجرت شركة

يدفع لها أن واشترطت الش ركة   بولاسكي من مدينة وارسو.وارسو العامة وفي المقبرة العسكرية 

للحصول  دار الجنائزمقدمو خدمات الجنازة الآخرون وفرادى الزبائن الذين يرغبون في استخدام 

بون الذي يرغب فعلى الز   .الت نظيمي ةوالخدمات  الجنازةومنس ق الموسيقى خدمات إضافية مثل على 

 مورد، حتى وإن كان لديها الش ركةفي استخدام دار جنازة أن يشتري جميع الخدمات الإضافية من 

لقلق إزاء دخول باتسببت الروابط بين المقابر ومقدمي خدمات الجنازة  خدمات جنازة خاص بها.ل

دية أن هذه الممارسة وجدت السلطات البولنسواق التنافسية لخدمات الجنازة. كما الحواجز إلى الأ

وارسو مونيسيبال  إلى المطالبة من شركة هاما دفعتضر بالمنافسة في سوق خدمات الجنازة، 
 34.وتقاضي رسوم عنهاعن طلب خدمات إضافية  بالكف  كوربورايشن فور بابلك سيرفسز 

قد يكون من الممكن لحق الضرر بالمستهلكين، ت   بطريقةٍ الاختيار  ال لوائح الت نظيمي ة الحكومي ةد قي  تعندما 

بقاء الاختيار، مثلما حدث مع القوانين والقواعد التي تتعلق بشراء لضمان  تلك ال لوائحإدخال تعديلات على 

المرضى وصفات لإعطاء ية طب  الوصفة الالعيون شرط  الأخصائيون في طب   صقة عندما استغل  العدسات اللا  

ة البحتة الاختيار الحر، لا ينبغي الخاص   الإجراءاتد ومع ذلك، عندما تقي   الخاص ة. همسلعتتناسب الا  مع لا 

آثار أن يكون الإجراء الحكومي نتيجة تلقائية. يمكن لكثير من قيود الاختيار الخاصة البحتة أن تكون لها 

تملة دراسة ما إذا كان تشمل العوامل التي ينبغي النظر فيها لدى تقييم الاستجابات الحكومية المح مفيدة.

                                                      

 
ة بيمدكس٢٠٠٥ت في لجنة الت جارة الفيدرالي ة في الولايات المت حدة الأميركي ة )راجع البيانا  (٢٥)الصفحة  ٥٥( بشأن بيع سلع العلامة الت جاري ة الخاص 

٢٠٢٤ستات  ١١١٧، ١٦٤-١٠٨الإنصاف لقانون مستهلكي العدسات اللاصقة ب. ل.  

٣١٥§  ١٦الأميركي ة، الماد ة من مدونة قوانين الولايات المت حدة  ٧٦٠١§  ١٥البند  

ى العكس من ذلك، لا تعتبر جميع الس لطات المعني ة بالمنافسة أن  المصالح المالية المشتركة بين المقابر ودور الجنازة تنطوي على مشاكل عالمية، أو عل 

(. كما ١٩٩٣الفيدرالي ة في الولايات المت حدة الأميركي ة )فإن  الفصل بين أصحاب المقابر وخدمات الجنازة ضروري أو مرغوب فيه. راجع لجنة الت جارة 

وصول الزبائن إلى  وضعت لجنة الت جارة الفيدرالي ة في الولايات المت حدة الأميركي ة قاعدة للجنازات تنص  على ات خاذ العديد من الت دابير، منها تشجيع

م خدمات الجنازة أن يقبل الن عوش أو الجرار ال تي لم يتم شراؤها من مقدم خدمات الجنازة، ولا الموردين البديلين للن عوش أو للجرار ما ي جبر بالت الي مقد  

ا لتجهيز الن عوش، الأمر ال ذي يخل  بهدف قاعدة الجنازات. راجع الماد ة   ٤٥٣§  ١٦يمكن له أن يتقاضى رسوما
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جيدة عن تكاليف الخيارات المختلفة  ن ما قبل الحصول على معلوماتٍ معي   مسار عملب ينالمستهلكون مقيد  

 .ه لن ي نظر في كثيرٍ من الأحيان بقرارات المستهلكينتوحي بأن   وما إذا كانت هناك ظروف مشددة

 

 التجارية إلّا في حال السّماح بالبديل: البيع الإلزامي للأدوية ذات العلامات ١٢الإطار 

ا دولياا غير مسجل الملكية )على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة يمكن للأطباء في المكسيك إم    العالمية،ا أن يصفوا اسما

ية علامة تجاروهي مزيج من دواء عام واسم  على حد سواء، وخاص ةعام( أو تسمية عامة  ملكوهو اسم فريد معترف به عالمياا وهو 

، يجب خاص ةاء تسمية ندما يصف الأطب  ع ؛ أو باراسيتامول و "تايلينول"(.)مثل سالبوتامول و "فينتولين"؛ إيبوبروفين و "أدفيل"

وبالتالي، يتقيد   .بدواء آخر إلا عندما يأذن الطبيب بذلك بوضوح لا يمكن استبدال الدواءو الالتزام بتلك الت سميةعلى الصيادلة 

مستهلك إلى الإضرار في اختيار ال الحد  يؤدي هذا  قدفي حال وصف الطبيب ذلك. معي نة ن بشراء دواء يحمل علامة تجارية المستهلكو

الهدف من هذا  إلى الأدوية الرخيصة التي يدفعون ثمنها غالباا من جيوبهم الخاصة. الحصولالذين قد يفقدون إمكانية  بالمستهلكين

ا لأن هناك اعتقاداا شائعاا لدى سكان المكسيك بان  كان المكسيكيين من المخاطر الصحية الحكم هو حماية الس   ليس البديل  الد واءنظرا

المخاوف بشأن سلامة  يبدو أن   لكن )أي الد واء المحمي ببراءة اختراع أو الذي انتهت صلاحية براءة اختراعه(. فع ال كالد واء الأصلي  

للأدوية في المكسيك تقييم المنافسة لفي دراسة فبالأدوية الأصلية لا أساس لها من الصحة بشكل عام.  وفعاليتها مقارنةا  البديلةالأدوية 

المتاحة البديلة ( بإلزام الصيادلة بإبلاغ المرضى عن أرخص الأدوية ١إما )ة نمية الاقتصادي  أوصت منظمة التعاون والت  ، ٢٠١٨عام 

ما لم تنص الوصفة الطبية على وجه التحديد " الاستبدال غير  المريض،ة الموصوفة بهذا النوع عندما يوافق والسماح باستبدال الأدوي

ب ( إدخال شرط يتطل  ٢أو ) مسموح به ")والذي قد يكون ضرورياا إذا كان بعض المرضى لا يتفاعلون جيداا مع بدائل دواء معين(

وفي حالة تنفيذ أي  من هذه  التجارية.اسم العلامة  ولا الفعالة،وهي المادة  فقط،مسجلة الملكية ير من الأطباء وصف الأدوية غ

، قدرت الفوائد التي تعود على المستهلكين المكسيكيين بما  التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنفيذاا كاملاا

 مليون دولار. ٢١٤١٧٫٨مليون و  ٦١٧٧٫٤يتراوح بين

 التبّديلتكاليف   ۔2۔4

فعلى سبيل  .سلعةخدمة أو  موردي لتبديلتكاليف باهظة الحالات قد يتكبد المستهلكون في بعض 

يلزم المستهلك  اعقدا  على توقيع المستهلكأجبرت قد تكون شركة الهاتف أو شركة الغاز الطبيعي قد  المثال،

في بعض الحالات، يجوز للشركات أن تجعل المستهلك  35.أو الخدمة من الشركة لمدة محددة الس لعةشراء 

ا ثابتة لتوقيع العقد. أحد الدوافع وراء  ا مقابل تقديم الخدمات طوال مدة العقد، أو أن تفرض رسوما يدفع مقدما

بمقتضى هذه  36خلق حواجز أمام تنقل المستهلكين.ذلك يساعد على  لأن   المستهلكينهذه الشروط هو حجز 

ن عليهم استيعاب سيتعي   شركة جديدة داخلة إلى الس وق،مثل  جديد، إلى موردالت غيير د الزبائن ، إذا أراالعقود

أو الش ركات يفيد الشركة قد فرض تكاليف تغيير مرتفعة  الي فإن  ي دفعوها إلى المورد السابق. بالت  الرسوم الت  

 37ا.صعبا  في المستقبل إلى الس وق يجعل الدخولالمنافسة ول من يقل  و القائمة،

                                                      

 
 (٢٠٠٨ية الاقتصادي ة )في مجال الاتصالات، راجع على سبيل المثال منظمة التعاون والتنم   35

في حالة الهواتف المحمولة، يستطيع المرء أن يزعم أن مثل هذه البنود مصممة لإبقاء الزبائن لمدة كافية من أجل دفع تكاليف    36

دمي الهواتف المحمولة ال تي يطب ق عليها حسومات كبيرة خلال فترة الت خفيضات. يبدو أن  هذه استراتيجية تسويقية مشتركة بين مق

 .خدمات الهواتف الن قالة المتنافسين. بيد أن  هذا المنطق لا ينطبق على توفير خدمات الغاز الطبيعي أو الكهرباء

يقدم بول كليمبيرر )نيو بالغراف ديكشنري( تعريفاا أكثر عمومية لتكاليف التبديل: "إن  الس لعة تعرض تكاليف التبديل الكلاسيكية    37

ا ويجد أن  الت بديل من بائع إلى آخر مكلف. على سبيل المثال، هناك تكاليف معاملات مرتفعة عند إغلاق إذا سيشتريها البائع م رارا

حساب مع مصرف وفتح حساب آخر مع مصرف منافس، وقد تكون هناك تكاليف كبيرة للتعلم ينطوي عليها الت بديل بين مجموعات 
عن طريق التسعير غير الخطي، على سبيل المثال، عندما تقوم شركة طيران  برامج الحاسوب، كما يمكن أن تنشأ تكاليف الت بديل
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مثل  الت نظيمي ة لل وائحغير الخاضعة بالصناعات ا بالغاا تي تثير قلقا ال   الت بديليتعلق أحد مظاهر تكاليف 

الغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولاها شركات قائمة مهيمنة تسعى إلى 

بصورةٍ  الخاضعة. تفرض هذه الصناعات الت بديلعرض عقود ترسخ تكاليف عبر القضاء على المنافسة 

 ات لسببين على الأقل:ة تحدي  نظيمي  ت  اللل وائح  تقليدي ة

  يتعي ن على المتنافسين الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز أو أسلاك الإرسال أو شبكة

 الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة

  التنظيمي تراثهاسوقية مرتفعة بسبب تتمتع الشركات القائمة بحصص 

لتكاليف  أحياناا ، يتعرض المستهلكون في دول كثيرة١٣رقم  الإطارفي الواردة كما تبين بعض الأمثلة 

  38.اختيار موردين بديلينتقيم حواجز أمام  تبديل

 والغاز الطبيعي أن  يبين سلوك الشركات العاملة في صناعات مثل الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية 

ا إلى أسواقها من أجل  ةديالجدالش ركات ومنع أو تقييد الوصول  الت بديلإلى فرض تكاليف  لديها ميلاا كبيرا

هام في رعاية هذه الصناعات من ماضيها  الحكومات دورا ا قد تلعبالحفاظ على قوتها وأرباحها السوقية. 

ن على كل ، ويتعي  متعدد الأجزاءالحل  يئة أكثر تنافسي ة.إلى مستقبل حيث الب التنظيميللاحتكار الخاضع 

 العناصر الواردة أدناه أن تكون قائمة لزيادة المنافسة:

 

 في أوروبا. تقدم  الد ولالحال في العديد من  وال ذي هو القائمةالش ركة الوصول إلى شبكة  تشريع

آب/أغسطس أدلة مختلطة حيث حكمت لجنة الاتصالات الفيدرالية ) الأميركي ة حدةالولايات المت  

شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحالية لا تضطر إلى توفير إمكانية الوصول  ( بأن  ٢٠٠٥

وهي تتعلق بقدرة  نناقشها هنا،إلى المنافسين. )هناك عدد من القضايا المتعلقة بالوصول التي لن 

ن على الوكالة يتعي  ، كما ول حتى عندما يكون الوصول ممكنااور الوصشاغلي الوظائف على تده

 ذلك(. تراقبالتنظيمية ذات الصلة أن 

   ينبغي أن يكون ثمن الوصول إلى الشبكة عادلاا وغير تمييزي 

 منخفضة. تكاليف التبديل غيير الموردين وأن تكون يجب أن يكون لدى المستهلكين القدرة على ت

في هذه الصناعات، ويتعين خفض أو إلغاء كلا  الت بديلتكاليف لعنصرين مختلفين قد نتأمل ب

 المنافسة: وزيادة الت بديلالعنصرين، كما هو ملاحظ أدناه، لزيادة سهولة 

                                                      

 
بإدخال المسافرين في برنامج "المسافر الد ائم" ال ذي يقد م رحلات مجانية بعد الس فر لعدد معين من الأميال مع تلك الشركة. تنشأ 

ا إذا قام المستهلك بشراء سلع "متابعة" أو "ما بع د بيعها في الس وق" مثل الخدمات أو إعادة الت بديل أو أعمال تكاليف الت بديل أيضا

د الس لعة الأصلي. باختصار، تنشأ تكاليف التبديل كلما قام المستهلك باستثمار خاص  الت صليح، ووجد صعوبة في الت بديل من مور 

 ." ببائعه الحالي وال ذي يجب تكراره بالنسبة لأي بائع جديد

ا وأخذ عينات من تقديرات تكاليف التبديل من الد ول المختارة٢٠٠٦ع دها ساليز )تتضمن الورقة التي أ   38  .( استطلاعاا موجزا
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تخلق الحواجز الإدارية مثل الفترات/التواريخ المحددة التي يتسن ى فيها للمستهلك الت بديل.  -

 الت بديلمستهلكين الراغبين في هذه الحواجز صعوبات عملية لل

 ا حواجز نقدية تخلقها عقود مغلقة ورسوم تدفع مقدم   -

 

 الت بديلوالقدرة على فرض تكاليف  الشبكة،وملكية  المهيمن،، نلاحظ أن الجمع بين الوضع السوقي في الختام

 .منسجم ا من العوامل، وينبغي معالجتها بشكلٍ دا ا معق  ثل مزيجا يم  

 

 التبّديلتكاليف : ١٣ الإطار

حدة منذ يفرض القانون في المملكة المت   امكاني ة نقل الرقم هي قدرة المستهلكين على الاحتفاظ برقم هاتفهم عند تبديل موردهم.

الاتصالات السلكية واللاسلكية المحمولة تعتبر إمكانية  مجال وفي .ويحافظ على هذه الإمكاني ة ٢٠٠٢وفي ألمانيا منذ عام  ١٩٩٩عام 

 المستهلكين تقييدهذه الإمكانية إلى  قد يؤدي غياب .الت بديلا للمنافسة حيث أنها تخفض تكاليف مهم   اساسي اا الاحتفاظ بالرقم شرطا 

ا للقوة الاحتكارية بالتالي تدعم تكاليف الت بديل الشركة القائمة ما يشك ل مصد بشبكة لشركة القائمة. ا واضحا ي طرح المعينين.  للموردينرا

)ب( أصبحت إمكانية  ؛١٩٩٩من عام  منذبالرقم في المملكة المتحدة  نقلفيما يلي أمثلة على أهمية هذه القضية: )أ( تم تشريع إمكانية 

متنوعة في سوق الاتصالات  تبديلتكاليف حول  مناقشة( ٢٠٠٤) ريبي. يقدم لاندغ٢٠٠٠الرقم إجبارية في ألمانيا منذ نهاية عام  نقل

 با.والسلكية واللاسلكية المحمولة في أور

يحدد العمل التنافسي في الأسواق. من  أساسي ا عاملاا  التبديلعقب إلغاء تنظيم أسواق الكهرباء في دول كثيرة، تعتبر تكاليف 

. تنافسيةأقل  سوقٍ  فيالقائمون  الموردونواجز والتكاليف التي يفرضها ا للحعلى التحويل نظرا  المستهلكيني عدم قدرة المتوقع أن يؤد  

 .المستهلكوخفض التكاليف التي يواجهها  الت بديلتبسيط إجراءات مع الاخذ بعين الاعتبار  المسألةلذلك، ركزت دول كثيرة على هذه 

لشمال أوروبا في دول بدرجة كبيرة تبديل المستهلكين يتباين مستوى نشاط  كل   اتليهشاط، ن  أعلى مستوى من ال جيالنرو تفسج 

. ففي الد ول تلك في الت بديلتباينت سهولة  كتابته،ه عندما تمت إلى أن  ( ٢٠٠٦)نوردراغ  يشير تقرير .وفنلندا والدنماركويد الس  من 

مدة تصل إلى شهرين إذا تأخر  الت بديلاتالخدمة في اليوم الأول من الشهر فقط وقد تستغرق  موردعن الت بديلات السويد، تجري 

ا ا. ا واحدا ولو يوما  المستهلك مورد الخدمة  المستهلكر في فنلندا، يسمح النظام الحالي لمشغلي نظام التوزيع بفرض رسوم إذا غي  أم 

د ا ا جديدا عقدا  المستهلكيبرم  قدفي فنلندا والسويد والنرويج، أكثر من مرة في السنة.  ا بينما ا أو إلكتروني  شفهي   الجديد الخدمةمع مور 

شرط لازم لسوق كهرباء  الت بديل. تشير الدراسة إلى أن خفض الحواجز أمام فعلاا  أن يوقع العقد المستهلكفي الدنمارك يجب على 

 فعالة.

بياا في شريحة منخفض نس تبديلالكهرباء في النمسا، شهد سوق الكهرباء معدل  لموردفي السنوات الأولى من اختيار التجزئة 

تشمل حواجز الت بديل، ولا سيما بالنسبة للزبائن الأصغر . المستهلكينلكبار  ٪٢٥تقريباا مقارنة بـ  ٪٥بمعدل  المستهلكين الصغار

ا، على سبيل المثال، المعلومات الغامضة عن الأسعار التي يقدمها الموردون بشأن فواتير الكهرباء مثل الأسعار الشامل ة وشروط حجما

فإن  لأسباب مماثلة،  الحد الأدنى من الاتفاقات التي ي قي د فيها المستهلكون طيلة مد ة العقد، تخفيضات الولاء التي تقل ل من حافز الت بديل.

ا. بائن لمورد الغاز منخفضة أيضا  تبديل الز 

 . معلومات مناسبة ومفيدة4.3 

إلى  بسلعهالنقل المعلومات الخاص  وغيرهاوالت رويج وسائل متنوعة من الإعلان تستخدم الشركات 

كمال هذه المصادر ستفي الأسواق المستقرة، يمكن إ. سياق ممارسة الأعمال التجارية العاديةالمستهلكين في 

ا وآراء الخدمة وتناقل المعلومات شفهي   موردا وسمعة مسبقا  السلعةبأشكال أخرى من المعلومات مثل تجربة 

ة، فهي توفر هذه الآليات جمعناعلى الانترنت. إذا  الثةالث  طراف الأ  لة للمستهلكينوسائل فعا   بصفةٍ عام 

 للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ خيارات مستنيرة ومناسبة.

تخلق حالات توفر فيها مصادر المعلومات العادية في البداية  قدالإصلاحات التنظيمية الرئيسية  غير أن  

خاصة عندما تنشأ  يرجح أن يكون هذا هو الحال بصفةٍ دة يحتاجها كثير من المستهلكين. معلومات محدو
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فعلى سبيل المثال، قد يؤدي إلغاء . شرائهاالتي لم يضطر المستهلكون من قبل إلى  للس لعأسواق جديدة 

مية لأسواق الكهرباء المنزلية إلى مطالبة المستهلكين بالاختيار بين الموردين الجدد في الضوابط التنظي

 ناحية،فمن السوق، والموافقة على تقديم عروض ليس لهم ولا لمستهلكون آخرون خبرة سابقة في تقييمها. 

على ترتيبات هناك خطر في هذه الحالات يتمثل في أن العديد من المستهلكين سوف يحثون على التوقيع 

يؤدي الافتقار إلى المعلومات إلى بقاء العديد  قد أخرى،. من ناحية الحقيقيةالتي لا تخدم مصالحهم  الموردين

 حتى وإن كانت هناك عروض أفضل أخرى متاحة. الحاليين،من المستهلكين مع الموردين 

 

ا على الفوائد المحتملة من الإصلاحات خطيرا ا لافتقار إلى المعلومات الكافية تأثيرا يكون ل قد الحالتين،في كلتا 

قد تؤدي الش كاوى الواسعة النطاق المقدمة من  .ال لوائح التنظيمي ةكاف ة التنظيمية بل وربما يهدد عملية إزالة 

د  منضخم  حيثما يبقى عدد المستهلكين إلى دعوات لإعادة ال لوائح التنظيمي ة. ، يؤدي القائمالزبائن مع المور  

لة ويثير التساؤل عما إذا كانت السوق ذات الصلة قادرة على المنافسة أو إلى إبطاء تطور المنافسة الفعا  ذلك 

 ينبغي إعادة تنظيمها.إذا 

 

لضمان نجاح مبادرات الحكومة الرامية إلى إزالة ضوابط ال لوائح الت نظيمي ة أو غيرها من المبادرات الرئيسية 

أن يصاحب استحداث خيارات جديدة شرط معلومات يوفر للمستهلكين نقطة من المفيد  للت غيير في السوق،

 مرجعية لمقارنة العروض.

 

، الس لعبالنسبة للعديد من  من أجل تحديد الخيارات البديلة، يقوم المستهلكون بتقييم الس لع التي ينظرون فيها.

على اتخاذ قرار فيما بين الخيارات فإن  المعلومات التي يحصل عليها المستهلكون قبل الشراء ستساعدهم 

عندما تكون المعلومات المتاحة للمستهلكين غير كافية، فإنهم يتعرضون لخطر أكبر يتمثل في  39.المختلفة

سوء الاختيار. بيد أن الموردين الذين يكسبون الأعمال التجارية بسبب نقص المعلومات لدى المستهلكين قد 

ا أقل للكشف عن معلومات  ،وليةيستفيدون من هذه القرارات غير الأ الأمر الذي قد يعطي الموردين حافزا

 وال تي قد تكون مفيدة للمستهلكين. سلعهمعن 

 

. لا ا النقصبأن متطلبات المعلومات ستحل هذ في المعلومات لا يوحي بالضرورة نقصفمجرد وجود 

خاصة بها، من خلال عواقب غير بد من النظر بعناية فيما إذا كانت المتطلبات قد تسبب مشاكل إضافية 

 متوقعة أو زيادة التكاليف.

                                                      

 
ا بالنسبة للس لع الأخرى )س  39 لع بالنسبة لبعض الس لع )سلع الت جربة(، لا يمكن معرفة نوعية الس لعة إلا بعد الاستهلاك، مثل الفاكهة. أم 

علم بنوعية الس لعة حتى بعد الشراء )مثل الرعاية الطبية أو التمثيل القانوني(. قد يساعد توفير  الث قة(، قد لا يكون المستهلك على

 .المعلومات والكشف عنها على تحسين عملية اتخاذ القرارات من جانب المستهلكين لشراء هذه الس لع
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 . تلخيص5

ابع  التي يمكن أن تفرضها الحكومات  التنظيمي ة لوائحالأنواع العديدة من القواعد وال  ناقشنا في الفصل الر 

زنا لوائح ثم رك  ال   تلك قمنا بإيجاز بتقييم الدوافع الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراءكما والمنظمات المهنية. 

ا  تسببها القيود. قدعلى مشاكل المنافسة المحتملة التي  ال لوائح التنظيمي ة، من أنواع  فيما يتعلق بكل نوعٍ أم 

، لإبراز طبيعة القيود في إطار كل فئة. لاحظنا أنه عند النظر قدمنا بعض الأمثلة، إلى جانب مناقشة إضافية

، المستهلكينل مشاكل سعار، يجدر التحقق مما إذا كانت بدائل أخرى ستحدخلات الجارية مثل تنظيم الأفي الت  

 .لهممثل تحسين المعلومات المتاحة 

 

رضها الحكومات التي تف التنظيمي ة لوائحلدى مناقشة مختلف الشواغل المتعلقة بالمنافسة على القواعد وال  

، الخامس ، في الفصلبعد ذلك .الث الث، استخدمنا المفاهيم والإطار المستمدين من الفصل والمنظمات المهنية

ا انضع إطارا  يمكن استخدامه للحصول على فهم أفضل لشواغل المنافسة فيما يتعلق بقاعدة أو لائحة  عام 

لشواغل المنافسة  ارحلتين لإجراء تقييم أكثر تحديدا عملية من م الس ادسونعرض في الفصل  تنظيمي ة معينة،

 التي قد تنشأ.
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  الفصل الخامس
 الإطار العام لتقييم المنافسة في اللّوائح التنّظيمية

طريقة مرنة وتحليلية لتقييم المنافسة لمختلف أنواع الث الث ر المفاهيم والإطار الموجزين في الفصل وف  ي

ابعالفصل أوضحناها في والتدخلات الحكومية التي  الت نظيمي ةال لوائح  وإطاره  الث الثسم مفاهيم الفصل تت  . الر 

في الصناعات ال لوائح الت نظيمي ة بالمرونة بمعنى أنه يمكن استخدامهما لتقييم آثار المنافسة لمختلف أنواع 

الفصل هو وضع إطار واسع  الهدف الرئيسي لهذا إن   كبير. والأسواق ذات الخصائص المتباينة إلى حد ٍ 

ون للحصول على فهم شامل للقضايا والاقتصادي  ال لوائح الت نظيمي ة يستخدمه المسؤولون عن  قدالنطاق 

نوضح الإطار العام  على المنافسة. بعد أنال لوائح الت نظيمي ة صلة بالمنافسة ومساعدتهم على تقييم آثار المت  

 .ال لوائح الت نظيمي ةمن خطوتين لتقييم مؤل فة ا عملية أكثر تحديدا  الفصل، يرد في الفصل الس ادسفي هذا 

 

 ،أولا  على ثلاثة جوانب هامة لبدء عملية التقييم. ال لوائح الت نظيمي ة ينبغي أن يركز المسؤولون عن  عام،كمبدأ 

 بذلك،بمجرد القيام " التي يجري السعي إلى تحقيقها. تقييم هي "الأهداف ينبغي أن تكون نقطة البداية لأي  

سيصبح من الأسهل في مرحلة لاحقة النظر في البدائل التي تحقق الهدف وتقييمها مع فرض قيود أقل على 

 عمليات السوق. على سبيل المثال:

 

  سعار قد يكون لأل الحد الأدنى تنظيم ، فإن  اط لاعااإذا كان الهدف هو حماية المستهلكين الأقل

ا. ظراز هذا الأمر تستحق الن  هناك وسائل أخرى لإنج أن ه غيرلتحقيق الهدف. طريقة   فيها أيضا

  حدي المهم هو الت   غير أن  ال لوائح الت نظيمي ة. ا لطبيعة تبعا  حتمي  مكتسبة ال الحقوقمنح قد يكون

امتداد فترات الحماية  قد يلحقالفترة الزمنية التي تسري فيها الحقوق المكتسبة حيث  تقصير

 ا بالأسواق.ا بالغا ضررا  غير المدروسةوآليات الحقوق المكتسبة 

ظر إلى بالن  . اسم بالشفافية نسبي  ثانياا، قد تكون لدى العديد من الأسواق حواجز كبيرة أمام المنافسة تت  

 ترتبط بما يلي: قدذلك، سيكون من المفيد إدراج "الحواجز القائمة" التي 

  والقيود على الإعلانات  الحقوق المكتسبةبأنظمة الدخول وشروط  الحواجز التنظيميةتتعلق

ومن  تفصيلهامن  بد   ظر فلاالتي تخضع لها السوق قيد الن  ال لوائح الت نظيمي ة كانت  وغيرها. أي ا

 آثارها المرجحة على المنافسة

 د الشركات مثل الحاجة إلى تكب   الثّابتةلتكّاليف باالكبيرة أو  التكاليف العامةب القيود المتعل قة

نافسة في السوق. على أو في مجال البحث والتطوير للم الاعلانالتجارية نفقات كبيرة في مجال 

 أو الخدمات الحالية في السوق تتطلب استثمارات عالية الس لع، إذا كانت مجموعة سبيل المثال
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ة تؤثر على بنية التكاليف جديد ئح تنظيمي ةلواأي  ، فإن  البحث والتطويرفي  في رأس المال أو

 الس لع، تسويقإعادة تحديد  مبسبب التغييرات الضرورية في عملية الإنتاج أ سواء في السوق،

  إلى الس وق. عن الداخلين المحتملين كبيرة على الشركات القائمة فضلاا  يخلف عواقب قد

 فت بأسلوب  .سلوك الأعمال التجارية القائمة هل هناك سوابق لشركات مهيمنة في السوق تصر 

قد يكون  فعلى سبيل المثال، يجعل من الصعب على شركات جديدة أو داخلين محتملين المنافسة؟

رفض الوصول إلى المهيمنة تاريخ في  كهرباءلشركة لشركة اتصالات سلكية ولاسلكية أو 

 شبكاتها أو حرمان الوصول إليها.

أسعار السوق، فينبغي بشأن  ن قواعد ولوائح تنظيمي ةتضم  ت ةالمقترحكانت ال لوائح الت نظيمي ة  ا، إذاثالثا 

من الفصل  ٢٫٤ كما أشرنا في القسمركات. يؤثر على جوانب عديدة من عمليات الش   قدهذا  الاعتراف بأن  

ابع واسعة من الآثار مثل  مجموعةتتعامل بها الشركات تترتب عليها  قدالرقابة على الأسعار التي  ، فإن  الر 

اعتماد وتقليص كفاءة الإنتاج والإبطاء من  وتنوعها وانخفاض دخول السوق الس لعانخفاض نوعية 

إجراء تقييم بعناية وظر إليها بتشكك الن   ينبغي لذلك، إذا كانت هناك قيود على الأسعارالتكنولوجيات الجديدة. 

ا بديلة  حلولوالت فكير ب  بعمليات السوق على المدى الطويل.أقل ضررا

ا تي تقترح أفضل لبعض جوانب تقييمات المنافسة في الحالات ال   اأولي   توف ر الاعتبارات المذكورة أعلاه فهما

يجري استعراضها، التي والقائمة الت نظيمي ة لوائح حتى في حالة القواعد وال  لوائح تنظيمي ة جديدة. فيها قواعد و

جدر الإشارة إليها هي أن الجمع بين الأنواع المختلفة من النقطة الرئيسية التي ي. مفيداافإن هذا التقييم سيكون 

االحواجز قد ي ا كبير  ا إذا ركز المرء فقط على حاجز على المنافسة، وقد لا يكون هذا الأثر واضحا  ؤثر تأثيرا

 معين.

 

تهدف الاعتبارات المشار إليها أدناه إلى اكتساب فهم أكمل للآثار المحتملة على  ،بعد التقييم المذكور أعلاه

 المنافسة.

 

 القائمة الأعمال التجّاريةّعلى المترتبةّ . بحث الأثر 1

ى مختلف جوانب عمليات عل ال لوائح الت نظيمي ة تأثيرالتوصل إلى فهم واضح لكيفية  من المهم  

، وما إذا كبير على مختلف الشركات القائمة آثار مختلفة إلى حد للوائح الت نظيمي ة ، وما إذا كانالشركات

في العلاقات التنافسية على نحو يقلل من حدة المنافسة داخل  كبيرٍ  كانت الآثار المختلفة ستؤدي إلى تغييرٍ 

 .السوق بشكل كبير

  بال لوائح الت نظيمي ة الالتزامتقييم تكاليف 

i.  ؟تكب دهاما هي عناصر التكاليف التي يتعين 

ii. ( أم متغيرة )أو هل من الأفضل وصف هذه التكاليف بأنها ثابتة )أو غير متكررة

 (؟متكررة

iii.  بإيرادات المبيعات السنوية للشركات؟ المتعل قةما هو حجم التكاليف 
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iv. ( هل يتغير الجواب فيiii تبعا لحجم الشركة؟ مثلا، هل ينتج أثر )  وظ أكثرملح سلبي 

 على الشركات الصغيرة؟

v.  الجواب فييعتمد هل (iiiعلى عمر رأس مال الشركة ) )فعلى ؟ )القديم مقابل الجديد

 أكبر على الشركات التي تكون منشآت إنتاجها أقدم؟سلبي  هل ينتج أثر سبيل المثال، 

  شركات بأعداد كثيرة، ه إذا حدث خروج الأن   يلاحظعلى خروج الشركات. ال لوائح الت نظيمي ة  أثربحث

لوائح التنظيمي ة تكاليف على ستفرض أنواع مختلفة من ال  ة المنافسة. قد يترتب على ذلك خفض حد  

 .القائمةالشركات 

i. هل تؤدي هذه التكاليف إلى خروج الشركات من السوق؟ 

ii. ؟ما هي الشركات الأكثر عرضةا للخروج 

iii. أو الكبيرة ستخرج من الس وق؟ هل يمكننا الاستنتاج ما إذا كانت الشركات الصغيرة 

iv.  هل نخلص إلى أي من الشركات ستخرج، الصغيرة أم الكبيرة؟ هل يمكن أن نخلص

 إلى ما إذا كانت الشركات التي لديها منشآت إنتاج أقدم ستترك السوق؟

v.   نظرة من شأنه أن يوفر وق تترك الس  قد فهم أي أنواع من الشركات )إذا وجدت(  إن

 السوق.بنية في المحتملة متعمقة للتغييرات 

 لشركات القائمة. على سبيل المثالتقييم أثر ال لوائح التنظيمي ة على السلوك المانع للمنافسة المحتمل ل ،

، فقد يؤدي إلى التواطؤ بين تيسير التعاون وتبادل المعلومات عمل علىال لوائح التنظيمي ة ت تإذا كان

د على الكميات ومخصصات حصص السوق. في حين أن الشركات في السوق: تحديد الأسعار والقيو

إلى عدم  الواضحة، فمن المفيد الإشارة قوانين المنافسة تنفيذل في مجال إنفاذ القانون ضد التواطؤ يدخ

ن تاريخ السوق الماضي حدوث ن م، إذا تبي  اأخيرا الأسعار والاتفاقات التواطئية.  قانونية اتفاقات تحديد

 في عملية صنع القرار.بعين الاعتبار ه المعلومات هذ أخذ، فينبغي تواطؤ

 النظر في أثر دخول شركات جديدة. 2
 

لأجوبة على الأسئلة . من المهم تسجيل اإلى الس وق مختلف أنواع الداخلين الفصل الث الثناقشنا في 

 الدخول:ال لوائح التنظيمي ة قيد التالية. هل ت

  لجميع أنواع الداخلين؟ فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك لائحة تنظيمي ة تحد  من مجموع عدد

شخص، فهذا ينطبق على جميع أنواع الصيدليات وسيحد من نطاق  ٥٠٠٠الصيدليات لكل 

 المنافسة في السوق بشكلٍ بالغ الوضوح.

 لجديدة؟ لنفترض أن ه يتعين لأنواعٍ محددة من الشركات مثل فئة الشركات الجديدة/المصانع ا

الوفاء بال لوائح الت نظيمي ة البيئية الجديدة التي تتطلب نفقات رأسمالية كبيرة. في هذه الحالة، من 

ا أكثر من الد اخلين الكبار. المرجح أن تؤثر ال لوائح الت نظيمي ة على الداخلين الأصغر ح من جما

ة الشركات الجديدة/المصانع الجديدة من الوافدين ا على فئا سلبي  ؤثر تأثيرا ا أن تالمرجح أيضا 
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، على سبيل المثال ،تعقيدااقد تكون آثار المنافسة هنا أكثر ا على تنويع الوافدين. أكثر من تأثيره

 ظهور عدد قليل من الشركات الكبيرة يؤدي إلى تيسير التواطؤ. لأن  

 

من شأنه أن يوفر نظرة وق، لس  إلى ا وحسب نوع الداخلب على الدخول، إن فهم النتائج التي تترت  

 .المتضررةمتعمقة للمنافسة المستقبلية في السوق )الأسواق( 

 على الأسعار والإنتاجفي الأثر  . النظر3

ؤدي إلى ظر أن تقيد الن  ل لوائح الت نظيمي ة تي يمكن من خلالها القنوات المحتملة ال   نبحث في هذه الفقرة

 في السوق )الأسواق( المتضررة.زيادة أسعار السلع والخدمات والإنتاج 

 

  تؤدي الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى ارتفاع ال لوائح التنظيمي ة تكاليف على المنتجين. قد تفرض

، إذا ستهلكون وانخفاض إنتاج الشركات. يحدث ذلك، على سبيل المثالالأسعار التي يدفعها الم

 لامة تجبر الشركات على القيام باستثمارات جديدة ومكلفة.متعل قة بالس  معايير بيئية أو  ف رضت

الإحاطة سلوك مانع للمنافسة. غير أن  إلى أي   تعودالزيادة الناتجة في الأسعار لا  من الواضح أن  

ا  تنشأ بسبب  من إجمالي الزيادة في الأسعار التي قدالتكاليف ا في تقييم بذلك قد يكون مفيدا علما

 الزيادات في التكاليف مقابل السلوك المانع للمنافسة المحتمل أو زيادة القوة السوقية.

 خروج الشركات القائمة ويخفض احتمال دخولها في المستقبل بال لوائح التنظيمي ة  قد تتسب ب

القوة ي ذلك إلى زيادة يؤد   كماخفض نطاق المنافسة في السوق. بإنشاء حواجز أمام الدخول وب

 ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج.ووق وقية التي تملكها الشركات التي لا تزال في الس  الس  

  لقد تي تؤدي زيادة تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الأعمال التجارية ال  ال لوائح التنظيمي ة  تسه 

 ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج. إلى التواطؤ ما يسفر عن

الأهداف المهمة هنا في فرز القنوات المختلفة والحصول على إجابات واضحة على الأسئلة يتمثل أحد 

 التالية:

 هل سترتفع الأسعار ال تي يدفعها المستهلكون؟  

  ،فما هي العوامل الرئيسي ة المحتملة التي من شأنها أن تؤد ي إلى ارتفاع إذا كان الجواب بنعم

 الأسعار؟

 زيادة في تكاليف الإنتاج؟ -

ةزيادة في  -  وق؟الس   قو 

 للمنافسة؟ مانعاحتمال لسلوك  -
 

 بسبب عدد أقل للمنافسة في السوق )نفترض مثلاا  انخفاضرغم أن الهاجس الأساسي هو ما إذا كان سيحدث 

ففي ب عليها آثار معقدة. تترت   قدلوائح التنظيمي ة المختلفة القواعد وال   ركات(، من المهم الاعتراف بأن  من الش  

فاف نسبي ا أن ترتفع الأسعار مع قيام الشركات المعايير البيئية الجديدة، على سبيل المثال، من الش  حالة 

لكن كما ناقشنا في وقت سابق في المجل د، فإن  العواقب المحتملة  باستثمارات مكلفة للوفاء بالمعايير الجديدة.

جديدة، ما قد يعطي للش ركات القائمة للمعايير الجديدة قد تشمل خروج الشركات وانخفاض دخول شركات 
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تبعاا لهذا المنطلق، فإن  الزيادة في المعايير البيئية لها أثر مباشر يتمثل في زيادة الأسعار  قوة سوقية أكبر.

أثر غير مباشر حيث من المحتمل أن تزيد الأسعار في المستقبل بسبب  عن فضلاا  بسبب ارتفاع التكلفة،

، المتعل قة بال لوائح الت نظيمي ةعند دراسة المقترحات . السوق نتيجة المنافسة الأقلكسب مزيد من التحكم في 

 ينبغي إدراك هذه التعقيدات والحصول على فهم سليم للقضايا الأساسية.

 

 لع والخدمات.  بحث الأثر على نوعية وتنوع السّ 4

برفاه  ضر  متاحة في السوق تة وتنوع السلع النوعي من خفضت  لائحة تنظيمي ةعلى صعيد واسع، فأي  

بهدف خفض الس لع حد أدنى من معايير ب فيها الأخذما لم نكن نتحدث عن حالات معينة حيث يتم  المستهلك

ولين عن التنظيم تقييم ما إذا كان سيترتب ؤسيتعين على المس .الس لعةالمخاطر الكبيرة التي تقترن باستخدام 

فما إذا كان سيفي باختبار "المنفعة العامة" المحدد.  كان الأمر كذلك،وإذا أثر سلبي على النوعية والتنوع، 

 را عن طريق آليات بديلة مثل ما يلي:يمكن للنوعية والتنوع أن يتأث  

  ص التنوع في السوق. تقل   أن النوعيةمعايير من  ا أدنىلوائح التنظيمي ة التي تضع حد  ال  من شأن

 لتعكس، ستزيد أسعار السوق التي يدفعها المستهلكون متوس ط النوعية هذا من سيرفع في حين

ذلك أنها ستشهد شريحة من المستهلكين، مثل أولئك الذين المتوسط الأعلى للنوعية. عن هذه 

 يفضلون استهلاك سلع بأسعار وجودة أقل، على فقدان الرفاه.

  لوائح التنظيمي ة التي تتسبب في ح أن تؤدي ال  ، يرج  متباينةسلع إذا كانت السوق تحتوي على

 .الس لعةخروج شركات إلى خفض تنوع 

  ضخ  سلع السوق لا تستفيد في المستقبل من  فإن   حواجز أمام الدخول، تخلق ال لوائح الت نظيمي ةإذا

عة  من شأنها أن تصبح متاحة إذا كان الدخول أكثر حرية. متنو 

يتعين التعامل سلبية كبيرة على رفاه المستهلك. يكون لسوق ذات تنوع ونوعية محدودين آثار  قدعام،  بوجهٍ 

 نظيمية.وائح الت  الاقتصادية الرئيسية لل  -بعناية مع الأهداف الاجتماعية مع هذه الآثار الضارة

 . بحث الأثر على الابتكار5

 :يالتي يمكن تطبيقها ه إحدى القواعد الأساسي ة، فإن  والابتكارلفهم الأثر على كفاءة العمليات التجارية 

  ب خروج الشركات القائمة، فمن المرجح حواجز أمام الدخول وتسب  إذا تخلق ال لوائح الت نظيمي ة

ع الافتقار إلى المنافسة المؤسسات التجارية من المنافسة في السوق. قد يشج   ي إلى الحد  ؤد  أن ت

يسفر  قدكما ناقشنا من قبل، تقلل من الحافز على الابتكار. ف نالقائمة على أن تكون أقل كفاءة وأ

 . على سبيل المثال:ال لوائح الت نظيمي ةذلك عن أنواع مختلفة من 

قد تؤدي بنود الحقوق المكتسبة الت ي توفر للش ركات القائمة فترات حماية ملحوظة وطويلة  -

 إلى خفض الدخول واستمرار ممارسات الإنتاج غير الفع الة

ا تقل فيها المنافسة مما يؤدي إلى انعدام الحافز أسواقا إن  حظر الإعلان من شأنه أن يخلق  -

 فعالي ة الت كلفةوار على الابتك
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مناطق إلى الحد من المنافسة قد تؤدي القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات عبر ال -

 المناطق وتعزيز هياكل الإنتاج غير الفعالة.داخل تلك 

 الاستنادتصف بدقة طريقة معينة لممارسة الأعمال التجارية، مثل  الت نظيمي ة اللائحة إذا كانت 

منع الشركات من تبني تقنيات ونماذج أعمال ، فقد ت  دتقليدية للخدمة أو التزويد الجي  رق الإلى الط  

 جديدة. فعلي سبيل المثال:

الخدمات المتاحة على  والمستهلكينا لوجه بين الموردين يقي د اشتراط التفاعل وجها  -

 الإنترنت.

 ،التكاليف باهظةإذا كانت هذه ال لوائح التنظيمي ة. ق بالتكاليف التي تفرضها ثمة مسألة هامة أخرى تتعل  

ث قد ، حيوير وغيرها من الأنشطة الإبداعيةعلى نفقات الشركات في مجال البحث والتط فقد تؤثر سلباا 

 .ال لوائح التنظيمي ةمعايير للوفاء بعن ممارسة الأنشطة الإبداعية  تحول الشركات مواردها بعيداا

 

 . بحث الأثر على نمو السوق6

  النموهناك سمتان رئيسيتان لل وائح الت نظيمي ة ال تي قد تؤدي إلى عواقب سلبية على: 

 لمحتملينالقائمة بالخدمة والداخلين اتكلفة مرتفعة على الشركات الل وائح الت نظيمي ة  تإذا فرض 

 ت المنافسةحواجز أمام الدخول وأعاقالل وائح الت نظيمي ة  تإذا أقام 

ة وق بالنظر في نمو الإنتاج والمبيعات وكذلك في الاستثمارات الرأسمالية الجديديمكن دراسة قضايا نمو الس  

المتعلقة بالدخول واغل ا بالش  ا مباشرا يرتبط تحليل هذا الجانب ارتباطا في المصانع والمعدات والآلات. 

 والخروج التي أبرزتها مناقشاتنا السابقة.

 . بحث الأثر على الأسواق ذات الصلة7

من المهم أن نفهم أن ه، إلى جانب الأثر المباشر على السوق ال ذي هو قيد النظر، من المرجح أن تؤث ر 

تنظيمي ة ، لنفترض أن لائحة المثالعلى سبيل ال لوائح الت نظيمية على الأسواق من ناحية الإنتاج والت وزيع. 

تدعو إلى خفض انبعاثات السيارات وترفع تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات السيارات للوفاء بالمعايير 

ئحة الت نظيمي ة سيكون لها آثار مباشرة وواضحة على الإنتاج والأسعار في الجديدة.  في حين أن هذه اللا 

ا آثار غير مباشرة على مجموعة متنوعة من الأسواق مثل تجار صناعة السيارات، فإنه سيكون له أيضا 

ا بالإضافة إلى ذلك، سيؤث والإلكترونيات وغيرها. والفولاذالسيارات وموردي المدخلات مثل المطاط  ر أيضا

إلى مواد مضافة جديدة وتغييرات في عملية التكرير للوفاء بمعايير  الوقودحتاج تعلى صناعة النفط حيث قد 
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أو الإنتاج والت وزيع أسواق ؤدي تجاهل الآثار المترتبة على ، قد يفي ظل ظروف معينة الانبعاثات الجديدة.

 1.إلى نقص كبير في بيان الآثار الضارة على المنافسة والرفاه "سلسلة التوريد" الكاملة،

 

لى النحو الصحيح تأثير أي لائحة تنظيمي ة، ينبغي لنا أن ندرس آثارها على جميع الأسواق ذات لكي نقيس ع

 قد نعتبر أن الإجراء يحتوي على جزأين:الصلة بالإنتاج والت وزيع. 

 

  ح أن تكون هناك آثار "ضخمة" تتأثر وما إذا كان يرج   قدعمل تقييم تمهيدي لتحديد الأسواق التي

 التوزيع على المنافسة.لإنتاج أو على ا

  أعلاه بالنسبة لكل سوق  ٦إلى  ١دراسة البنود من  المنافسة،فسيلزم، من أجل اكتمال تقييم

 ذات صلة.متأث رة و

 الّلائحة التنّظيميةّالقاعدة أو أثر . موجز 8

 قيد النظر: الرئيسيةإبراز الاستنتاجات المتعلقة بالسوق 

 الأسعار والإنتاج 

  ونوعيتها الس لعتنوع 

 الكفاءة 

 الابتكار 

يسلط الضوء على الاستنتاجات التي قد تتأثر بها الأسواق ذات الصلة )الإنتاج والتوزيع(. لن ي جرى أي تقييم 

للأسواق ذات الصلة إلا إذا وجدت آثار سلبية كبيرة على المنافسة بالنسبة للسوق الأولية، مع ملاحظة 

ما هو الحال بالنسبة للسوق الأولية، ينبغي أن يتضمن الموجز الآثار كأعلاه.  ٧الإجراء المبين في البند 

 المترتبة على ما يلي:

 الأسعار والإنتاج 

  ونوعيتها الس لعتنوع 

                                                      

 
فعلى سبيل المثال، قد لا تكون سلعتان متشابهتان هناك طرق أخرى يمكن بها الت فكير في كيفية ارتباط الأسواق ببعضها البعض.   1

ا وقد تخضعان لهياكل لوائح تنظيمي ة مختلفة، ولكنهما تتنافسان على نفس المجموعة الفرعية من المشترين. قد تعطي ال لوائح  تماما

لآلي ة والدراجات المائي ة في الت نظيمي ة الصارمة في أحد المجالات ميزة تنافسية "مصطنعة" للآخرين. النظر في حالة القوارب ا

كندا. تنظ م الدراجات المائي ة بطريقة مختلفة جداا عن القوارب الآلي ة، على الرغم من أن كلا بدائل وثيقة لمجموعة معينة من 

عين المستخدمين. من الأمثلة الأخرى على ذلك القوانين العقاري ة في كندا التي تتطلب جمع مختلف الخدمات إلى حد ٍ كبير لأ ن  المشر 

 .لم يدركوا أن  الخدمات قد تكون في الواقع غير مجموعة
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 الكفاءة 

 الابتكار 

 المقترحة مع قيود أقل على الأسواق الحرةأو اللّائحة التنّظيميةّ . بدائل عن القاعدة 9

ذي يلحق بالمنافسة إلى لتقليل الضرر ال وال لوائح الت نظيمي ةفي كثير من الحالات، يمكن إعادة هيكلة القواعد 

في حين أنه يمكن التوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن طبيعة البدائل لبعض أنواع القيود، أدنى حد. 

ها على أساس كل حالة على حدة. لنتأمل هنا هذا يتعين تقييما وأكثر تعقيدا تكون المسائل في أنواع أخرى  فإن  

 المثال الافتراضي:

 

 مثل التبغ أو المشروبات  الس لعبغض النظر عن بعض  : حظر كل الإعلانات.التقييد

على الإعلان. تتضمن  المفروضة كبير إلى القيود بتشك كالكحولية، يجب النظر 

 ما يلي:الن ظر فيها البدائل التي يمكن 

 جميع القيود المفروضة على الإعلانإلغاء  ()أ

 أي  إعلان غير مقارنالسماح ب )ب(

الإعلان المقارن  مقارن مع إخضاع السماح بأي إعلان غير مقارن أو ()ج

 للت حقق بالمطالبات

 يكون هو ألا  والسماح بجميع أشكال الإعلان ولكن إخضاعه لمعيار  )د(

 .ا أو مضللاا الإعلان كاذبا 

 قد يكون الخيار )ج( أو )د( الخيارين المثاليين.في معظم الحالات، 

 

وضع معايير جديدة للانبعاثات البيئية والسماح لكل الش ركات القائمة بحث التشريع المقترح: 

بالحصول على حقوق مكتسبة لمدة عشر سنوات. في هذه الحالة، ينبغي اعتبار معيار الانبعاثات 

ا عند تقييم آثار  ا مفترضا تشمل البدائل التي يمكن النظر فيها )للاطلاع على  المنافسة.الجديد معيارا

ابع راجعمزيد من التفاصيل بشأن البنود الواردة أدناه،  الحقوق بشأن بنود  ٢٫٣، القسم الفصل الر 

 (:المكتسبة

 يجب بحث خيار عدم منح حقوق مكتسبة عند الاقتضاء )أ(

خفض عدد سنوات ممارسة ولكن  القائمةمنح حقوق مكتسبة إلى جميع الشركات  )ب(

 هذه الحقوق

منح حقوق مكتسبة على أساس عمر رأس مال الشركات. يمكن الجمع بين أثر  ()ج

 العمر وبين مدة منح حقوق مكتسبة:

i. بة للشركات ذات رأس المال القديمفترة أقصر من الحقوق المكتسبة بالنس 
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ii. رأس المال بة للشركات ذات فترة أطول من الحقوق المكتسبة بالنس

 الحديث

 يرةفترات متباينة للحقوق المكتسبة بالنسبة للشركات الصغيرة مقابل الشركات الكب )د(

 للحقوق المكتسبة( فضلاا ) الت أقلمأعلاه تباين مدى فترة لحقوق المكتسبة امن الممكن أن تتضمن البدائل لقاعدة 

 .هحجمرأس المال و رعم عن تقييد الفترة الزمنية فيما يتصل بخصائص الشركات مثل

 

ئحة الت نظيمي ة الطرق البديلة لهيكلة  ت حد دلاستكمال هذا الجزء من التقييم،  فلكل بديلٍ  .ةالمقترحاللا 

 :مقترح

  على المنافسةالمترتبة تقييم الآثار 

  فيما يتعلق بآثارها على المنافسةالمقارنة بين البدائل 

 المنافع مع أدنى حد من القيودمن ترتيب الخيارات بهدف تحقيق أقصى حد 

من القواعد واللوائح التنظيمي ة وهي  للعديدهناك مشكلة بالنسبة  مهمة.مسألة بالإشارة إلى الفصل تم هذا نخ

أنها قد تحقق منفعة في فترة ما وفي دولة ما في العالم ولكن قد ينتهي الأمر إلى أن تستمر مدة طويلة وتصبح 

ى سبيل المثال، على الصيدليات في العديد من الد ول ومختلف اللوائح الت نظيمي ة قد ينطبق ذلك، عل ة.حمائي  

ا في أنواع أخرى من القرارات التنظيمية  المهن.وأصحاب  المتعلقة بعمليات التجزئة نجد هذه المشكلة أيضا

السوق وإلحاق حيث قد يؤدي تقديم فترة طويلة لتلك الحقوق إلى تشويه حوافز الحقوق المكتسبة مثل مسألة 

على وجه الإجمال، من المهم للغاية أن تدرك الحكومات أن  "الوقت" هو متغير هام عند  الضرر بالمنافسة.

أن تكون الفترة قدر الإمكان ينبغي  ، وينبغي أن يحظى هذا بالاعتراف الواضح.ال لوائح التنظيمي ةهيكلة 

ا تقييمية ، ولا يمكن أن تشمل أحكاما ا للاحتياجات المحددةمة وفقا مصم   الت نظيمي ة ةالزمنية للقاعدة أو اللائح

 الن هائي ة، مع إلغاء اللائحة إذا لم تكن الآثار حة وآثارها بعد فترة زمنية محددةئتتطلب إعادة النظر في آثار اللا  

 .مفيدة
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 الفصل السّادس
 قييممراحل التّ 

ا أولي  على سيحتوي تقييم آثار المنافسة  ا يمكن إنجازه خلال مدة زمنية مرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى تقييما

معقولة لقياس مشاكل المنافسة الم مكنة. إذا ظهر احتمال إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة، فسيستلزم إجراء 

ا أكثر تفصيلاا للمرحلة الثانية. إذا تبي   على المنافسة  حجم ونطاق الأثر لمرحلة الثانية أن  ن من تقييم اتقييما

حليل الذي قامت به الهيئة الحكومية وكذلك التعاون مع ت  للخارجية كبيران، فسيقتضي النظر في مراجعات 

 سلطات المنافسة في الدولة.

 . التقييم الأوّلي1 

ا أولي  ضم  تت ز التقييم الأولي يرك  لمنافسة. ا لقياس حجم ونطاق الضرر المحتمل لن هذه المرحلة تقييما

قيد البحث. لن ت بذل أي محاولة لتقييم الضرر الذي يلحق بالمنافسة في أسواق وال تي هي ة على السوق الأولي  

من غير المتوقع أن يتم استخدام البيانات وتحليلها  (.٥من الفصل  ٧ذات صلة )كما في القسم  لتوزيعالانتاج وا

 طاقٍ واسعٍ.في التقييم الأولي على ن

الواردة في الفصل لدراسة  قائمة مراجعة المنافسةبهدف إجراء التقييم الأولي، قد يستعرض المسؤول 

ر قائمة مراجعة المنافسة ما إذا كان الاقتراح التنظيمي ينطوي على إمكانية كبيرة لآثار مانعة للمنافسة. توف  

دون الحاجة إلى معرفة  من إمكانية الآثار المانعة للمنافسةمة لاستخلاص م صم  السلسلة من الأسئلة البسيطة 

نظيمية شواغل كبيرة تتعلق بالمنافسة لوائح الت  واسعة في مجال الصناعة. من غير المتوقع أن تثير العديد من ال  

حدد في قائمة المراجعة.  على النحو الم 

المذكورة أعلاه بغية إجراء  لمعايرللوائح الت نظيمية سيتمث ل الهدف في إخضاع مختلف القواعد وال  

من البنود المشار إليها في قائمة المراجعة  أيتقييم أولي للضرر المحتمل للمنافسة. إن  الإجابة بـ"نعم" على 

قيد البحث، ذلك أن ها قد تشير  ال تي هي ئحة التنظيميةللقاعدة أو للا   شاملللمنافسة تستدعي إجراء استعراض 

 أدناه.  ٢يؤدي ذلك إلى "تقييم كامل" مذكور في القسم للمنافسة.  إلى وجود شاغل كبير

دة في هيكلها )على سبيل المثال شروط الحقوق المكتسبة نظيمية معق  لوائح الت  قد تكون الكثير من ال  

ا دقيقاا من أجل لوائح التنظيمي  وال   الضرر المحتمل  تقديرة المتعلقة بالمضمون والمعايير( وستتطلب تقييما

لوائح التنظيمي ة التي يمكن التذرع بها بسهولة أكبر للحد  من للمنافسة. مع ذلك، هناك بعض القواعد وال  

ر ملزم بالمصلحة العامة. تستحق تدقيقاا شديداا وتشمل ما يلي:  المنافسة ما لم يكن هناك مبر 

 ة أو الكاذبة. بالإضافة إلى ات المضلل  ينبغي أن يكون التركيز الأساسي على تقييد الإعلان .الإعلان

بغ مبررات قوي ة للمصلحة العامة ذلك، قد يكون لفرض قيود على الإعلان عن سلع مثل الكحول والت  
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بغض النظر عن هذه الاعتبارات، . كالقيود المتعلقة بصحة واستهلاك هذه المواد من قبل القاصرين

 .الإعلان فلا بد  من النظر بتشكك كبير إلى القيود على

 ناعات لا بد  من إلغاء الإعفاء الجزئي أو الكل ي من قوانين المنافسة للص   .الإعفاء من قوانين المنافسة

التي يحتمل أن تكون قادرة على المنافسة أو لشركات معينة. فغالباا ما يكون تبرير مثل هذه الإعفاءات 

 ا.افا شف  غير بالمصلحة العامة 

  بارتياب ما لم تكن هناك مبررات قاهرة للمصلحة ينبغي النظر إليها  .الدخولالقيود المفروضة على

 العامة.

لع والخدمات، شكل من أشكال التقييد على أسعار الس   بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الاقتراح يدعو إلى أي  

اء الأسواق على أدأن ها قد تكون لها آثار واسعة المدى وضارة على عمل ووذلك  ،فينبغي استعراضها بعناية

 ابع، ينبغي تجن ب القيود على الأسعار بقدر الإمكان.من الفصل الر   ٢٫٤كما أشرنا في القسم المدى الطويل. 

 . التقييم الكامل2

ت عتبر قضية بالمنافسة.  ئحة التنظيمي ة قد تضر  اللا   ينبغي إجراء تقييم كامل إذا أوحى التقييم الأولي بأن  

 خاص. التي تتطلب تحليلاا دقيقاا بوجهٍ التكاليف من الجوانب 

وق. ها تفرض تكاليف على المشاركين في الس  لوائح التنظيمي ة وهي أن  هناك فكرة شائعة عن كثير من ال  

ة على الشركات القائمة والداخلين المحتملين بالغة الأهمية ئحة التنظيمي  تعتبر قضية التكاليف التي تفرضها اللا  

 كاليف. إن  الت  و التنظيمي الذي يستند إلى الفوائد ثرفصيل في إطار منهجية تحليل الأبالت  ويتم عادة معالجتها 

 قد، بشكلٍ خاص، الس لعوإعادة تسويق  التحول تنظيم المحتوى والمعايير وشروط الحقوق المكتسبة وتكاليف

التكاليف قد تكون ضخمة وغير متسقة. فعلى سبيل المثال،  المهم هو أن  فالشركات.  علىتكاليف ضخمة  دتكب  

هذه  ةرغمت النوعية والمقاييس البيئية الجديدقد تترتب آثار عكسية أكبر على الشركات الصغيرة إذا أَ 

الشركات على تكب د استثمار ضخم جديد ونفقات على البحث والتطوير أو عندما تكون هناك آثار غير متسقة 

ا نسبياا على افتراض أن القواعد من جراء ضخامة  را رأس المال. إذا اكتسبت إحدى الشركات رأسمالها مؤخ 

، فقد تكون تكاليف استيفاء القواعد الجديدة أكثر أهمي ة مقارنةا بشركة أخرى يكون رصيدها من سائدةالقديمة 

ا نسبياا  ، الت نظيمي ة ئحةالتي تفرضها اللا  تقييم التكاليف  بالتالي، فإن  . الت بديل بل على وشكرأس المال قديما

. في هذا البعد، هناك الآثار على المنافسة تقديربالنسبة للعديد من اللوائح التنظيمية، له أهمية قصوى في 

تقييم التكاليف التي تفرضها  نظيمي وتقييم المنافسة حيث أن  أوجه تآزر واضحة بين منهجية تحليل الأثر الت  

ا من التقييم التنظيمي المعياري للتكاليف والفوائد. يمكن الاستعانة بهذه البيانات اللوائح الت   نظيمية يشكل جزءا

 من التقييمات التنظيمية لتقييم درجة التكاليف المفروضة وما إذا كانت غير متسقة. المستمد ةوالمعلومات 

بيرة في حالات أخرى. فعلى سيكون تقييم التكاليف أسهل في بعض الحالات، ولكنه سيشك ل تحديات ك

بيئية الجديدة لشركات توليد الكهرباء معدات رأسمالية جديدة مثل النظيمية لوائح الت  سبيل المثال، إذا تطلبت ال  

، اأو معاييره الس لعة، مثل تنظيم محتوى في حالات أخرىفلاتر التلوث، قد تكون تكاليفها متاحة بسهولة. 

تقدير التكاليف تجارية تكبد نفقات جديدة في مجال البحث والتطوير، سيكون حيث قد يتعين على المؤسسات ال

سق بحسب نوع الأعمال التجارية ونوع سيتعين تقييم حجم التكاليف وما إذا كان لها تأثير غير مت  ا. أكثر تعقيدا 

ا  من الواضح أن  لمال على أساس كل حالة على حدة. رأس ا آثار اللائحة  لتقديرهذا التقييم قد يكون حاسما

 التنظيمية على الدخول والخروج والمنافسة المستقبلية في السوق.
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 نظيمية:ئحة الت  تقييم ما إذا كانت اللا  

 تفرض حواجز أمام دخول الأعمال التجارية الجديدة. .1

لع الدخول أو تفرض حواجز أمام تدفق الس   بوضوحد لوائح التنظيمي ة التي تقي  ال   ت عتبر

الذين قد ي عتقد المرشحين الآخرين في هذه الفئة و . من بينالظ اهرةوالخدمات من الحالات 

وشروط ية التي تحدد المحتوى والمعايير اللوائح التنظيم ا، تذكرأنهم يقي دون الدخول ضمنيا 

ومنح  ي تحب ذ المؤسسات المملوكة للدولةوالسياسات الت والإعانات الحقوق المكتسبة

 .الس لعوإعادة توزيع  وتكاليف التحول الحصرية أو توسيعهاالحقوق 

ترغم أنواع معيّنة من الشركات القائمة )كالشركات الأصغر حجمًا على سبيل المثال(  .2

 على الخروج من السوق.

ومنح أو  الحقوق المكتسبة وشروط معايير جديدة أو محتوى جديد تتضمن هذه الفئة وضع

( الواضحةيف التحول ولوائح تنظيمية جديدة )الضمنية أو وتكال تمديد الحقوق الحصرية

 .الس لعتتعلق بتدفق السلع والخدمات إلى الأسواق المحلية أو والإقليمية، وإعادة توزيع 

 لع والخدماتتزيد من أسعار السّ  .3

أعلاه. فعلى سبيل المثال،  ٢و ١يستخلص الاستنتاج المتعلق بهذا البند جزئياا من القسمين 

من الممكن أن يؤدي تقييد معين إلى خفض الدخول أو الخروج بالقوة، فمن المحتمل  إذا كان

جدتأن ت   قيود على  رتفع الأسعار. فضلاا عن ذلك، من المرجح أن ترتفع الأسعار إذا و 

 ين الأعمال التجارية إلى التواطؤوإذا أدت الآليات التي تسمح بزيادة التعاون ب الإعلان

إعفاء الصناعات إذا تم  ظيم الذاتي إلى التنسيق والتواطؤ في الأسعار ووإذا أدت آليات التن

ا، من قوانين المنافسة. ا أو كليا  أو الأعمال التجارية المحددة، جزئيا

 السّلعةتخفض تنوع  .4

ا فيما يتعل ق بالبند   ٢و ١ا من القسمين ستخلص الاستنتاج المتعلق بهذا البند جزئيا ، في  ٤أم 

أعلاه. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قاعدة معينة أو لائحة تنظيمية معينة قد تقلل من المنافسة 

عن طريق خفض دخول السوق أو الخروج بالقوة، فمن المحتمل أن تعاني السوق من 

 تنوعٍ محدود.

  .زيادة كبيرة في التركيز في السوق ذات الصلةتزيد  .5

ي التركيز المحددة )المتأثرة( وتقييم الزيادة المحتملة ف وقللس    الوصف الأكثر شمولاا إن  

يناقش الفصل الثالث تمالات السلوك المانع للمنافسة. في قياس اح من شأنه أن يكون مفيداا

لحق أاالمسائل المرتبطة بتعريف السوق وتركيزه كما ذ كر مسائل القياس.  ، ويوجز الم 

التقييم الملائم لآثار التحكم في السوق يجب  أن   من قبل في هذه الوثيقة، تجدر الإشارة إلى

أن تراعى فيه قضايا تتعلق بالحواجز أمام الدخول والسلوك التنافسي للشركات القائمة، 

على الرغم من أن  بيانات التركيز تشكل نقطة بداية مفيدة للتحليل. فعلى سبيل المثال، 
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ترن بارتفاع الحواجز أمام الدخول يق عندماسيؤدي التركيز العالي في السوق ذات الصلة 

 سوقية.ة قو  لبروز إلى احتمال كبير 

 .ص الابتكارتقلّ  .6

هي تشمل قليص الابتكار في الفصل الخامس. تم استعراض الخطوط الإرشادية العريضة لت

نظيمية على الشركات. إذا لوائح الت  تقييم الدخول والخروج ومدى التكاليف التي تفرضها ال  

هذه  ؤديمنافسة في السوق، فقد تخفض ال ائحة التنظيمية أن يترتب عليهاللا  كان من شأن 

إذا كانت تكاليف تلبية المتطلبات التنظيمية مرتفعة،  كماإلى انخفاض الابتكار.  الت رتيبات

 فقد تحول موارد الشركات عن أنشطة الابتكار لتلبية الأهداف التنظيمية.

 توزيععلى أسواق الإنتاج وأسواق ال تأثرّ .7

الفصل الخامس. يمكن تقييم الأثر على القسم السابع من ت مناقشة هذه القضية في تم  

ا كما كان الحال بالنسبة للسوق الأولية  ال تي هي الأسواق ذات صلة على مرحلتين، تماما

 قيد البحث.

 المقترحة الخيارات البديلة. 3

 ةالمقترح ال لائحة الت نظيمي ةعن الخيارات البديلة كما أشرنا في الفصل الخامس، يجب استعراض 

 والإشارة إلى تقييم للمخاوف التي تثيرها فيما يتعلق بالمنافسة.



 

  © ٢٠١٩ ة نمية الاقتصادي  عاون والت  منظمة الت  ، ٤، الن سخة مجموعة أدوات تقييم المنافسة

 الفصل السّابع
 ملاحظات ختامية

في رؤية واضحة بالإضافة  لل وائح الت نظيمي ةمن شأن إبقاء الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الواسعة 

لوائح التنظيمي ة على المنافسة في الأسواق أن يفيد في تحقيق أهداف اقتصادية هامة. إلى تقييم أثر القواعد وال  

الشركات  سيفرض علىعلى المنافسة حيث أن ذلك نسبياا تزدهر الاقتصادات عندما تكون الأسواق قادرة 

ا. ق د تكون المكافآت للاقتصادات الوطنية على المدى الطويل كبيرة من حيث إلى أن تكون أكثر كفاءةا وابتكارا

تحسين تخصيص الموارد وانخفاض الأسعار وتحسين المركز التنافسي بالنسبة إلى الشركاء التجاريين 

لأثر وائح التنظيمي ة ألا تولي انتباهاا شديداا اعتادت الحكومات عند صنع الل   وارتفاع النمو الاقتصادي والرفاه.

ثار المنافسة أن تأخذ مكان الأهداف لآ ه لا يمكنرغم أننافسة في الأسواق. لوائح على نطاق المال  تلك 

ويزداد الاعتراف بأن التقليل إلى لوائح التنظيمي ة، التي تسعى إليها ال  والاجتماعية والاقتصادية المرغوبة 

اتخذت حكومات وطنية كثيرة في السنوات كبيرة. أدنى حد من الآثار السلبية على المنافسة قد تعود بفوائد 

الأخيرة خطوات لتقييم إيجابي ات وسلبي ات مختلف القواعد واللوائح التنظيمية بغية تقليص الضرر الذي يلحق 

 بالنمو الاقتصادي والرفاه.

تاحة بشأن كيفية لوائح التنظيمي ة، فإن  التوجيهات الم  ال   كفاءةامية إلى تحسين المبادرات الر   وبينما تزداد

 هذا المجل د ي عتبرتقييم أثر مختلف القواعد واللوائح التنظيمي ة والتدخلات الحكومية على المنافسة قليلة نسبياا. 

 خطوة مهمة نحو التخفيف من هذا النقص.

لقضايا إلى المفاهيم والإطار اللذين يستخدمهما إنفاذ قوانين المنافسة لتوفير فهم المجل د  هذاستند ي

نظيمي ة والتدخلات الحكومية التي يمكن أن لوائح الت  هي تناقش مختلف أنواع القواعد، وال  فالأساسية.  المنافسة

ا لتوفير توجيهات بشأن الط من دون وجه حق  تحد من المنافسة  ا عاما رق التي يمكن بها وتستعرض إطارا

وائح أثناء مناقشة مختلف أنواع الل   ى المنافسة.عل ولين عن السياسات العامة تقييم الأثرللمنظمين والمسؤ

لكيفية ابتكار طرق لتقييم آثار المنافسة وتقليص العواقب  المفيدةا بعض الأفكار أيضا التنظيمي ة، قدم هذا المجل د 

 السلبية.

م مة لمسائل المنافسة للمسؤولين عن التنظيمقد   توفيرهو هذا المجل د من التوجيهات الواردة في  الهدف

وائح التنظيمية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الحكومات الذين يسعون إلى النظر في الآثار السوقية لل  

لأثر هنا كعنصر واحد ضمن تحليل أوسع ل المحد دوالمنظمات المهنية. فمن ناحية، يمكن إدراج النهج 

يلي مفيداا فقط في الحالات التي يكون من المتوقع أن يكون تقييم المنافسة التفص الحالة،في هذه التنظيمي. 

من ناحية أخرى، يمكن الاستعانة أيضا بالنهج الذي ي كبير محتمل على ظروف تنافسية. فيها أثر سلب

 استعرضناه لمجرد تمكين واضعي السياسات من النظر على نحو أكمل في آثار مختلف اللوائح التنظيمية

، من الوالتوجيهات على المنافسة.  ح أن ي ساعد إطار تقييمات المنافسة الذي إجمالاا استعرضناه في هذه مرج 
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ولين عن التنظيم على زيادة معرفتهم بمفاهيم وأدوات إنفاذ قوانين المنافسة ثم الاستعانة بها الوثيقة المسؤ

 لوائح التنظيمي ة.لتقييم أثر ال  

ة ت شك ل تقييمات المنافسة التي تركز على تقييم أثر السياسات الحكومية والقواعد والقيود  قد، بصفةٍ عام 

ا قي   ا في زيادة فعالية وكفاءة القواعد وال  التي تفرضها المنظمات المهني ة على نتائج السوق، إسهاما لوائح ما

عيد الاقتصادي لرفاه والنموي إلى تحسين النتائج بالنسبة إلى المستهلكين وزيادة االتنظيمية وأن تؤد   .على الص 
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 ملحق أ
 تعريف السّوق وتحليل هيكلها

إذا بدا أن للائحة تنظيمية ما آثار سلبية كبيرة على المنافسة، قد يكون من المفيد إجراء تحليل أكثر 

شى ايتم لة قيد البحث وهيكلها، وذلك كجزء من التقييم الأكثر تفصيلاا للمرحلة الثانية.رسمية للسوق ذات الص  

هذا التحليل بقدرٍ أكبر مع التحليل الذي تجريه سلطات المنافسة. بالنظر إلى هذا، قد تكون هناك فوائد من 

 1.التشاور مع أطراف أخرى من الحكومة لديها خبرة في سياسة المنافسة

السوق هو الت الي: لماذا قد يساعد التحليل الرسمي لتعريف السوق وهيكل و ،هناك سؤال يصح طرحه

في تقييم أثر اللوائح التنظيمي ة على المنافسة؟ يتمث ل أحد أهداف التحليل الرسمي في تقييم احتمال وجود سلوك 

كما شرحنا من قبل في مواضع متعددة في القسم الرابع، قد تؤدي . مضاد للمنافسة وممارسة القوة السوقية

مام دخول الشركات وخروجها مما يؤدي إلى تغييرات أنواع عديدة من اللوائح التنظيمي ة إلى إقامة حواجز أ

في هيكل السوق. قد يؤد ي انخفاض الدخول و/ أو الزيادة في المخارج إلى زيادة كبيرة في تركيز السوق 

بقدر ما يرتبط تركيز السوق باحتمال وجود للمنافسة.  واحتمال ممارسة القوة السوقية واتباع السلوك المانع

 هاي وكيلي إن المقال الكلاسيكي الذي كتبهة، يجدر النظر رسمياا في هذه المسألة. سلوك مانع للمنافس

من الشركات وتركيز  عدد قليل صلات الواضحة بين بنية الأسواق،بين الي(، على سبيل المثال، ١٩٧٤)

كن وظهور تنسيق بين الأسعار والكميات )التواطؤ(. بمجرد تحديد السوق ذات الصلة رسمياا، يم مرتفع،

عندئذٍ، وبالتماشي مع الخطوط الإرشادية للدولة الخاصة بالتخفيضات الحرجة في التركيز، إجراء تقييم 

يتعلق بالضرر المحتمل على المنافسة. نلحظ مرة أخرى أنه في حين أن  البيانات حول التركيز مفيدة لتقييم 

ة ا ة سوقي ة، إلا أن التقييم الكامل لآثار القو  لسوقي ة يجب أن يأخذ في الاعتبار مسائل مرتبطة احتمال وجود قو 

 بالحواجز التي تعوق الدخول والسلوك التنافسي للشركات القائمة.

                                                      

 
أصبحت التشريعات المؤيدة للمنافسة أقوى وأكثر فعالية في العديد من الد ول. قد شهد الاتحاد الأوروبي تغييرات هامة في إنفاذ   1

( تبرر توخي ٢٠٠٤للأسواق. إن المساهمات في إيكوف )قواعد المنافسة ويدعو إلى مزيد من اليقظة لضمان القدرة التنافسية 
ا في أوروبا لضمان المنافسة والنمو. لقد شهد فرض اتفاقيات  اليقظة في سياسة المنافسة في القطاعات التي ألغيت تنظيمها مؤخرا

ا في أوروبا، إن هاردينغ وجوشوا ) ا كبيرا لمحة ( ١٧-٩، ص٢٠٠٤) ( يفصلان التحولات. يوفر موتا٢٠٠٤تحديد الأسعار تغييرا

عامة عن سياسة المنافسة في دول أوروبية معي نة، كما أعاد الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، على سبيل المثال، التشديد مجد داا 
، منظمة التعاون ٢٠٠٢، هوما ٢٠٠١على سياسة المنافسة وناقش مواءمة القوانين مع الشركاء التجاريين الرئيسيين )كاسيدي 

قد شددت الولايات المتحدة الأميركي ة بشكل كبير من الإنفاذ ضد (. ١٩٩٧، ريتشاردسون وغراهام ١٩٩٩والتنمية الاقتصادية 

( هذه التحولات. من المتوقع أن تصدر الصين قانونها لمكافحة ٢٠٠٦الكارتلات على مدى العقدين الماضيين، يناقش غوسال )
(. أصدرت الهند قانون ٢٠٠٦بعد مداولات دامت لأكثر من عشر سنوات )بوش،  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الاحتكار في وقت ما في عام 

(. في هذا السياق، قد يكون هناك تآزر مفيد ٢٠٠٣وأنشأت لجنة المنافسة التابعة لها )بهاتاشارجيا،  ٢٠٠٢المنافسة الجديد في عام 

 .يجرون تحليلات للأثر التنظيميبين الموظفين الحكوميين الذين ينفذون قوانين المنافسة وأولئك الذين 
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من بين الأسئلة الرئيسية م بعملية تحديد السوق ذات الصلة، ذات القيمة الاقتصادية. بعد ذلك، نقو

تقوم شركة  لسلعةا شركة ما بديلاا جيدا  اي تبيعهالس لعة التعتبر طرحها هنا: هل تالتي يتعين علينا 

 الس لعةالشركتين بدائل جيدة على عوامل مثل خصائص  سلعيعتمد مدى كون ا؟ أخرى ببيعه

 . لننظر في بعض الأمثلة:االخاص به جغرافيموقع الوال

  ا من حيث خصائصها. فالمستهلكون الذي يسعون لشراء سيارة تختلف السيارات اختلافاا كبيرا

مثلا يختلفون عن المستهلكين الذين يبحثون عن شراء سيارة  رولز رويساخرة مثل كبيرة ف

بعبارة أخرى، فإن المستهلكين عادة ما لا يعتبرون هاتين . سمارت كاراقتصادية صغيرة مثل 

السيارتين بديلين. على النقيض من ذلك، فإن الذرة التي تنتج في مزرعتين مجاورتين قد تكون 

في ذوقها وخصائصها، وفي هذه الحالة يعتبر المستهلك أن إنتاج كل مزرعة  متطابقة تقريباا

 بديل جيد عن الآخر )إن لم يكن بديلاا مثالياا(.

 بنفس نتج يبيع الكهرباء في البرتغال. لا يتنافس المنتج الذي يبيع الكهرباء في النرويج مع م

فسون مع البائعين في فلوريدا. تضمن الطريقة، فإن بائعي الكهرباء في ولاية كاليفورنيا لا يتنا

بعبارة أخرى فإن إمدادات الكهرباء ا. القيود المفروضة على النقل فصل هذه الأسواق جغرافيا 

على النقيض من ذلك، تكون ا. في سوق ما قد لا تكون بديلاا في سوق أخرى منفصلة جغرافي  

ستخدمة في المدارس والتي يصنعها منتجون مختلف تاحة في جميع أنحاء البلاد، الأقلام الم  ون م 

 ولا يوجد انفصال جغرافي لهذه السوق.

بالت الي، فعند تحديد السوق ذات الصلة، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار الشركات والمنتجات التي تنافس 

 بعضها البعض مباشرة، ويشمل ذلك التقييم الد قيق لما يلي:

 الصلة بالموضوع ذات الس لعة 

 الصلة بالموضوع وذ جغرافيموقع الال 

من الأمثلة التي ورد ذكرها أعلاه، ينبغي تعريف سوق السيارات الصغيرة على أنها سوق مختلفة عن 

قد تختلف مجموعة الشركات التي تبيع الكهرباء في جزءٍ ما من البلاد ة الكبيرة. سوق السيارات الفاخر

ا عن تلك التي تبي  ع الكهرباء في جزءٍ آخر )مثل فلوريدا(.)مثل كاليفورنيا( اختلافاا كبيرا

من المهم  تحديد السوق ذات الصلة من أجل تقييم الأثر المحتمل على المستهلكين. لننظر في بعض 

 الأمثلة:

  مثل تحديد  ممارسات تجارية قد تضر بالمنافسة،إذا كان منتجو الكهرباء في كاليفورنيا يطبقون

لباا على مستهلكي الكهرباء في كاليفورنيا وألا يكون له فمن المتوقع أن يؤثر ذلك س ر،الأسعا

 أثر على المستهلكين في فلوريدا. أي  

  ا جديداا على الصعيد الوطني يرفع معايير الأمان بالنسبة لآلات الأشعة السينية لنفترض أن نظاما

. لبلوغ المعايير تنفق الشركات الآن نفقات جديدة على البحث والتطوير  لجعلها ت طلق إشعاعاا أقل 

التنظيمية الجديدة. تكون بعض الشركات قادرة على الالتزام بالمعايير في وقت مبكر وبتكلفة 

منخفضة بينما تفشل شركات أخرى وتضطر إلى الخروج من السوق. قد يكون أحد آثار هذه 

ا في عدد الشركات التي تتنافس في هذه السوق، وربما ا دائما رفع مستوى  اللائحة التنظيمية تغييرا
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المحددة  الس لعمن تقييم هذه الآثار في سوق  بد   قوة السوق والأسعار التي يواجهها المستهلكون. لا

 الخاصة بالسلامة.الجديدة التي تتأثر باللائحة التنظيمية 

  إن  الوصول بسهولة لشبكة اتصالات الشركة الحالية أمر حيوي للمشاركين الجدد لكي يدخلوا

ا. لنفترض أن هناك دولة ما شرعت قواعد لا تفرض على أصحاب الشبكة السوق ويتنافسو

ا سلبياا على أسواق  )الشركات القائمة( مشاركتها مع المنافسين. يرجح أن يكون لهذه القواعد أثرا

متعددة مثل )أ( خدمات المكالمات الهاتفية بعيدة المدى و)ب( خدمات الهاتف المحلي، و)ج( 

ا بين هذه . السرعة شبكة الانترنت الفائقة قد يختلف الأثر السلبي لهذه القواعد اختلافاا كبيرا

الأسواق الثلاثة. فقد تتأثر المنافسة في سوق خدمات الانترنت عالية السرعة، على سبيل المثال، 

ا إذا لم تتوفر لدى المنافسين إمكانية وصول موثوق بها وكافية إلى الشبكة. ا سلبياا تماما  تأث را

والشركات  لسوق ذات الصلة، ذات القيمة الاقتصادية،أي تقييم للمنافسة يجب أن يستهدف الذا فإن 

 .فيهاالموجودة 

، يمكننا النظر في متغيرات اوجغرافيته الس لعةبعد تحديد السوق ذات الصلة وبعد النظر في خصائص 

 عديدة تصف هيكلية هذه السوق.

 :بشكل عام، كلما زاد عدد الشركات في السوق ذات الصلة كلما قل ت المخاوف  عدد الشركات

بل  ا بالنسبة للمنافسة،عدد صغير من الشركات ليس بالضرورة سيئا  فتوف ر. من القوة السوقية

إنه يعتمد على حجم الحواجز التي تمنع الدخول، وربما على نوع المنافسة السائدة )على سبيل 

 2روض في مقابل الأسواق العادية(المثال، أسواق الع

 :هل الشركات في السوق ذات الصلة متساوية نسبياا في الحجم  توزيع الشركات من حيث الحجم

 ٢٠حتوي على تأم أن ه هناك اختلافات كبيرة في حجمها؟ على سبيل المثال، لنفترض أن السوق 

٪ من حصة ٨٠ركة بنسبة شركة ولكن توزيع حجم الشركات منحرفاا للغاية حيث تتمتع أكبر ش

٪ الأخرى من الإنتاج. وإذا كان التوزيع  ٢٠المتبقية نسبة  ١٩السوق بينما تمتلك الشركات الـ 

حتملة على مدى التنافس في السوق.  من حيث الحجم شديد الانحراف، فقد تترتب على ذلك آثار م 

ة من جانب الشركات لا تواجه أية منافسة فعال ، وال تيقد تفرض شركة مهيمنة على السوق

ة سوقي ة كبيرة. ،االأخرى الأصغر حجما   قو 

 :يقيس هذا العامل مدى تركيز المبيعات أو القدرة الإنتاجية في أيدي عدد قليل من  تركيز الناتج

من المقاييس البسيطة، على سبيل المثال، حصة أكبر ثلاث أو أربع فالشركات في السوق. 

شركات في السوق من إجمالي المبيعات. والمقياس الذي تستخدمه عادة سلطات سياسات 

الأكبر إلى تركيز أكبر  HHI. يشير مؤشر (HHI) هيرشمان-هرفندالالمنافسة هو مؤشر 

من المتوقع بشكل عام أن يؤدي يلة من الشركات. في أيدي قلة قل للمبيعات )أو القدرة الإنتاجية(

                                                      

 
الدخول إلى الأسواق المحلية من ق بَل مختلف الخدمات المهنية، مثل الأطباء ( ١٩٩١على سبيل المثال، درس بريسناهان ورايس )  2

وأطباء الأسنان وغيرهم. ووجدوا أنه ابتداءا من مورد احتكاري، حتى دخول مورد إضافي واحد يؤدي إلى انخفاض كبير في 

هوامش الربح، مع إدخالٍ إضافيٍ يخفض الهوامش بمبالغ أقل بكثير. كما يبدو أن نتائجها تشير إلى أن ه لا حاجة بالضرورة إلى عدد 

 .كبير من المنافسين لبلوغ أسعار منخفضة للمستهلكين وهوامش منخفضة للمنتجين
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إلى احتمال أكبر لوجود قوة سوقية مع ما يصاحب ذلك من آثار على  HHIالارتفاع في مؤشر 

 ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

يمكن استخدام المتغيرات المتصلة بعدد الشركات وتوزيع حجم الشركات وتركيز الناتج، مجتمعة، 

، مما يسمح لنا بإصدار أحكام بشأن القدرة التنافسية صورة عامة لهيكل السوق ذات الصلةعلى  للحصول

للسوق قيد النظر. تجدر الإشارة إلى أن التركيز العالي أو وجود شركات قليلة لا يعني بالضرورة القدرة 

ا من دراسة مدى الحواجز  بد   على ممارسة القوة السوقية. لتقييمٍ سليم، لا التي تمنع دخول الشركات أيضا

القائمة وسلوكها التنافسي. فعلى سبيل المثال، عندما يقترن التركيز الأعلى بحواجز دخول عالية، يزيد 

 ع الشركات القائمة بالقدرة على ممارسة القوة السوقية.ذلك من احتمال تمت  

 معلومات لتوضيح مفاهيم هيكلية السوق. ١أ الإطاريقدم  

 هيكلية السوق. ١أ الإطار

 

 سوق افتراضية ١المثال أ

%. إن  توزيع  ٥و ١٠%و  ٢٠و % ٢٥و % ٤٠نفترض أن هناك سوقاا بها خمس شركات تبلغ حصصها في السوق %ل

الشركات من حيث الحجم منحرف لأن أكبر شركة تتمتع بحصة كبيرة ولكن الشركتين الثانية والثالثة لديها أسهم ليست أصغر من 

 اللازم.

 

  قياس تركيز الإنتاج لأربع شركات(C4)  =٩٥% 

 ف مؤشر هرفندال  هيرشمان على النحو التالي:-ي عرََّ

  iqإجمالي ناتج كل الشركات في السوق ذات الصلة و Qفي السوق مع  Nليكن هناك شركات 

𝑄؛  thiهو ناتج الشركة  = ∑ 𝑞𝑖
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 ٥٠٧٢=  ٢٥+  ٢٠١+  ٢٢٠+  ٢٢٥+  ٢٤٠=  HHIفي السوق الافتراضي ة أعلاه، 

 

 . الحصص السوقية لصناعة محركات الطائرات٢المثال 

 (٢٠٠١)الأرقام التقريبية لعام 

٪. تتمتع جنرال الكتريك بالحصة الأكبر إلا أن التوزيع من ٢٦ ورولز رويس٪؛ ٣٢ ويتنيأند  براتو ٪٤٢ جنرال إلكتريك

 حيث الحجم ليس منحرفاا إلى حد كبير.

 C4  =١٠٠ % 

 HHI  =٣٤٦٤=  ٦٧٦+ ١٠٢٤+١٧٦٤ 

 (٢٠٠٥)الأرقام التقريبية لعام  . حصص السوق لمتصفحات الإنترنت٣المثال 
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%. تتمتع  ١ وأوبرا ٪١ نتسكيبو  ،%٢ ام.اس.انو %٢ ايه.او.الو% ٤ موزيلاو% ٥ فيرفوكسو %٨٥ انترنت إكسبلورر

 بالحصة الأكبر، كما أن توزيع الحجم منحرفاا إلى حدٍ كبير. انترنت إكسبلوررشركة 

 C4  =٩٦% 

 HHI  =٧٢٧٦= ١+ ١+ ٤+ ٤+ ١٦+ ٢٥+ ٧٢٢٥ 

 . حصص السوق لسلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة٤المثال 

 (٢٠٠٦شباط/فبراير  ٨، سي )المصدر: بي بي

% ومجموع المتاجر ٢%، ايسلاند ٤% ويتروس ٦، سومرفيلد ٪١١موريسونز % ’١٦ سانسبيريز، ٪١٧ أسدا، ٪٣١ تيسكو

بضعف حصة السوق مقارنةا مع أقرب منافسيها والسلاسل الثلاثة التالية متساويةا نسبياا. )بينما  تيسكو%. تتمتع ١٣الأخرى )الأصغر( 

أدناه وجود سوق وطنية، فمن المرجح أن يكون للسوق بعض التقسيم الجغرافي، وفي هذه الحالة، ينبغي  HHIات تفترض حساب

 حساب مقاييس التركيز لكل سوق مقسم جغرافياا. )لم يتم تناول هذا التعقيد هنا.(

 C4  =٧٥% 

 HHI  ١٦٨٣=٤+١٦+٣٦+١٢١+٢٥٦+٢٨٩+٩٦١شركات( = ٧)بالنسبة إلى أكبر. 

بينما تتمت ع سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة  ٧٢٧٦وهو  HHIيتمتع سوق متصفحي الانترنت بأعلى  ٤-٢من الأمثلة 

% من السوق ولكن ٨٥تمتلك  مايكروسوفتمن حقيقة أن  HHI. ينبع الفارق الهائل في مؤشر ١٦٨٣وهو  HHIالمتحدة بأدنى 

الاعتبار  عين لأنه يأخذ في C4مقياساا أفضل مقارنةا بـ  HHIفقط. ي عتبر مؤشر  ٪٣١، تمتلك تيسكوسلسلة المتاجر الكبرى الرائدة، 

النتيجة العامة التي يمكن استخلاصها من تحليل السياسة التنافسية هي أن الأسواق التي لمتعلقة بالتوزيع من حيث الحجم. المسائل ا

 ية.أعلى لديها إمكانات أكبر لممارسة القوة السوق HHIتتمتع بمؤشر 

 يمكن التفكير في خطوات التقييم على النحو التالي.

 والسوق الجغرافية ذات الصلة السّلعةتحديد . 1

ا. هذه خطوة أولى حاسمة من أجل تقييم أثر القاعدة أو اللا ا سليما ننظر في بعض الأمثلة ئحة التنظيمية تقييما

 جغرافي.موقع الوبال بالس لعةالافتراضية لتسليط الضوء على المسائل المتعلقة 

 ّإذا افترضنا أن حكومةا محليةا في بلدٍ ما فرضت قيوداا على نقل السلع إلى  :اللائحة التنظيمية

ا أن مجموعة  يمكن للمرء أن يذهب الزراعية.  الس لعالمتأثرة هي  الس لعالمنطقة. نفترض أيضا

 على النحو التالي: جغرافيموقع الالو الس لعةإلى تعريف 

، فص ل كل  :عةلالسّ  - الزراعية التي من المرجح أن تتأثر، فهذا يعطينا التعريف  الس لعأولاا

( ضمن البطاطس؟ الذرة؟معينة ) سلع. ثانياا، حد د ما إذا كانت هناك الس لعالأوسع لسوق 

المجموعة العريضة التي من المرجح أن تتأثر أكثر. بالتالي، يمكن للمرء أن يكون لديه 

 على مستويين: أحدهما واسع والآخر ضيق. للس لعةتعريفات 

يشمل التعريف الواسع النطاق المنطقة المتضررة بالكامل. إذا كانت أجزاء  :الموقع الجغرافي -

ا، فقد يشكل ذلك تعريفاا جغرافياا أضيق نطاقاا.  من المنطقة )الشرق؟( هي الأكثر تأثرا

 المكتسبة يسمح لمحطات توليد الطاقة لحقوق لط هناك شر إذا افترضنا أن   :اللائحة التنظيمية

الكهربائية الحالية بعدم الالتزام بمعايير التلوث الجديدة لمدة خمس سنوات، ولكن يتعين على 
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كل المحطات الجديدة )سواء كانت توسعاا للمحطات الحالية أو محطات جديدة دخلت السوق( أن 

 تلتزم بالمعايير الجديدة.

 الكهرباء :السّلعة 

 إن  أفضل أسلوب للتفكير في الجغرافيا هو في النظر فيما إذا كانت السوق  :جغرافيالموقع ال

مجزأة من حيث شبكة )نقل( الكهرباء أم من الأفضل اعتبارها مجموعة متكاملة. فعلى سبيل 

، إذا سن ت ولاية كاليفورنيا تشريعاا بيئياا جديداا وأضافت الأميركي ة المثال في الولايات المتحدة

للحقوق المكتسبة، فمن المستبعد أن يؤثر ذلك على السوق في فلوريدا. بالتالي، يفضل  اشرطا 

 اعتبار الولاية السوق الجغرافية ذات الصلة.

 ا على الأطباء البيطريين من الإعلان على التلفاز أو  :اللائحة التنظيمية نفترض أن هناك حظرا

 الانترنت.

 الخدمات البيطرية :السّلعة 

  بما أن الحظر ينطبق على كل شخص في هذه المهنة، فلا يوجد كل البلاد.  :الجغرافيالموقع

 تقسيم جغرافي للأسواق.

 

 . تقييم هيكل السوق ذات الصلة2

 ، قم بتحديد المعلومات التالية:بعد تعريف السوق ذات الصلة أعلاه

   ا لا يتجزأ من جميع الأعمال التجارية عدد الشركات في السوق. هذا من شأنه أن يكون جزءا

ر وضع جدول زمني كامل، ينبغي على الأقل تحديد الجهات في السوق ذات الصلة. إذا تعذ  

 .3الفاعلة الرئيسية في السوق

 صول على توزيع الشركات من حيث الحجم في السوق. بشكلٍ عام، سيكون من الصعب الح

حصة كل شركة من السوق. يمكن الحصول على فكرة تقريبية بتقسيم الشركات إلى ثلاث فئات 

 هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتبين عدد الشركات في كل فئة.

  هيرشمان-هرفندالالتركيز. سيكون مؤشر HHI  للتركيز مقياساا صعباا للبناء بشكلٍ عام

لى مستويات الإنتاج الدقيقة للشركات في السوق. عندما تتوفر لاحتمال صعوبة الحصول ع

المعلومات، يمكننا استخدام حصص المشاركين الرئيسيين في السوق لحساب هذا المؤشر. قد 

                                                      

 
ا الحصول على صورة لعدد الداخلين المحت  3 ملين لأن ذلك ستصف بدقة أكبر مدى المنافسة المحتملة. لكن قد مثالي ا، يود المرء أيضا

 .يكون من الصعب الحصول على هذه المعلومات
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يكون من الأسهل وضع مؤشر أبسط، مثل مؤشر تركيز أربع أو خمس شركات، بسبب الحاجة 

 إلى معلومات أقل.

محددة حالات القطع المحددة لتركز السوق أو  بدولوط الإرشادية الخاصة كما ذ كر آنفاا، ستحدد الخط

 عدد الشركات التي ست ستخدم.
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 ملحق ب
  نموذج تقييم المنافسة

( فإن ١٩٩٥المنافسة الأسترالية )حكومة أستراليا،  مبادئكما جاء في "المبدأ التوجيهي للتشريع" لاتفاقية 

ت ثبأ  من المنافسة إلا إذا  لقواعد واللوائح التنظيمي ة أن تحد  ل ه لا ينبغيالمبدأ التوجيهي لتقييم المنافسة هو أن

 ما يلي:

 المجتمع ككل تفوق التكاليف إن  الفوائد المترتبة على فرض القيود على 

 لا يمكن أن تتحقق أهداف التشريع إلا بتقييد المنافسة 

ا فع الاا يتألف من خط ا عاما  وتين لكي يستخدمه صانعو السياساتكما رأينا، تتيح عمليات تقييم المنافسة إطارا

أو أثرهما المتوقع.  فيذية معينةلإجراء التقييم اللازم لأثر المنافسة لقاعدة أو لائحة تن الحكومي ونوالمسؤولون 

كما تبين الأمثلة الواردة أدناه، فإن عمليات التقييم هذه بما تتضمنه من مرحلة "للتقييم المبدئي"، وهي 

ة تتعل ق بالمنافسة خلال التقييم  استعراض بسيط يتبعه "تقييم كامل" أكثر تفصيلاا إذا ظهرت شواغل هام 

ة عمل الأسواق وتجعل العوامل ذات الصلة باتخاذ القرارات أكثر شفافية، المبدئي، تتيح رؤية متعمقة لكيفي

وتتيح أداة مهمة لمساعدة واضعي السياسات على ات خاذ الخيارات الصحيحة عند تقييم إيجابي ات وسلبي ات 

في السوق.  تغير القواعد واللوائح التنظيمي ة الحوافز بالنسبة للمشاركين ،اللوائح التنظيمية. في أحيان كثيرة

تحدثه هذه التغييرات على  قدكما تساعد عمليات تقييم المنافسة واضعي السياسات على تفهم الأثر الذي 

 سلوك المشاركين في السوق والوقع المحتمل لهذا الأثر على المنافسة.
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  سيارات الأجرةل التنّظيمية لوائحالّ  

 في بلدة افتراضية. سيارات الأجرةل الت نظيمية لوائحال  عينة من تقييم المنافسة لتغيير  القسمقدم هذا ي   

وائح ، يتم وصف الوضع الحالي والإجراءات المحتملة. هذه مواد يمكن تصورها مع المراجعة العامة لل  أولاا 

يقدم نموذج لتقييم  ،فهي غير مقترنة بشكل محدد بتقييم للمنافسة. بعد هذه المواد التمهيدية بالتاليو التنظيمية

 المنافسة.

إلى قد تكون عمليات التقييم الأطول مناسبة ولاسيما بالنسبة  ا.نسبيا  هذه العينة من التقييم قصيرةإن  

  كبر.الأقتصادية الا ذات الوارداتلأسواق ا

 . الوضع العام١

 لخلفيةا ۔١۔١

تنظيم صناعة سيارات الأجرة. عن  سؤولةمجلس مدينة وهو السلطة البلدية الم توريستيمدينة لدى 

ضمان أن تعمل الأسواق التي تتيح  ،في سعيه للقيام بمهامه ،يفترض أن يكون الهدف النهائي لمجلس المدينة

ت الأجرة خدمات سيارات الأجرة بكفاءة وأن تحقق أقصى قدر من الفائدة للمستهلكين وصناعة سيارا

من  %٦٠اح عدد من نقاط الجذب السياحية الرئيسية. يستخدم السي   يتوريست والاقتصاد ككل. يوجد في

ر مجلس المدينة بيئة منظمة للغاية لسيارات الأجرة في ف  اح، وحماية السي  بهدف . التنقلات بسيارات الأجرة

 الماضي.

وارتبط  ،ا للغايةارتفاع مستوى التنظيم، إلا أن مستوى شكاوى المستهلكين كان مرتفعا  من رغمعلى ال

 . بناءا على حد ٍ سواء الليلفي من سيارات الأجرة في ساعات الذروة و بصورة كبيرة بعدم وجود عدد كافٍ 

وجد أن كما لوائح التنظيمي ة القائمة. مجلس المدينة ال   استعرضالنقل والحكومة المحلية  إدارةعلى طلب 

ويقدم مقترحات جديدة خاصة باللوائح  ،ا مع المصلحة العامةلوائح التنظيمي ة القائمة لم تكن متوائمة دائما ال  

 التنظيمي ة تهدف إلى ما يلي:

 يث تضمن السلامة والجودة والإتاحة في جميع ضمان عمل سوق سيارات الأجرة بكفاءة بح

 أوقات اليوم والسنة

 لكين بما يتفق مع المصلحة العامةتحقيق أقصى فائدة للمسته 
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 وصف اللوائح التنظيميةّ القائمة والبيئة الحالية ۔2۔1

 صناعةل الت نظيمية ئحةلا  المهمة تحديد  ١٩٧٨تولى مجلس المدينة بمقتضى قانون المرور ومنذ عام 

تألف من ثلاثة أبعاد: نظام الدخول ونظام الجودة ونظام الأجور. أعطى مجلس المدينة ت يوه سيارات الأجرة

، وهو ما يعني أنه إجمالاا  جديدةا  رخصةا  ٢٥رخصة. في السنوات الثلاث الماضية أصدر المجلس ٢٥٦٢

 رفع عدد الرخص المتاحة بنسبة واحد في المئة.

كل الأشخاص الذين يقودون سيارات الأجرة  يملكأن  ة الترخيص البلديةيشترط مجلس المدينة وهو هيئ

رخصة قيادة وأن يجتازوا فحص الخلفية قبل الحصول على الترخيص. يتعين على سائقي سيارات الأجرة 

وصيانة السيارات.  وسلامة الركاب والجمهور المالية جدوىاستيفاء المعايير الحكومية الخاصة بالحتملين الم

  على القائمين على تشغيل سيارات الأجرة العمل على التزام السيارات التابعة لهم بنفس الشروط.يجب 

 ن خلفية سائقي سيارات الأجرة على وجه الخصوص عمل ما يلي:م التحققيتطلب 

  الأخيرةتقديم كشف حساب مصرفي عن السنوات الخمس 

  ةاللياقة الطبي فحصالنجاح في 

  سجل القيادة لاستعراضالخضوع 

  الطرق المحلية والمهارات اللغويةالنجاح في اختبارات معرفة شبكة 

 لفحصها أخذ سيارة الأجرة إلى مرآب المدينة 

من إثبات سلامة فحص الخلفية قبل الحصول على ترخيص. يمكن الحصول على ترخيص من  بد   لا

ثانياا، عندما يرغب سائق سيارة أجرة : أولاا، عندما يصدر مجلس المدينة تراخيص جديدة، ومسارينخلال 

ة.  ا مقابل الرخصة.ففي بيع رخصته الخاص   في كلتا الحالتين يجب على الوافد الجديد أن يدفع رسما

ا للقيود المفروضة على الدخول ولمنع إساءة استعمال السلطة السوقية، تحدد سلطة إصدار الرخص نظرا 

ليمنطقة بالإضافة إلى أجرة محسوبة على أساس المسافة لكل توقيت و لا تنص القواعد على ما إذا . رسم أو 

ا الحصول على خصومات من خلال التفاوض المسبق كان بوسع السائقين تقديم تخفيضات. في حين يتم أحيانا 

يتم رفع الأجرة عند الضرورة ، فإن هذه الخصومات نادرة. النسبة للرحلات الطويلةمع سائق، ولا سيما ب

ا خصائص العداد وانتظام عمليات يحدد مجلس المدينة أيضا كما في السوق.  الوقودوسعر ليعكس التضخم 

 .االتفتيش التي يقوم به

  نظيمي ة الحالية هو لوائح الت  إلى أن الهدف من ال   متعددة ابطات استهلاكية وسياحيةرأشارت

عمالمستهلكين.  بدلاا من حماية القائمينحماية السائقين  إجراءات الحصول على رخصة ن أ لقد ز 

محل صاحب الترخيص الحالي أو الحصول على أحد التراخيص الإضافية النادرة  التي تحل)

 التي تصدرها السلطة المحلية( تقيد دخول السوق.

راخيص لطلب الت احافزا يعطي المضاربين  ال ذي نتيجة لهذا فهناك اختلال كبير في الطلب والعرض

ا نقص العرض أيضا  تحقيق ربح كبير. يخفضلولبيع بقيمة سوقية عالية و ظم(والحصول عليها )بسعر من
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زادت فترة الانتظار في السنوات الخمس الماضية بصورة كبيرة لأن  ،فعلى سبيل المثال ،من جودة الخدمات

شخص،  ١٠٠٠٠سيارة لكل  ٧،٩إلى  ٩،٢عدد سيارات الأجرة التي تعمل بالفعل خلال اليوم تناقص من 

يصعب على وجه ل. بعض سيارات الأجرة التي تعمل بشكل غير مشروع إلى السوق بالفعودخلت 

 ١٠٠٠٠سيارة أجرة فقط لكل  ٥،٧الخصوص العثور على سيارة أجرة في الليل )يوجد في الوقت الحالي 

شخص(، لأن انخفاض معدل الاستخدام وارتفاع احتمال وجود مستهلكين "سيئين" يؤديان إلى أن يكسب 

سيارات الأجرة في الليل أقل، في الساعة الواحدة، مما يكسبه أثناء النهار. بالإضافة إلى ذلك، إن  سائقو

 سر تثبت أن هم أقل استعداداا للعمل في الليل.حقيقة أن  معظم سائقي سيارات الأجرة لديهم أ  

 البدائل ۔3۔1

 يجري النظر في خمسة بدائل سياسة أساسية:

 عدم اتخاذ أي إجراء 

  مواصلة العمل وفق نظام منح التراخيص مع إلغاءٍ تدريجيٍ للقيود المفروضة على عدد الرخص

 بالأجرة مع رفعها في ساعات الليلنظيمي ة الخاصة لوائح الت  والإبقاء على ال  

   مواصلة العمل وفق نظام منح التراخيص مع إلغاءٍ تدريجيٍ للقيود المفروضة على عدد

 رات الأجرةلتراخيص وعلى أجور سياا

  التحول إلى نظم الامتياز التجاري 

   نظيمي ةلوائح الت  إلغاء كل ال 

 .  نموذج لتقييم المنافسة2

. لن تكون يتوريستبالنظر إلى هذه الخلفية، يرد أدناه تقييم المنافسة الذي تم إعداده لمجلس مدينة 

وائح ولذلك فإن عمليات تقييم أخرى لل  النتائج الدقيقة لهذا التقييم متماثلة بالضرورة في جميع الظروف، 

 العملينة قراره بشأن كيفية بعد ذلك يتخذ مجلس المدتتوصل إلى نتائج مختلفة.  قدسيارات الأجرة لنظيمية الت  

 على أساس نتائج تقييم المنافسة ولكن لن يقع عليه أي التزام قانوني باتباع توصيات التقييم. اقدما 

 ظيميةئحة التنأهداف اللّا   ۔1۔2

 ئحة التنظيمية هي الت الية:أهداف اللا   

 احة في جميع ضمان أداء سوق سيارات الأجرة الفع ال وضمان تحقق السلامة والجودة والإت

 أوقات اليوم والسنة

 ق مع المصلحة العامةتحقيق أقصى فائدة للمستهلكين بما يتف 

 الخيارات التنظيمية. 2۔2

 :التالية الخيارات التنظيمية هي
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 الوضع القائم١الخيار : 

لا تقوم بأي إجراء سوى الحفاظ على المحتوى التنظيمي القائم حيث يواصل مجلس المدينة 

)الهيئة التنظيمية المحلية( بموجبه تنظيم الدخول من خلال نظام منح التراخيص الإلزامي 

ا أيضا د عدد التراخيص في السوق. بموجب نظام منح التراخيص، يحدد المجلس الذي يقي  

متطلبات الجودة التي يمكن لسيارات الأجرة أن تعمل بموجبها. فعلى وجه الخصوص، 

، يتم  إجراء فحص الخلفية يتطل ب تقديم كشف حساب الحصول على ترخيصثبت أنه قبل 

والخضوع  ةوالنجاح في فحص اللياقة الطبي الأخيرةمصرفي عن السنوات الخمس 

اختبارات معرفة شبكة الطرق المحلية والمهارات لاستعراض سجل القيادة والنجاح في 

إلى ذلك أن مجلس المدينة  يضافاللغوية وأخذ سيارة الأجرة إلى مرآب المدينة لفحصها. 

ا   نظام والحد الأقصى لأجور سيارات الأجرة التي يمكن تحميلها.اليحدد أيضا

 إنهاء القيود على الدخول٢الخيار : 

التي يطبقها مجلس المدينة، ولكن مع الإلغاء التدريجي الإبقاء على نظم منح التراخيص 

ا محدداا كما للقيود على عدد التراخيص.  سيفرض مجلس المدينة على السائقين الجدد رسما

لتغطية تكاليف التصديق على القدرة على القيادة ومعرفة الخدمات ولياقة السائقين 

سيبقي مجلس لسيارات. مة لالشخصية وحيازة تأمين المسؤولية وإجراء فحوصات السلا

لوائح التنظيمي ة الخاصة بأجرة السيارات وإن كان سيفرض أجرة أعلى ا على ال  المدينة أيضا 

 ليل وسيشترط إظهار نظم الأجرة على هيكل السيارة الخارجي.خلال ساعات ال  

  نظيمية للأجرةلوائح التّ : إنهاء القيود على الدخول والّ ٣الخيار 

لاا  "  يخرجإلغاء اللائحة التنظيمية الخاصة بالحد الأقصى للأجرة وقاعدة "الوارد أو  لاا أو 

 .٢المطبقة في مواقف سيارات الأجرة، مع الاحتفاظ بخلاف ذلك بأنظمة الخيار 

  نظام الامتياز ٤الخيار : 

عض ه كل شركات سيارات الأجرة مع بعضها الببإدخال نظام الامتياز الذي تتنافس بموج

لتقديم أفضل خدمة من حيث السعر والجودة. إن  الشركات التي تتقدم بأفضل عرض 

ستحصل على حقوق امتياز وسيتجدد تقديمها بشكل دوري. في إطار نظام الامتياز، سيجعل 

مجلس المدينة شركات سيارات الأجرة مسؤولة عن تلقي الشكاوى ومعالجة كل الشكاوى 

ت صاحبة الامتياز التي تخالف معايير المدينة عرضة ستكون الشركاكما بشكل م رضي. 

 امتيازات. تم النظر في منح أربعلغاء حق الامتياز. لغرامات واحتمال إ

    

  لوائح التنظيميةّ: إلغاء جميع الّ ٥الخيار 

إلغاء جميع اللوائح التنظيمي ة. على وجه الخصوص جعل الصناعة تفرض نظام تسجيلٍ 

الشهادات( يديره مجلس المدينة، والسماح للمستهلكين المحتملين بأن طوعي )نظام إصدار 
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يختاروا بحريةٍ بين خدمة سيارات الأجرة المعتمدة أو خدمة سيارات الأجرة الأرخص التي 

 لا تخضع لأي نظام.

 نظيميةلائحة التّ السوق التي تتأثر بالّ  ۔3۔2

نظيمية هي سوق خدمات سيارات الأجرة التي الت  ئحة إن  سوق المنتجات التي تتأثر بشكل مباشر باللا  

على الطلب داخل المنطقة البلدية.  يارات التي تقدم خدمات نقل الركاب من الباب إلى الباب بناءا تشمل كل الس  

ا لهذا المعيار يمكن تحديد الأقسام وفقا عن الخدمة. أ هذه السوق على أساس كيفية بحث المستهلك تجز   قد

سوق السيارات الذي يتم حجزها عبر و الهاتفارات الأجرة التي يجري حجزها عبر التالية: سوق سي

الانترنت وسوق موقف سيارات الأجرة وسوق سيارات الأجرة التي يناديها الركاب. إن  نطاق السوق هو 

اب داخل البلدية التي تتأثر بلائحة مجلس المدينة التنظيمية لأنه لا يمكن لسيارات الأجرة أن تخدم سوى الرك

 المنطقة المرخص لها بالعمل فيها.

يستبعد وجود أي أثر حقيقي على العناصر الأخرى في سلسلة الإمداد )على سبيل المثال، إمداد 

 .صة بسيارات الأجرة مثل العدادات(الأجهزة الخا

رخصة  ٢٥٦٢، كانت هناك ٢٠٠٦ يناير/كانون الثانيالسوق غير مركزة إلى حد كبير )حتى  رغم أن  

 1متداولة، معظمها يملكها سائقون يعملون لحسابهم الخاص ويقودون سيارتهم الخاصة( ودرجة التمييز

ما، مع وجود اختلالات هامة في العرض  المنافسة في السوق المحددة أعلاه ضعيفة إلى حدٍ ف ،منخفضة

الخدمة بهدف جذب أجرة لا يبذلون جهداا يذكر لتحسين سائقي سيارات والطلب )ولا سيما في الليل( و

 الركاب. هذه هي نتيجة ما يلي:

  عدم توفر معلومات كافية فيما يتعلق بالسعر والجودة مما يمنع المستهلكين من اختيار الخدمة

ا )على سبيل المثال عندما يتم طلب سيارة أجرة عن طريق الهاتف، فإنهم لا  التي تناسبهم كثيرا

 (يعرفون خصائص سيارة الأجرة

  المصطنعة المفروضة على عدد السائقين في السوق )زادت المدينة عدد الرخص إن  القيود

في السنوات الثلاث الماضية( مما يمنع السائقين المحتملين  طالمتاحة بنسبة واحد في المئة فق

 من دخول السوق عندما يقل العرض عن المستوى المطلوب 

 تهديدات المتبادلة والتي تفرض على إن  العرف الذي يفرضه سائقو سيارات الأجرة من خلال ال

الركاب في مواقف سيارات الأجرة أن يستقل أول سيارة أجرة، بدلاا من اختيار سيارة تتميز 

 بسمات مرتبطة بالجودة قد يفضلوها.

يتجلى وجود أسعار أعلى من المستوى التنافسي ونقص العرض في القيمة السوقية الباهظة غير الرسمية 

 ي عاد بيعها للقادمين الجدد وعلى قوائم الانتظار الطويلة للحصول على التراخيص.للتراخيص، عندما 

                                                      

 
 .تشير درجة التمييز إلى مقدار التعديلات التي يمكن إدخالها على الخدمة لجعلها مختلفة عن تلك التي يجريها المتنافسون  1
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على الرغم من ذلك، تختلف حيوية المنافسة باختلاف القسم. فمن حيث المبدأ، إن سوق السيارات التي يتم 

كبير ذلك أن  الركاب بإمكانهم البحث بأنفسهم ومقارنة  حجزها عن طريق الهاتف قد تكون تنافسية إلى حد ٍ 

المعلومات عن الأسعار المختلفة بتكاليف بحث منخفضة نسبياا )على سبيل المثال المكالمة الهاتفية(. علاوةا 

ا في  على ذلك، فإن  عمليات الشراء المتكررة في هذا القسم مرجحة نسبياا مما يضمن توفير خدمة ملائمة. أم 

وقف سيارات الأجرة، فإن  فرص المنافسة محدودة لأن الركاب مطالبون بأخذ أول سيارة أجرة في سوق م

لاا  ا، وفي سوق سيارات الأجرة التي يناديها الركاب،  يخرجالمرتبة الأولى )سياسة "الوارد أو  "(. أخيرا لاا أو 

الأجرة لا تمر بكثرة مما  قد تكون فرص الاختيار بين سيارات الأجرة محدودة خاصةا إذا كانت سيارات

يعني أن الركاب سيكون لديهم الدافع لإيقاف أول سيارة أجرة خالية من الركاب. ففي مثل هذا الموقف، 

خفض الأسعار للغاية غير مربح إذا  أن يكون من المرجحه لأنر يصعب الحفاظ على المنافسة في الأسعا

كان نمط الشراء المتكرر غير موجود )أي سائق كان الركاب غير راغبين في البحث عن العروض، وإذا 

 يخفض السعر من جانب واحد لن يشهد زيادة في الطلب على خدماته(.

 عمليات تقييم المنافسة ۔4۔2

 : الوضع القائم١الخيار 

 سيواصل السائقون المرخصون الاستفادة من المنافسة الضعيفة المبينة أعلاه.

 : إنها القيود على الدخول٢الخيار 

من المتوقع أن تنخفض التكلفة المبدئية المحددة للدخول نتيجة زيادة الرخص المتاحة. بالإضافة إلى 

 ذلك، يتوقع أن يزيد الاتجاه لتقديم خدمات مبتكرة إلى الحد الذي يجعل المنافسة تتحسن.

الي الت  سيؤدي إلغاء القيود المفروضة على عدد التراخيص إلى تقليل القيود التي تعوق الدخول وب 

تشجيع المنافسة. إن  هذه الحقيقة إلى جانب انخفاض التكاليف، سيخلق ضغطاا إنحدارياا على الأجور التي 

سيكون من السهل على الركاب أن يلاحظوها. من شأن ذلك أن يمك ن السوق من العمل بفعالية أكبر، مع قيام 

ا من أوقات يادة في دخول السوق أيضا الركاب بخيارات مستنيرة بشكل أفضل. فضلاا عن ذلك، ستحد الز

  الانتظار ولذلك ستزيد من متوسط جودة الخدمة.

 نظيمية للأجرةلوائح التّ إنهاء القيود على الدخول والّ : ٣الخيار 

ويكمن الاختلاف في أن الأجرة التنافسية لن تكون  ٢مماثلة لما ورد في الخيار الآثار على المنافسةإن  

على وجه الخصوص سيكون من الصعب التنبؤ بأثر الأجرة النهائي. فمن ناحية، قد  مؤمنة بنفس الفاعلية.

تنخفض الأجرة إذا تم التشجيع على المنافسة وإذا تم تخفيض تكاليف الدخول الأولية. لكن من ناحية أخرى، 

بسبب إخفاقات أو إذا لم يتحقق إعداد تنافسي  ١قد تزداد الأسعار إذا أدى التوسع إلى انخفاض معدل الاشغال

غير المقيمين بنظام سيارات الأجرة والحاجة إلى  المستهلكينالسوق المتأصلة في السوق، بما في ذلك جهل 

 التفاوض.

 .يعني أنه ينبغي زيادة الأجور من أجل استرداد جميع التكاليفذلك بالنظر إلى أن معظم التكاليف ثابتة، ف ١
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ا لأن اح، ولأن معظم السياح لن يكونوا على دراية بفكرة احتمال % من التنقلات تعود إلى السي٦٠نظرا

اختلاف الأجرة أو إمكانية التفاوض بشأنها، فهناك ما يدعو للقلق من اتباع سائقي سيارات الأجرة طرقاا 

 لرفع الأجرة فوق مستوى السوق.

 : نظام الامتياز ٤الخيار 

 على إمكانية خلق المنافسة بنجاح. تبدو آثار هذا الخيار مبهمة ذلك أن  أشياء كثيرة تتوقف

ا، فمن المتوقع أن تنخفض الأجرة وأن تزيد جودة المعلومات المتاحة، وهو ما   إذا كان ذلك صحيحا

 ن السوق من العمل بشكلٍ أكثر كفاءة، مع اتخاذ الراكبين خيارات مستنيرة بشكل أفضل.من شأنه أن يمك  

، فمن المتوقع أن تزداد الأجور وأن تقل الجودة. من لكن، إذا تم بدلاا من ذلك وضع نظام تواطئي

التركيز والحواجز التي تعوق الدخول )أي زداد يمن المتوقع أن  هالممكن أن تتحقق هذه الظروف بالفعل لأن

 أن الشركات الكبرى فقط هي القادرة على العمل بفعالية(.

 : إلغاء جميع اللوائح التنظيمية٥ّالخيار 

فض تكاليف الدخول والالتزام بالجودة. لذلك، يتوقع أن يرتفع مستوى الدخول. كما من المتوقع أن تنخ

الأجرة نتيجة تراجع التكاليف وزيادة المنافسة، ولكن ينتظر أن تقل الجودة متوسط تراجع يا أن يتوقع أيضا 

الاستثمار في الجودة بسبب الافتقار إلى مراقبة الجودة وعدم كفاية الحوافز التي تدفع سيارات الأجرة إلى 

 ا(.)باستثناء السيارات التي يتم طلبها مسبقا 

لأجرة، سيزيد عدم اليقين لدى الراكب بشأن جودة الخدمة وأسعارها. لبما أنه لا يوجد تنظيم للجودة و 

خاصة ، يتوقع أن تتبع العديد من سيارات الأجرة غير المصدق عليها استراتيجية "النصب"نتيجةا لذلك، 

كبيرة من مستخدمي سيارات ة إلى الركاب الذين لديهم معلومات أقل، مثل السياح الذين يشكلون نسبة بالنسب

إن العقوبات المفروضة على سائقي سيارات الأجرة الذين يرتكبون الغش أو لا يحترمون التزاماتهم . الأجرة

خصة ليس مكلفاا إلى حدٍ كبير إذا الشفوية الأولية بالسعر )بمجرد انتهاء الرحلة( ضعيفة، وذلك أن  سحب الر

كان الدخول منخفض الثمن. وبمجرد دخول الركاب ولاسيما من يحملون معهم حقائب إلى السيارة الأجرة، 

 يصبحون في موقف تفاوضي ضعيف إذا لم يتم احترام الالتزامات الأولية.

 الاستنتاجات ۔5۔2

أن  اللوائح التنظيمي ة تفرض حواجز غير وأكبر أثر تنافسي ضار ذلك  ١من المرجح أن يكون للخيار 

ا المعلومات المتاحة ضرورية أمام دخول السوق، وهو عامل لا يقوض المنافسة فحسب، وإنما يقوض أيضا 

مة وتوافرها سلباا. وعلى للركاب والضرورية لاتخاذ خيارات مستنيرة. ونتيجة لذلك تأثر جودة الخدمات المقد

يحققان عدداا من الفوائد التي تزيد من المنافسة لأنه بالمقارنة مع  ٣و ٢النقيض من ذلك، فإن المقترحين 

اللوائح التنظيمي ة الحالية، لا ي قيد عدد التراخيص المتاحة في السوق بشكل مصطنع، الأمر الذي حد من 

ارات من شأنها أن تشجع على إبرام صفقة ذات جودة عالية للركاب المنافسة في السابق. ي عتقد أن هذه الخي

، لن تكون أجور المنافسة مضمونة بنفس القدر من الفعالية. ٣وتوافر الخدمات المناسبة. لكن وفقا للخيار 

. إذا ١على المشاكل المانعة للمنافسة التي تم رصدها في الخيار  يسيقض ٤يصعب تحديد ما إذا كان الخيار 

تنفيذه بنجاح فربما يحقق فوائد تشجع على المنافسة ولكن خطر انتهائه باتفاق تواطئي كبير، ولاسيما إذا تم 
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كان متعهدو الامتيازات الجدد غير قادرين على الدخول بسهولة في جولات لاحقة من المناقصات. علاوةا 

ا لهيكل السوق الحالية، فإن تطبيق نظام الامتيازات الت ا، ورغم أن على ذلك، ونظرا جارية معقدٌ نسبياا. أخيرا

ينطوي على العديد من الفوائد المشجعة على المنافسة، فهو غير قادر على ضمان حسن أداء السوق  ٥الخيار 

اح لأنه لا يعالج مشكلة المعلومات غير المتكافئة لدى السائق والراكب. في بلدة تعتمد بصورة كبيرة على السي  

 الة في السوق.الجودة أو السلامة بصورة فع  يضاف إلى ذلك عدم ضمان 
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 اللّائحة التنظيميةّ لطبّ الأسنان

على  طب الأسنانلنظيمية الت  لوائح ال  يقدم هذا القسم عينة من تقييم المنافسة من أجل إجراء تغيير في  

، يتم وصف الوضع الحالي والإجراءات المحتملة. هذه هي المواد التي يمكن تصورها صعيدٍ وطني   لاا . أو 

في إطار استعراض تنظيمي واسع النطاق، وبالتالي فهي ليست خاصة بتقييم المنافسة. فبعد هذه المواد 

 المنافسة.التمهيدية يقدم نموذج لتقييم 

إن  هذا النموذج للتقييم قصير نسبياا. قد تكون عمليات التقييم الأطول مناسبة بصورة أكبر ولاسيما  

 بالنسبة للأسواق ذات الواردات الاقتصادية الأكبر.

 . الوضع العام1

 الخلفية ۔1۔1

 طب الأسنان قبل عامين شملت شهادات من أطباء أسنان ب متعل قة عقد البرلمان جلسات استماع

في صحة الأسنان ومجموعات لحماية  واختصاصيينوشركات تأمين في مجال طب الأسنان 

إلى أن معالجة  أطباء أسنانالمستهلكين. أشارت الشهادات التي أدلى بها الأشخاص الذين ليسوا 

ي حددتها الدولة باتجاه رسوم خاصة أعلى الأسنان تبتعد بشكل متزايد عن جدول المدفوعات الت

بكثير. كما شهدت مجموعات لحماية المستهلكين أن هناك منافسة فعلية قليلة بين أطباء الأسنان 

فيما يتعلق بهذه الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الهيئة المختصة بالمنافسة بأن المجلس العام 

تأذن به، لكان من المرجح أن ينظر إلى العديد من  لطب الأسنان لو لم يكن محمياا باللوائح التي

في صحة الأسنان إلى أن  اختصاصيونإجراءاته على أنها من أعمال منظم الكارتلات. أشار 

صحة  اختصاصيوالخيارات الخاصة لتلقي علاج الأسنان مثل عمليات التنظيف التي يجريها 

الأسنان بالكامل تعوق ذلك على جميع  تكون أقل تكلفة بكثير ولكن نظام إدارة طب قدالأسنان 

ا لأن نظام الإدارة قد و  الأالممارسات المتعلقة ب ضع بموجب لائحة تنظيمية تنص سنان. نظرا

على أن ممارسة طب الأسنان ينبغي أن يحكمها المجلس العام لطب الأسنان، وأنه يعتقد أن 

ة المقاعد في المجلس العام لطب العديد من المشاكل تنشأ عن كون أطباء الأسنان يشغلون أغلبي

ونة الأخيرة شرطاا يقضي الأسنان، أقر  البرلمان، كجزء من قانون الصحة الذي أصدره في الآ

نظيمية المتعلقة بطب الأسنان وأسلوب عمل مهنة طب بأن تراجع وزارة الصحة لوائحها الت  

 الأسنان بهدف:

 مقد مةالأسنان وملاءمة الخدمات ال ضمان سلامة وكفاءة الأشخاص الذين يمارسون مهنة طب 
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  تجنب القيود غير الضرورية أو غير المناسبة على توفير خدمات طب الأسنان، ولاسيما القيود

 التي ربما لا تتطابق مع المصلحة العامة.

 وصف اللوائح التنظيميةّ القائمة والبيئة الحالية ۔2۔1

الرعاية الصحية لنسبة كبيرة من المرضى بينما في توفير طب الأسنان، تسدد الحكومة ثمن هذه 

تتحقق نسبة كبيرة من دخل طبيب الأسنان من الرسوم الخاصة. ت وجه المبالغ التي تسددها الدولة إلى الشباب 

والمعوقين. تتجاوز رسوم الخدمة الخاصة بكثير  والمسن ين المنخفض والعاطلين عن العمل وذوي الدخل

 رسوم الدولة. يخدم معظم أطباء الأسنان مرضى القطاعين الخاص والعام.الرسوم الواردة في جدول 

ا، رأت وزارة الصحة بموجب اللائحة التنظيمية  ٣٧على مدى   )أ( أن واجب تحديد  ١٠٣,٤عاما

المؤهلات اللازمة لممارسة أنواع مختلفة من عمليات طب الأسنان، باستثناء جراحة الفم، ستحددها الهيئة 

 المجلس العام لطب الأسنان. ومهنية، وهالتنظيمية ال

يشترط المجلس العام لطب الأسنان بأن يحصل جميع الأشخاص الذين يمارسون طب الأسنان  

ويشرفون عليه على درجة مهنية في طب الأسنان على الأقل )دكتوراه في طب الأسنان( من برنامج دراسي 

ؤلاء الأشخاص بمكانة جيدة في المجلس العام لطب معتمد من المجلس العام لطب الأسنان وأن يتمتع كل ه

 الأسنان.

ه يتعين على طبيب الأسنان أن يلتزم "بالمعايير الأخلاقية" كما قضى المجلس العام لطب الأسنان بأن  

 للمجلس كي يحتفظ بمكانة جيدة في المجلس. تشمل المعايير الأخلاقية ما يلي:

  العلاج )تنسب إلى المرضى رسوم تتفق مع قائمة الأسعار الالتزام بالنزاهة في تحديد فاتورة

 المعمول بها(

 سم ٢٠سم *  ١٠تتجاوز  ال تي عدم الإعلان عن الخدمات في الصحف أو في اللوحات العامة 

  ب المرضى الذين يعالجهم أطباء أسنان آخرونذجعدم محاولة 

  أطباء في مجال طبعدم العمل لدى شركة وعدم عمل طبيب الأسنان لدى أشخاص ليسوا 

 الأسنان

 السائدة في المجتمع المحلي عدم تحديد أسعار تقل عن الأسعار الموحدة 

 

لقد قرر المجلس العام لطب الأسنان عدم السماح لأي شخص لا يحمل دكتوراه طب الأسنان أن يقوم 

ن بمهام طب الأسنان إلا تحت إشراف ومراقبة طبيب أسنان. على وجه الخصوص قرر المجلس أ

صحة الأسنان والتقنيين في مجال طب الأسنان لا يحملون المؤهلات الكافية لتقديم أي  اختصاصي

 خدمات بمفردهم.

نظيمية ئحة الت  نتيجة المراجعة التي دعا إليها قانون طب الأسنان، تقترح وزارة الصحة تغيير اللا  

ل التعديل المقترح المجلس العام لعلاج الأسنان م ١٠٣,٤ همة تحديد الشروط الطبية وشروط )أ(. يحم 

صحة الأسنان أو التقنيين في مجال طب الأسنان وتنظيم  اختصاصيالسلامة بالنسبة لطبيب الأسنان أو 
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الممارسة التجارية للعاملين في مجال طب الأسنان وشكلها المؤسسي. لكن تحتفظ وزارة الصحة بحق 

ا لمبدأ أنه سيتم السماح ام لطب الأسنان وتعمل وفقا النقض على مدونات السلوك التي يقترحها المجلس الع

للأشخاص بالعمل لحسابهم الخاص وتأدية المهام التي حصلوا على رخص لأدائها ما داموا ملتزمين 

ا إجراء للشكاوى بهدف  بالأمانة في أداء مهامهم وبدون أي إعلان كاذب. ستستحدث وزارة الصحة أيضا

يزعم مرضاهم أنهم يقدمون خدمات أقل شأناا، وستطبق إجراءات  طب الأسنان الذين اختصاصيتأديب 

 تأديبية مناسبة.

 البدائل ۔3۔1

  بدائل:يجرى النظر في أربعة 

 عدم اتخاذ أي إجراء. 

  يحافظ المجلس العام لطب الأسنان على مراقبة الجودة والمعايير، والجوانب غير الطبية لتقديم

وزارة الصحة. على نحوٍ مماثل، ستخضع  لرقابةية الرعاية. لكن ستخضع الجوانب غير الطب

 إجراءات الشكاوى أيضا لقواعد وزارة الصحة.

  .تتولى وزارة الصحة كل المهام التي كان يقوم بها المجلس العام لطب الأسنان 

  طب الأسنان.لنظيمي ة الت  لوائح ال  إلغاء جميع 

)أ( سارية  ١٠٣,٤نظيمية ئحة الت  تظل اللا  في حال الخيار الأول الذي يقضى بعدم اتخاذ أي إجراء، 

 المفعول. 

بموجب الخيار الثاني وهو المراجعة، سيتم  إدخال عدد من التغييرات التي تعالج الشواغل التي أثارها  

ة لطب الأسنان. على وجه الخصوص، استخدم المجلس العام نظيمي ة الحالي  لوائح الت  بعض المراقبين بشأن ال  

درته على تطوير المؤهلات المناسبة للممارسين في مجال الصحة الفموية والإشراف عليها لطب الأسنان ق

النواحي الطبية وغير الطبية للسلوك، مع عدم الضمان، وبشكل كاف، لمعرفة المرضى بالأسعار بللتحكم 

ولية ؤحالة مسالمحددة لأنواع العلاج المختلفة قبل تطبيقها. يتحمل المجلس العام لطب الأسنان في هذه ال

ولكن تكون النواحي  ،الإشراف على المؤهلات المرتبطة بالنواحي الطبية والنواحي غير الطبية للسلوك

ا منذ تكون إجراءات الشكاوى مطبقة أيضا كما ا. السلوكية خاضعة لموافقة وزارة الصحة من الآن فصاعدا 

 الآن فصاعداا وتظل تابعة لوزارة الصحة.

تقوم الوزارة بمهمة تحديد مؤهلات الممارسين واتخاذ القرار بشأن التوصيات  بموجب الخيار الثالث،

 التي تتعلق بالإجراءات المناسبة للقيام بتشخيص معي ن.

يستمر المجلس العام  لحالية الخاصة بالسلامة والسلوك.لوائح التنظيمي ة اا للخيار الرابع، يتم إلغاء ال  وفقا 

ولكن لا تكون هذه المؤهلات ضرورية للممارسة. في هذه الحالة يكون لطب الأسنان في تحديد المؤهلات 

ولين عن ضمان توفر المؤهلات المناسبة لدى الطبيب الذي سيتولى العلاج، ويمكنهم اللجوء ؤالمرضى مس

 للمحاكمة في حالة التقصير في أداء الواجب.
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، راح التنظيمي ينطوي على واحدلاقتمن ا ١ينبغي إجراء تقييم لأثر المنافسة حيث يبدو أن الخيار 

من الآثار المدرجة في "القائمة المرجعية للمنافسة" التي اقترحتها مجموعة أدوات المنافسة  ،على الأقل

"يتحكم أو يؤثر بصورة  ١الخيار  التابعة لمنظمة الت عاون والتنمية الاقتصادي ة. على وجه الخصوص فإن  

لع أو الخدمات لع أو الخدمات في السوق" و"يحد من حرية موردي الس  تباع به الس   قدكبيرة على السعر الذي 

أو تسويقه )بما يتجاوز أي قيود عامة التي تشترط دقة المعلومات على العبوات ومنع  سلعهمفي الإعلان عن 

 الإعلان الكاذب أو المضلل(".

 . نموذج لتقييم المنافسة2 

 تنظيميةلائحة الّ الّ أهداف  ۔1۔2

 نظيمية هي التالية:ئحة الت  أهداف اللا  

 المقد مةسنان وملاءمة الخدمات ضمان سلامة وكفاءة الأشخاص الذين يمارسون مهنة طب الأ 

 قد  تجنب القيود غير الضرورية أو غير المتناسبة على أحكام طب الأسنان ولاسيما القيود التي

 لا تتطابق مع المصلحة العامة

 الخيارات التنظيمية ۔2۔2

 التنظيمية هي التالية:الخيارات 

  عدم اتخاذ أي إجراء١الخيار : 

عدم القيام بأي إجراء مع الإبقاء على المحتوى التنظيمي الحالي حيث يتول ى المجلس العام 

لوائح التنظيمي ة المتعلقة وغير لطب الأسنان )الهيئة المهنية الخاصة( المسؤولية عن ال  

المتعلقة بطب الأسنان وإجراءات الشكاوى. على وجه الخصوص، تشترط اللائحة 

التنظيمية بأن يحصل جميع الأشخاص الذين يمارسون طب الأسنان ويشرفون عليه على 

درجة مهنية في طب الأسنان على الأقل )دكتوراه في طب الأسنان( من برنامج دراسي 

ن المجلس العام لطب الأسنان وأن يتمتع كل هؤلاء الأشخاص بمكانة جيدة في معتمد م

بالنزاهة في تحديد المجلس العام لطب الأسنان )أي الالتزام "بالمعايير الأخلاقية" : الالتزام 

 ١٠حات عامة تتجاوز لولان عن الخدمات في الصحف أو في وعدم الإع  فاتورة العلاج

وعدم  سنان آخروناجتذاب المرضى الذين يعالجهم أطباء أوعدم محاولة  سم ٢٠سم * 

العمل لدى شركة وعدم عمل طبيب الأسنان لدى أشخاص ليسوا أطباء في مجال طب 

الأسنان، وعدم تحديد أسعار تقل عن الأسعار الموحدة السائدة في المجتمع المحلي. من 

سنان والتقنيين في مجال صحة الأ لاختصاصينتائج هذه اللوائح التنظيمي ة عدم السماح 

 طب الأسنان بالقيام بمهام طب الأسنان إلا تحت إشراف ومراقبة طبيب أسنان. 

 الرقابة الطبية لمجلس طب الأسنان، الرقابة الحكومية على الممارسات ٢لخيار ا :

 التجارية

 دون أن يكون له أي السماح للمجلس العام لطب الأسنان بتحديد معايير السلامة والجودة

والإعلان واجتذاب المرضى  مثل تحديد الأسعارحق في التحكم في ممارسات العمل 
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وتنظيم الأعمال التجارية. وضع الرقابة على ممارسة الأعمال التجارية تحت إشراف 

ا لمبدأ السماح للأشخاص بالعمل لحسابهم الخاص وتأدية وزارة الصحة، التي ستعمل وفقا 

لجوء إلى دون ال  من و بأدائها ما داموا ملتزمين بالنزاهةالمهام التي حصلوا على ترخيص 

الإعلانات الكاذبة. إخضاع إجراءات الشكاوى واللائحة التنظيمية تحت إشراف وزارة 

 الصحة.

  الرقابة الحكومية على الممارسات الطبية والتجارية٣الخيار : 

ير المتعلقة بطب تفويض مهمة تحديد مؤهلات الممارسين وإرساء اللوائح التنظيمي ة غ

 .٢نظيمي ة المذكورة في الخيار لوائح الت  الأسنان لوزارة الصحة مع الاحتفاظ بال  

  عدم وجود لوائح تنظيمية٤الخيار : 

ناعة المرتبطة بطب الأسنان ص  اللوائح التنظيمي ة. على وجه الخصوص جعل إلغاء جميع ال  

وجعل  يديره المجلس العام لطب الأسنان تفرض نظام تسجيل طوعي )نظام الشهادات(

ولين عن ضمان توفر المؤهلات المناسبة لدى الطبيب الذي ؤحتملين مسالمرضى الم

سيتولى العلاج. فضلاا عن السماح للمرضى باللجوء للمحاكم في حالة التقصير في أداء 

 الواجب.

 تنظيميةّللوائح الّ السوق التي تتأثر باّ  ۔3۔2

لوائح التنظيمي ة هي سوق خدمات طب الأسنان التي تشمل كل المتأثرة مباشرةا بال  إن  سوق المنتجات 

ديم المهنيين الذين يمكنهم توفير الخدمات الوقائية )كالفحص العام وإجراء الأشعة السينية والتحاليل( وتق

وإصلاح أطقم الأسنان والعلاج الروتيني )مثل حشو  وبيعها الأطقمالاستشارات في مجال صحة الفم وعمل 

( والتقويم وجراحة الفم الأسنان والاستخراج وإزالة الجير(، والعلاجات المعقدة )مثل تركيب التيجان

ا لصغر مساحة الإقليم الوطني، فإن  والتجميل )مثل تبييض الأسنان(.  النطاق الجغرافي للسوق هو الدولة  نظرا

 بأكمله.

 ن يكون هناك أثر حقيقي على عناصر أخرى في سلسلة التوريد )توريد المدخلات والآلات(.يستبعد أ

 ٣٤٥٩، كان هناك ٢٠٠٥السوق غير مركز إلى حد ٍ كبير )كما في نيسان/ أبريل  على الرغم من أن  

بهم ويعملون لحسا دةا ما يزاولون مهنة أطباء أسنانمتخصصين في طب الأسنان المسجلين، الذين عاالمن 

المنافسة في السوق ضعيفة نوعاا ما، حيث   أن  الخاص أو لشراكات صغيرة تضم  اثنين أو ثلاثة مهنيين( إلا  

 "ينتظر كل محترف" " وصول المرضى. هذه هي نتيجة ما يلي:

  في ذلك حملات الترويج  نوع من المنافسة )بما أي   بوضوحتطبيق المعايير الأخلاقية التي تحظر

 والإعلان(

 آخرين، مثل صعوبة نقل السجلات من الانتقال بسهولة إلى مهنيين  عوامل تمنع المرضى وجود

الطبية )يرفض الكثير من أطباء الأسنان إعطاء سجلاتهم لأطباء أسنان آخرين( والافتقار إلى 

 متاحة عن الأسعار وخصائص العلاجالمعلومات ال
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  من دخول السوق، كما تمنع  تي تمنع الشركاتال  والقيود المفروضة على جانب العرض

 ة مهنة مستقلة عن أطباء الأسنانصحة الأسنان وتقنيي طب الأسنان من ممارس اختصاصي

 عمليات تقييم المنافسة ۔4۔2

 : عدم اتخاذ أي إجراء١الخيار 

يواصل أطباء الأسنان الاستفادة من المنافسة الضعيفة المذكورة أعلاه ويستمر حرمان المرضى من  

 المعلومات والخيارات وانخفاض التكاليف.

 الرقابة الطبية لمجلس طب الأسنان، الرقابة الحكومية على الممارسات التجارية: ٢الخيار 

اختيار نموذج الأعمال التجارية وارتفاع مستوى الكفاءة  يتوقع أن تنخفض تكاليف الأعمال نتيجة زيادة حرية

في استخدام الخبرة المهنية في طب الأسنان. من المتوقع أن يزداد الاستثمار كلما استفادت الشركات من 

 زيادة فرص الوصول إلى مصادر رأس المال.

 ة، يتوقع أن يزيد الدخولعلى هيكل السوق. فمن ناحي المتكب د لأثرايصعب التنبؤ بأي درجة من الثقة  

دون إشراف. لكن من صحة الأسنان وفنيي علاج الأسنان بالممارسة  لأخصائيوق بسبب السماح لس  إلى ا

، التي يحتمل أن تكون أكبر يرها من الأعمال التجارية الخاصةمن ناحية أخرى، فإن دخول الشركات وغ

ا. سي  من المهنيين العاملين لحسابهم الخاص أو الشراكات، قد  عزز الدخول إلى يجعل السوق أكثر تركيزا

ا بفضل احتمال تنفيذ استراتيجيات التسويق التي كانت محظورة سابقاا، مثل الإعلان الذي السوق أيضا 

يستهدف التعريف بالأعمال التجارية الجديدة والترويج لجذب المرضى الذين كان يعالجهم المنافسون. 

ين الجدد من خلال تمكينهم من الترويج لعملهم وبالتبعية، تقصير الفترة ل هذه الأدوات دخول القادمستسه  

 اللازمة لتوليد الأعمال التجارية الكافية لتحقيق عائداا على الاستثمار.

لوائح التنظيمي ة الأكثر تقييداا في مجال طب الأسنان إلى زيادة المنافسة من دون أن من شأن إلغاء ال   

ة المتدنية )تظل الظروف المهنية لممارسة العمل على ما هي عليه وسيكون يكون هذا على حساب الجود

باق للحصول على مرضى إجراء الشكاوى أكثر فاعلية بمقتضى هذا الخيار(. يضاف إلى ذلك أنه في الس  

وق من العمل بفعالية أكبر، مع اتخاذ المرضى جدد، سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات. سيمكن هذا الس  

 رات مستنيرة بشكلٍ أفضل. خيا

 : الرقابة الحكومية على الممارسات الطبية والتجارية٣الخيار 

، مع الفارق في أن ه من المتوقع ٢عام كما هو الحال في الخيار  مماثلة بشكلٍ  الآثار على المنافسةإن  

ا أقل تأهيلاا من وما انخفاض الجودة لأن وزارة الصحة ستتولى أمر التنظيم الفني والمهني في حين أنها عم

 المهنيين في هذا المجال.

 : عدم وجود لوائح تنظيمية٤الخيار 

الوافدين ق سيحق  ، من المتوقع أن تنخفض تكاليف الأعمال. لكن ٣و ٢كما هو الحال في الخيارين 

 ا زيادة الاستثمار.من المتوقع أيضا تطبيق نظام منح التراخيص(. ا لالجدد استفادة أكبر )نظرا 
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تقنيي طب الأسنان فحسب، وطب الأسنان  اختصاصييتوقع أن تزيد حركة الدخول ليس من جانب 

نظيمي ة القائمة. مع ذلك لوائح الت  كل المهنيين الذين كانوا عاجزين عن العمل تحت ال   ناحية ا منما أيضا وإن  

ا لتوقع دخول شركات تجارية جديدة  فإن   ا. كما الأثر على تركيز السوق غير واضح نظرا وأخرى أكبر حجما

، سيتوفر في السوق قدر أكبر من المعلومات فضلاا عن استراتيجيات جديدة. ٣و ٢هو الحال في الخيارين 

ا لعدم وجود قيود على سلوك المهنيين، ربما يحدث هذا التدفق المحتمل في المعلومات بلبلة وقد  لكن، نظرا

فيما يتعلق بالحد من عدم التماثل في المعلومات بين  يصل أثره إلى حد التضليل وبالتالي لا جدوى منه

المريض والمهني. لذلك قد يصبح السوق أقل شفافية مما يزيد من عدم التأكد من الخدمات. نتيجةا لذلك، 

ستعمل السوق بأقل فعالية حيث يقوم المرضى بخيارات قائمة على سوء المعلومات. يضاف إلى ذلك أنه من 

ا لنظام منح التراخيص ووجود إجراءات أقل فعالية في مجال الشكاوى. لمعد   قليالمتوقع أن   الجودة نظرا

 هذه الزيادة ستكون على حساب الجودة. لذلك ورغم ما يبدو من أن المنافسة ستزيد، إلا أن  

 الاستنتاجات ۔5۔2

ا على المنافسة بما أن   ١يرجح أن يتسبب الخيار  غير  تفرض قيوداانظيمي ة لوائح الت  ال   بأكبر ضررا

ا المعلومات المتاحة  لازمة على أعمال طب الأسنان والتي لا تقوض المنافسة فحسب، بل تقوض أيضا

المقترحات المطروحة في الخيارين  للمستهلكين اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة. على النقيض من ذلك، فإن  

الأسنان لن يكونوا قادرين على تقييد الإعلان لها عدد من المزايا المؤيدة للمنافسة ذلك أن  أطباء  ٣و ٢

لوائح والترويج والشكل المؤسسي والتعيين المهني المساعد في مجال طب الأسنان، وذلك بالمقارنة مع ال  

ا وفيما يتعلق . ٣في الخيار  الفع   نظيمي ة القائمة. مع ذلك، لن يكون من الممكن ضمان الجودة بشكلٍ الت   أخيرا

ا على ضمان عمل السوق بشكل فع ال رغم أن  ، لن ي٤بالخيار  له مزايا عديدة تشجع  كون هذا الخيار قادرا

 المنافسة وذلك لأنه لا يعالج مشكلة عدم تماثل المعلومات بين المهني والمريض.

يحقق أهداف السياسة مع ترجيح نهوضه بعملية المنافسة. كما يرجح أن يكون  ٢لذلك فإن الخيار  

 ل الخيارات من منظور المنافسة.هو أفض ٢الخيار 
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 نوعية الهواء التنّظيمية ل اللّائحة 

، يتم وصف الوضع  يقدم هذا القسم نموذج من تقييم المنافسة لتغيير وطني في نظام نقاء الهواء. أولاا

إطار استعراض تنظيمي واسع النطاق، الحالي والإجراءات المحتملة. هذه هي المواد التي يمكن تصورها في 

 لذلك فهي لا تتعلق بالتحديد بتقييم المنافسة. بعد هذه المواد التمهيدية يقدم نموذج لتقييم المنافسة.

ا.   نموذج التقييم هذا قصير نسبياا. قد تكون التقييمات الأطول أو الأقصر مناسبة أيضا

 . الخلفية1

ا لارتفاع مستوى إن  منطقة الغرب منطقة ذات كثافة  سكانية عالية وتتعرض لخطرٍ بيئيٍ كبير نظرا

تلوث الهواء فيها. أجاز المجلس التشريعي لمنطقة الغرب لمجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب، وهو هيئة 

ا تتعلق بخلط وقود السيارات للتحكم في تلوث الهواء. بحث مجلس  تنظيمية إقليمية، أن يضع ويطبق نظما

من تلوث الهواء الناجم عن السيارات وقرر فرض تقنية جديدة  منطقة الغرب عدة خيارات للحد  نقاء الهواء ل

للتكرير لكي تستخدم في الغرب. ثم  بعد أن استثمرت شركات التكرير في تغيير مصافيها، أعلنت إحدى 

طالبت بأن تدفع ( أنها تتمتع ببراءة اختراع التكنولوجيا التي يجري استخدامها وأكس اويل)النفط شركات 

استخدام هذه التقنية. بدأت شركات التكرير تشكو من ارتفاع رسوم  المصافي رسم ترخيص مقابل حق  

نظيمي ة التي فرضها لوائح الت  براءات الاختراع التي يتعين عليها دفعها. فأجرى فريق عمل تحريات عن آثار ال  

القدرة على الاحتكار في  كس اويللأتتيح نظيمي ة الت   لوائحال  هذه  مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب وقال أن  

هذه القوة  إعطاء التراخيص باستخدام تقنية التكرير الضرورية لإنتاج وقود السيارات في الغرب، وأن  

القدرة على زيادة تكاليف التكرير التي يدفعها المنافسون بحيث تتحكم في سعر  كس اويللأالاحتكارية تعطي 

لم تكشف عن طلبها للحصول على  أكس اويل في منطقة الغرب. كما وجد فريق العمل أن  وقود السيارات 

جت لتقنيتها لدى مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب، بل ذكرت أنه لن يتم الحصول براءة الاختراع عندما رو  

يشكون من ارتفاع سائقو الشاحنات وبدأت الاتحادات المدافعة عن المستهلك  على براءة اختراع لهذه التقنية.

نظيمية. كانت الزيادة في أسعار ة الغرب الت  قأسعار وقود السيارات منذ تطبيق لائحة مجلس نقاء الهواء لمنط

في كافة أنحاء البلاد. وقرر المستشار  ٪١% في منطقة الغرب بينما اقتصرت على ٦وقود السيارات بنسبة 

من جانب الهيئة المنظمة لأنها لم  أكس اويلعقوبة على ه لا يمكن توقيع القانوني لمجلس نقاء الهواء أن  

تكشف عن تسجيلها لبراءة الاختراع ولا يمكن للمجلس أن يسحب هذه البراءة. يعتقد مجلس نقاء الهواء 

ا مع المصلحة العامة وهي تدرس البدائل.لوائحها الت   لمنطقة الغرب أن    نظيمية الحالية لا تتوافق دائما

 نظيميةحة التّ ئأهداف اللّا . 2 

يسعى مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب إلى تحقيق الأهداف السياسية الثلاثة لقانون نقاء الهواء في 

( إتاحة حوافز صحيحة ٢( ضمان ظروف بيئية أفضل عن طريق خفض انبعاثات المحركات، )١البلاد: )
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والتطوير لإنتاج وقود سيارات يكون احتراقه أكثر نظافة وتجنب ازدواج  البحثركات كي تستثمر في للش  

 ( تجنب نظم البيئة غير المتكافئة، وخاصةا ٣الأبحاث للتوصل إلى تقنية تصنيع وقود سيارات أكثر نظافة، و)

ي تلك التي قد لا تخدم المصلحة العامة مثل الزيادات في أسعار وقود السيارات التي تتسبب في خسارة ف

 تتحقق من تحسن مستوى نقاء الهواء. قدالرفاه الاجتماعي أكثر من المكاسب التي 

 الخيارات التنظيمية . 3

 تم تحديد عدد من الخيارات، وتتمثل الخيارات التنظيمية فيما يلي:

  على حالهكنولوجيا إبقاء معيار التّ : ١الخيار 

جبها من انظيمية الحالية، حيث ي طلب بولوائح الت  سوى الاحتفاظ بال   لا يتم القيام بشيءٍ 

لإنتاج وقود للسيارات بهدف استخدامه  أكس اويلشركات التكرير استخدام تقنية مصفاة 

في فرض أسعار احتكارية أو رسوم على مصافي  أكس اويلفي الغرب. بالت الي، ستستمر 

ات للاستخدام قود السيارالتكرير مقابل استخدام تقنيتها. نتيجةا لذلك، ستستمر تكاليف إنتاج و

 ي إلى ارتفاع أسعار وقود السيارات في منطقة الغرب.، مما يؤد  الغربي في الارتفاع

   إضافة لائحة تنظيمية للأسعار إلى معيار تكنولوجيا الإنتاج٢الخيار : 

 خلال احتراقهة أخرى كمعيار في عملية صياغة ومزج وقود السيارات الأنظف وضع تقني  

التشاور مع جمعيات وشركات الصناعة وفي نفس الوقت تنظيم سعر تكنولوجيا  عبر

ر تلك التكنولوجيا أن يفرض السعر سيتعين على مطو   هاالمصفاة المختارة كمعيار. عند

إنتاج وقود سيارات المنظم لتقنيته. بالتالي، فإن شركات التكرير على دراية بجميع تكاليف 

 نظيمية.بل اعتماد لوائح نقاء الهواء لمنطقة الغرب الت  قعند الاحتراق  أكثر نظافةا 

  تطبيق معيار قائم على الأداء٣الخيار : 

عند الاحتراق،  لا توجد أي لائحة تنظيمية تتعلق بكيفية إنتاج وقود سيارات أكثر نظافةا 

ولكنها تضع حد أقصى للانبعاثات الناجمة عن أي نوع من أنواع حرق وقود السيارات. 

ل شركة تكرير الحرية في استخدام الطريقة أو التقنية التي ترغب فيها لإنتاج وقود كلتكون 

 السيارات، الذي ينبغي أن يطلق حرقه انبعاثات أقل من الحد الأقصى.

  فرض ضريبة على الانبعاثات٤الخيار : 

 ، ولكنعند الاحتراق إنتاج وقود سيارات أكثر نظافةا لا توجد لائحة تنظيمية بشأن كيفية 

باع في محطات في منطقة ت يال ت الوقودفرض ضرائب على مستويات الانبعاثات من 

حداا أقصى للانبعاثات من أي نوع من وقود السيارات. كما هو الحال  وضع، وربما الغرب

في الخيار السابق، سيكون لكل شركة تكرير حرية استخدام أي طريقة أو تقنية لجعل وقود 

)أو بائعو  الوقودالسيارات يلوث أقل من الحد الأقصى. علاوةا على ذلك، ستدفع محطات 

 .الوقودبة مع الانبعاثات الناتجة عن حرق وقود السيارات( بعض الضرائب المتناس
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  عدم وجود لوائح تنظيمية٥الخيار : 

ماح لشركات التكرير بإنتاج أي نوع إلغاء كل اللوائح التنظيمي ة. على وجه الخصوص، الس  

من أنواع وقود السيارات الذي ترغب به، وعدم فرض أي ضرائب على مستويات انبعاث 

نظام اعتماد طوعي لمستوى الانبعاث من نوع ما من  ، مع جعل الصناعة تفرضالوقود

. يقرر المستهلكون في الغرب نوع وقود السيارات الذي ةأنواع وقود السيارات المستخدم

 من الانبعاثات من مركباتهم. الي المبلغ الذي يرغبون في دفعه للحد  يشترونه وبالت  

 ر باللوائح التنظيميةّتأثّ الموق السّ . 4

ة التكرير لإنتاج وقود نظيمي ة هي سوق تقني  لوائح الت  مباشر بهذه ال   سوق المنتجات التي تتأثر بشكلٍ  إن  

ا الس   ةسيارات ملتزم وق التي تتأثر بشكل بقواعد مجلس نقاء الهواء في منطقة الغرب )سوق التقنيات(. أم 

اع في منطقة الغرب )"سوق وقود تب قدي تنظيمي ة هي سوق وقود السيارات اللوائح التغير مباشر بال  

 السيارات"(.

عند  كيفية تحديد وخلط الخواص لإنتاج وقود سيارات أكثر نظافةا  يعتبر وضع المعايير بشأن

ل إلى أكثر تقنيات عبر التشاور مع الاتحادات والشركات في الصناعة، أسلوباا فعالاا للتوص   ،الاحتراق

نظم مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب تنص  على تقنية محددة، فقد أعاقت  . مع ذلك، ولأن  فعلي ةالتكرير 

 ( الحد  ١) عبرالمنافسة في سوق التقنيات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في سوق وقود السيارات 

ة من قدر ( الحد  ٢) ،قنيات من خلال وضع ترخيص كشرط للتشغيلمن عدد أو دائرة الموردين في سوق الت  

الموردين في سوق وقود السيارات التي يشرف عليها مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب على المنافسة من 

خلال )أ( رفع تكاليف إنتاج وقود السيارات المطابق لنظام مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب وذلك بالنسبة 

على توريد النفط رة شركات ، و)ب( خلق حاجز جغرافي يعوق قدأكس اويللكل شركات التكرير باستثناء 

للغرب )لا ي سمح لشركات النفط العاملة في مناطق أخرى باستيراد وقود السيارات لديها إلى شبكة  الوقود

من خلال استخدام التكنولوجيا القياسية لمجلس نقاء  ةالتوزيع في الغرب ما لم يتم إنتاج الوقود المستورد

المسجلة ببراءة اختراع(. من ثم، فقد وفرت لوائح مجلس  س اويلأكالهواء لمنطقة الغرب، وهي تكنولوجيا 

في سوق التكنولوجيا، وقد جلبت هذه القوة  أكس اويلنقاء الهواء لمنطقة الغرب التنظيمية قوة احتكار 

مزايا مضادة للمنافسة على شركات التكرير الأخرى من خلال تزويد سوق  أكس اويلالاحتكارية لشركة 

من رفع تكاليف  أكس اويلمجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب، حيث تمكنت الواقع تحت إدارة وقود السيارات 

 شركات التكرير المنافسة عن طريق فرض رسوم تراخيص عالية لتقنيتها.

 .  تقييم المنافسة5

 على حالهإبقاء معيار التكنولوجيا : ١الخيار 

سوق التقنيات والمنافسة الضعيفة في سوق  الاستفادة من قدرتها على الاحتكار في أكس اويلتواصل 

 وقود السيارات التابعة لمجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب وهو الوضع المبين أعلاه.
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 : إضافة لائحة تنظيمية لأسعار معيار تكنولوجيا الإنتاج٢الخيار 

يمكن أن تحقق الصناعة مكاسب مهمة من حيث الكفاءة من خلال إجراء بحث مشترك لتعيين أكثر 

تنظيم سعر  . بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن  إنتاج وقود سيارات أكثر نظافةا التقنيات كفاءة كمعيار لتحسين 

مجلس نقاء الهواء لمنطقة  رمعايي مع ةالتكنولوجيا الضرورية سيبقي تكاليف إنتاج وقود السيارات المتوافق

 تالغرب منخفضة مما سيخفض بدوره أسعار وقود السيارات في الغرب. من شأن تنظيم سعر أي مدخلا

لمجلس نقاء الهواء لمنطقة  المطابقا من أوجه عدم اليقين بشأن تكاليف إنتاج وقود السيارات أن يقلل أيضا 

افي الضرورية ستنظم، سيكون لدى الشركات حوافز الغرب. لكن، بالنظر إلى أن أسعار تكنولوجيا المص

 التحول من تكنولوجيا عن ذلك فإن   تطوير هذه التكنولوجيا. فضلاا  بهدف أقل للاستثمار في البحث والتطوير
. إن  السماح للمصافي أكس اويلإلى تكنولوجيا جديدة قد يتطلب إلغاء الاستثمارات في تكنولوجيا  أكس اويل

إدخال يتيح  قد. أكس اويلبتحديد معيار قد يتيح لهم موقفاا أفضل في التفاوض بشأن رسوم الترخيص مع 

 كبير عندما لا تدينها سلطات المنافسة.  هذه المخططات شائعة إلى حد ٍ فطوعي قياسي عدداا من المزايا.  برنامج

 داء: تطبيق معيار قائمة على أساس الأ٣الخيار 

قة بكيفية إنتاج وقود السيارات الأكثر نظافة سيجعل كل شركة من شأن إلغاء أي لائحة تنظيمية متعل  

وضع حد أقصى للانبعاثات  تكرير تستخدم أي أسلوب وأية تقنية في إنتاج وقود السيارات. يضاف إلى ذلك أن  

من أي نوع من أنواع حرق الوقود يجعل كل شركة تكرير إما تشتري رخصة أو تجري أبحاثاا بشكل فردي 

أن يكون ازدواج الجهد  الممكنللتوصل إلى تقنية تنتج وقود سيارات يحترم الحد الأقصى للانبعاثات. من 

هناك ضرر بديهي من  ، ومن الممكن ألا يكونيميأكبر في ظل هذا الإطار التنظ ا بصورةالبحثي مرجحا 

ازدواج الجهد البحثي لأنه قد يولد ابتكارات أسرع وخيارات أكبر في مجال التقنية المستخدمة. ستكون هناك 

وسائل بديلة متعددة وتقنيات متاحة لإنتاج وقود سيارات أكثر نظافة. إن  المنافسة بين الموردين في سوق 

ة مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج وقود السيارات الأكثر نظافة. فضلاا عن ذلك، قوي ستصبحالتقنيات 

من الانبعاثات بحيث يصل على المستوى المطلوب  يتمكن مجلس نقاء الهواء لمنطقة الغرب من الحد  قد 

مر في تستثأكثر مرونة في أساليب إنتاجها و شركات التكرير تكون ،. في هذه الحالةالمنافس بدون عرقلة

سيارات أكثر نظافة إلا إذا كان شراء نية تكرير تسمح لها بإنتاج وقود والتطوير للتوصل إلى تق البحث

 تكلفة. ترخيص لمثل هذه التقنية أقل  

 : فرض ضريبة على الانبعاثات٤الخيار 

من شأن إلغاء أي لائحة تنظيمية تتعلق بكيفية إنتاج وقود السيارات الأكثر نظافة سيجعل كل شركة 

تكرير تستخدم أي أسلوب وأية تقنية في إنتاج وقود السيارات. إن  تحصيل الضرائب من المحطات بشكل 

الحافز على إنتاج الذي تبيعه هذه المحطات يعطي لشركات التكرير  الوقوديتناسب مع مستويات انبعاث 

التكلفة الهامشية لخفض تساوي الوقود بحيث الفائدة الهامشية لخفض الضريبة الناجمة عن الانبعاثات 

ا فردية للتوصل إلى أكثر التقنيات كفاءة الانبعاثات. ثم  تقوم كل شركة تكرير بشراء رخصة أو تجري أبحثا 

بيئة. قد يكون تحديد حد أقصى للانبعاثات من أي نوع من والتي تسمح لها بإنتاج أقل أنواع الوقود تلويثاا لل

حدث تلوثاا تتنوي بالفعل إنتاج وقود سيارات  أنواع احتراق الوقود غير فع ال بالنسبة لبعض الشركات التي

زيادة الطلب على الوقود الذي تنتجه. لذلك، فإن  هذا الخيار  ، بهدفأقل من الحد الأقصى المسموح به

ا قوياا للاستثمار في التنظيمي سيوف   والتطوير لإنتاج وقود سيارات أكثر نظافة. كما هو الحال  البحثر حافزا

. إن  المنافسة عند الاحتراق وقود سيارات أكثر نظافةا ، هناك تقنيات بديلة كثيرة متاحة لإنتاج ٣في الخيار 

، بسبب وجود حوافز أفضل ٣بين موردي سوق التقنيات قوية )حتى أقوى من المنافسة في إطار الخيار 
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يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج  مامع فرض ضرائب على الانبعاثات(  البحث والت طويرللاستثمار في 

 وقود السيارات الأكثر نظافة.

الذي يباع في المحطات بشكل يتناسب مع مستويات الانبعاث  إن  فرض الضرائب على وقود السيارات 

من عملية حرق الوقود يجعل المستهلكين يدركون الأثر السلبي للتلوث الذي يحدثونه. من شأن الضرائب أن 

ترفع أسعار وقود السيارات مما يحد من الطلب على الوقود في الغرب. تعزز ضرائب البيئة تحقيق مصلحة 

ان الضرر الذي يلحق بالمستهلكين نتيجة لارتفاع أسعار وقود السيارات أقل من الفوائد المستهلك إذا ك

بالت الي، إن  تحديد المستوى الصحيح لضرائب  الاجتماعية التي تتحقق نتيجة انخفاض مستوى تلوث الهواء.

 ليس بالمهمة السهلة. الوقودالسيارات على  انبعاثات

( في أساليب الإنتاج الخاصة بهم ومستعدة ٣و الحال في الخيار تكون شركات التكرير مرنة )كما ه 

والتطوير للتوصل إلى تقنية تكرير تسمح لها بإنتاج وقود سيارات أكثر نظافة إلا إذا  البحثللاستثمار في 

 كان شراء ترخيص لاستخدام هذه التقنية أقل تكلفة.

 : إلغاء جميع اللوائح التنظيمية٥ّالخيار 

نظيمي ة أن يسمح لشركات التكرير بإنتاج أي نوع من وقود السيارات لوائح الت  جميع ال  من شأن إلغاء 

طوعي بالنسبة لمستوى الانبعاثات  خيصمنح ترل الصناعة إلى نظام بحسب رغبتها. لكن يفترض أن تتوص  

ا أقلاا من  من أي نوع من أنواع وقود السيارات، لذلك يمكن إعلام المستهلكين بنوع الوقود الذي يسبب قدرا

لي إلى أي في منطقة الغرب نوع الوقود الذي يشترونه وبالتا   عندهاالتلوث عند الاحتراق. يقرر المستهلكون 

تكاليف تخفيض الانبعاثات من مركباتهم. فمن دون أي ضرائب على  على استعداد لدفع سيكونونمدى 

، يكون المستهلكون مستعدين لدفع مبالغ أقل بكثير للحد من الانبعاثات بما الوقودمستويات الانبعاثات من 

أنهم لا يستطيعون أن يتحملوا بشكل شخصي نتائج الظروف الخارجية السلبية التي يفرضونها على الآخرين 

مهم الفردي في تلوث الهواء. بالت الي، قد يكون مستوى تلوث الهواء أعلى بكثير من المستوى المطلوب بإسها

 .رخالآ تنظيمي  ال والإطار
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 . التحديد6

ز على الابتكارات المناسبة. هناك ثلاثة من المسائل الرئيسية في هذا التحليل الخيارات التي ستحف  

 أسئلة رئيسية: 

  بل لتحقيق الهدف؟بالمرونة، بمعنى أنها تسمح للمبتكر بتحديد أفضل الس  هل تتسم السياسة 

  ٍشر على الظروف الخارجية مبا هل تطبق السياسة على مسبب التلوث، بمعنى أنها تطبق بشكل

 شيء مشابه أو تقنية ما؟ وليس على

  ا مستمرا ا لتطوير هل السياسة عميقة، أي أنها تنطبق على مجموعة من النواتج، مما يوفر حافزا

 1الانبعاثات؟للحد من  ١تقنيات

هو أفضل الخيارات التنظيمية التي تحقق مصلحة المستهلك مع تحقيق  ٤يرجح أن يكون الخيار 

مباشر  بالمرونة وينطبق بشكلٍ  ٤الرئيسية للحد من انبعاثات المركبات. يتسم الخيار  المبادئ

ا عميق. يأتي الخيار  في المرتبة التالية مباشرة لأنه لا يتسم  ٣على مسبب التلوث الذي هو أيضا

. يرفع الخياران المعياربالعمق وبذلك لا يعطي أي حوافز للابتكار عن مستوى أقل من المستوى 

ا القيود التنافسية الموجودة في الخيار  ٤و ٣ من التلوث في  ، يتم الحد  ١. ووفقا للخيار ١أيضا

تبني أكثر التقنيات  فعالي ةمنطقة الغرب وتتجنب الصناعة ازدواج الجهد البحثي وتستفيد من 

 ١. لكن يرجح أن يكون للخيار وقود سيارات أكثر نظافة عند الاحتراقكفاءة كمعيار لإنتاج 

اج وقود أكبر أثر تنافسي ضار بما أن اللوائح التنظيمي ة تقضي بضرورة وجود ترخيص لإنت

ا في سوق التقنيات. تحد اللوائح التنظيمية أيضا  ا السيارات الأكثر نظافة وبذلك فهي تخلق احتكارا

من قدرة الموردين في سوق وقود السيارات على المنافسة من خلال رفعها لتكاليف تكرير وقود 

ب. السيارات وخلق حاجز جغرافي يعوق الدخول إلى سوق وقود السيارات في منطقة الغر

نتيجةا لذلك، زادت أسعار الوقود في الغرب وتراجعت مصلحة المستهلك. يمكن إزالة هذا 

عر بالنسبة إلى تقنية التكرير المطلوبة الذي يضمن انخفاض الس   ٢الضرر من خلال الخيار 

 البحثعر الاحتكاري، ولكنه في الوقت نفسه يحد من الحوافز على الاستثمار في عبر تنظيم الس  

ل. يسمح الخياران والتطو لشركات التكرير  ٤و ٣ير للتوصل إلى مثل هذه التقنية في المقام الأو 

بأن تكون أكثر مرونة في اختيارها المتعلق بالتقنية عبر إلغاء اللوائح التنظيمية التي تتحكم 

ملية إنتاج وقود المركبات. بموجب كلا النظامين، تتمكن الهيئة التنظيمية من الحفاظ على بع

ستوى تلوث الهواء عند الحد المطلوب. يضاف إلى ذلك أن كلا الخيارين يعطي لشركات م

وقود سيارات والتطوير للتوصل إلى تقنية تكرير تنتج  البحثالتكرير حوافز قوية للاستثمار في 

 استهلاك وقود المركبات من خلال فرض ضرائب  ٤. يغير الخيار أكثر نظافة عند الاحتراق

 

                                                      

 
( ٢٠٠٩المسائل الرئيسية للإبداع البيئي، راجع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي ة )للاطلاع على المزيد من الأفكار بشأن    1

، ""شروط إطار السياسة البيئية، والابتكار ونقل التكنولوجيا

https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/WPNEP(2009)2/FINAL/en/pdf 
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أكبر قدر من  ٥يتيح الخيار كما وقود بشكل يتناسب مع مستوى انبعاثات كل نوع. على أنواع ال

المرونة للشركات من خلال السماح لها باختيار تقنية التكرير بدون تحديد أي معايير للانبعاثات 

ا للحد من الانبعاثات أو للاستثمار في  ٥أو ضرائب، ولكن الخيار   البحثلا يعطي حافزا

من  ، لذلك فهو لا يحد  وقود سيارات أكثر نظافة عند الاحتراقل إلى تقنية تنتج والتطوير للتوص

 تلوث الهواء في منطقة الغرب.
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 عبرالتأجير السياحي القصير الأجل 

 المنصات الرقمية

ا لتقييم المنافسة من أجل تغيير لوائح الإيجارات  قصيرة الالتنظيمية تقدم دراسة الحالة هذه نموذجا

قدم نموذج لتقييم وبعد هذه المواد التمهيدية ي   لوضع الحالي والإجراءات المحتملة، يتم وصف االأجل. أولاا 

 المنافسة.

ا.نسبيا  قصيرٌ  هذا لتقييمانموذج  إن    ا. قد تكون التقييمات الأطول أو الأقصر مناسبة أيضا

 . الخلفية1

الإقامة السياحية الفنادق والشقق ودور  ، تشمل خياراتباراديسيوفي فمدينة سياحية.  باراديسيو

الشقق والمنازل الصيفية أو وكلاء العقارات  ر أصحابالضيافة ومؤسسات التخييم. بالإضافة إلى ذلك، أج  

قصيرة العدد الإيجارات السياحية  غير أن  لسياح. ل لفترات قصيرة هذه العقارات والشقق والمنازل المحليين

ا بسب قد ارتفع الأجل . تشير التقديرات بين الأقراننترنت تسهل الإيجارات على الإب تطوير منصات مؤخرا

في العام الماضي، ف٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية السياحية للمدينة. ٢٠حالياا إلى أن هذه الإيجارات تشكل 

ا في إيجارات قصيرة الأجل.  باراديسيو ٪ من السائحين الذين زاروا١٠أقام  هذا العام، تضاعف عدد أم 

تستضيف شركة تأجير قصيرة الأجل ضيفاا كما بالعام الماضي.  قصيرة الأجل مقارنةا الالليالي في الإيجارات 

ا في السنة  ٤٠لمدة   .كمتوس طيوما

الفنادق من  متعهدو يشكوبعض الشكاوى. بقصيرة الأجل التسببت الزيادة الكبيرة في الإيجارات لقد 

قصيرة الأجل. العادلة بسبب العبء التنظيمي الأكبر عليهم والدعوة إلى تنظيم الإيجارات المنافسة غير ال

ا أن  كما  استخدام المنازل والشقق  يشعر السكان بالقلق إزاء سلامتهم وصيانة الأماكن المشتركة. ي قال أيضا

ا في الإيجارات الللإيجارات   زيادة في الإيجارات. إلى ليبالتايؤد ي طويلة الأجل والقصيرة الأجل يسبب نقصا

 قصيرة الأجلال لائحة الإيجارات السياحية الجديدة ۔1۔1

ا لائحة  باراديسيواعتمد مجلس مدينة  قصيرة الأجل.  الجديدة بشأن الإيجارات السياحية تنفيذية مؤخرا

موافقة إن  قصيرة الأجل التسجيل والحصول على رقم التسجيل. ال الايجارقارات ع أصحابيجب على ف

مجلس المدينة ضرورية لإكمال عملية التسجيل. يجب الإشارة إلى رقم التسجيل، الذي لا يمكن الحصول 

 قصير الأجل.العليه إلا بعد الانتهاء من التسجيل، في كل إعلان عن الإيجار 
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 كنيةأنواع من المناطق: منطقة سياحية ومنطقة س تنقسم المدينة إلى ثلاثة ،وفقاا للخطة العمرانية 

على أنه لا يمكن تسجيل أماكن الإقامة في المناطق السياحية  التنظيمية تنص اللائحةكما ومنطقة مختلطة. 

 والمختلطة على أنها إيجار قصير الأجل.

أصحاب الشقق الأخرى في نفس  أبدىإذا  إلاسياحي قصير الأجل  ركإيجايمكن استخدام المسكن لا 

المالكين ليست مطلوبة  مجموعةمن  الواضحةالموافقة إن  على هذا الاستخدام.  الواضحةالمجمع موافقتهم 

 طويلة الأجل.الللإيجارات 

لأطراف ثالثة بالكامل. لذلك  تجاري ار قصير الأجل على أنه سكن تجاري مؤج  اليتم تعريف الإيجار 

 لا يمكن استئجار بعض أجزاء السكن )مثل غرفة واحدة(.

قصيرة الأجل لوحات مميزة عند المدخل تشير إلى أن العقار مخصص الرات الإيجا تملكيجب أن 

 للاستخدام السياحي على المدى القصير.

دقيقة وواضحة والخاصة بالإيجارات قصيرة الأجل  والد عاياتأن تكون جميع الإعلانات  يفترض

الحيوانات والأسعار  قبالواستة. يجب إبلاغ الضيوف بمواعيد تسجيل الوصول والمغادرة ني  حسن مقد مة بو

 .هاوأحكام وطرق الدفع وشروط الخدمة الأخرى

قصيرة الأجل. على سبيل الالمعدات للإيجارات الدنيا من متطلبات البعض التنظيمية تحدد اللائحة 

سرير فردي )الحد الأدنى أو كل سرير،  بجنبإضاءة  مثبتالمثال في غرفة النوم، يجب أن يكون هناك 

 ال لمنع الضوءنظام فع  و م( ١.٩٠× م ١.٣٥متر( أو سرير مزدوج )الحد الأدنى للحجم  ١.٩×  ٠٫٩للحجم 

 ،ة )ملاءاته وكلها بنفس الشكل ومجموعة واحدة من أغطية الأسر  يملونة غير قابلة للتشوشماعات و

على  االتنظيمية أيضا  وأغطية سرير( في الأسبوع. كما تنص اللائحة ،وبطانية الفراش،وواقي  ،اتدووسا

والصيانة والمعيشة  سهل الراحة والغسيل والتجفيف والتنظيفيقامة يجب أن أن تصميم وأبعاد أماكن الإ

 والتخزين وتشمل الوصول إلى خدمات الاتصالات.

لضيف من حيث النظافة من قبل اقصيرة الأجل جاهزة للاستخدام الفوري اليجب أن تكون الإيجارات 

 والصيانة.

قصيرة الأجل إشعار باللغة الإنجليزية واللغة المحلية يشير إلى رقم اليجب أن يكون لدى الإيجارات  

ا حتى الساعة  ٨قصير الأجل من الساعة الهاتف يمكن الاتصال به بشأن الحوادث المتعلقة بالإيجار  صباحا

 بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الأخرى. مساءا  ٨

الأجل إبلاغ الشرطة بهوية الضيف والمعلومات الأخرى ذات  قصيرلا التأجير متعهدييجب على  

 الصلة.

 أهداف اللوائح التنظيميةّ ۔2۔1

 :التالية أهداف اللوائح التنظيمي ة هي
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  تجنب المنافسة غير العادلة بين مختلف أنواع  عبرضمان التنمية المستدامة لقطاع السياحة

 وجهة سياحية متميزة اباعتبارهالإقامة السياحية وحماية سمعة المدينة  مقدمي

  ميسور التكلفة والعيش السلمي.الفي السكن  المقيمينحماية حقوق 

 الخيارات التنظيمية ۔3۔1

  خمسة بدائل: الاستعراض اشمل هذي

  الوضع الراهن(  الإبقاء على اللائحة التنظيمية المذكورة أعلاه – ١الخيار( 

  قصيرة الفي هذه الحالة، ستكون الإيجارات إلغاء اللائحة التنظيمية الجديدة:  –٢الخيار

الأفقية مثل حماية المستهلك  التنظيمية عام. تنطبق بعض اللوائح الأجل غير منظمة بشكلٍ 

ا تلعب منصات الإنترنت  بما أن   على مثل هذا النشاط.التنظيمية أو لوائح الإسكان  دورا

ا، الالإيجارات في  جوهرياا الشروط  عبرقصيرة الأجل، فإنها تشرف على النشاط أيضا

  والأحكام وأنظمة التصنيف الخاصة بها.

  سيتم الاحتفاظ بإطار تنظيمي محدد للإيجارات  تخفيف قيود اللائحة التنظيمية: –٣الخيار

 تحتوي اللائحة قد. ةالحالي باللائحة التنظيمية مقارنةا  حد ةقصيرة الأجل، إلا أنه سيكون أقل ال

ا في  ١٢٠قل من لأعلى مستويين يتألفان من إيجارات قصيرة الأجل مؤجرة  التنظيمية يوما

ا أو أكثر )المجموعة  ١٢٠لـ ( وتلك المؤجرة ١السنة )المجموعة  (. ستكون عملية ٢يوما

سيتم تقليص متطلبات كما التسجيل عملية مبس طة لكلا مجموعتي الإيجارات القصيرة. 

شرط  يزال. المعدات إلى مستوى يضمن توفير المتطلبات الأساسية للسكن السياحي

 على الرغم من ذلك،الموافقة الصريحة والقيود الجغرافية على الإيجارات قصيرة الأجل. 

للتعويض عن العوامل الخارجية  ٢رسوم أو ضريبة على إيجارات المجموعة  تفرض

مة وخدمات الصيانة للمجمعات أو المباني. سيتم لجيرانهم من خلال تمويل تدابير السلا

بهدف قصير الأجل للسماح باستئجار الغرف أو جزء من المسكن. التغيير تعريف الإيجار 

الضيافة، فإن إقامة المضيف في نفس مكان  ودورقصيرة الأجل اللتمييز بين الإيجارات ا

   كن.الإقامة سيكون شرطاا مسبقاا لتأجير الغرف أو جزء من المس

  في حين أنه سيتم إزالة القيود الجغرافية على  المزيد من اللوائح التنظيمية: –٤الخيار

 ستقد مالتحكم في دخول السوق بوسائل تنظيمية أخرى.  سيحدثقصيرة الأجل، الالإيجارات 

قصيرة الأجل )على سبيل الستقرر كل بلدية السعة الإيجارية كما عملية ترخيص صارمة 

منطقتها المحلية  تستوعبها قدوضع حد أقصى لعدد الليالي أو المساكن( التي المثال، مع 

ق الحصص وفقاا تطب  ، والعامةأهداف السياسة غيرها من اعتماداا على خططها الحضرية و

من متطلبات الجودة مثل  قصيرة الأجل لمزيدٍ الستخضع الإيجارات فضلاا عن ذلك، لذلك. 

وخدمات  السرعة العريض العاليالنطاق ساعة والإنترنت  ٢٤المساعدة الهاتفية على مدار 

 .إليها وتوافر مكان لوقوف السيارات وإمكانية الوصول الت لفاز

  الحد من اللوائح التنظيمية على الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة السكنية: –٥الخيار 

ات الرقمية للضيوف الوصول إلى  امكاني ة تتيح خدمات الحجز عبر الإنترنت والمنص 
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لة  مجموعة متنوعة من المعلومات بسهولة. لا توفر هذه الخدمات الرقمية معلومات مفص 

ا عديدة عن أماكن الإقامة فحسب ا تقييمات للضيوف السابقين.  ،وصورا بل توفر أيضا

من عدم تناسق المعلومات بين المورد والمستهلك الذي برر  التحويل الرقميقل ل يبالتالي ف

الكثير من الإطار التنظيمي السابق. من أجل تعديل الإطار التنظيمي لظروف السوق 

على سبيل المثال، يمكن مراجعة الحد الأدنى من ف. القديمةالمتغيرة، سيتم إلغاء اللوائح 

دمج كما قد يمع التجارة الإلكترونية.  متطلبات المعدات أو تكييف متطلبات عملية الحجز

 خيار السياسة هذا مع أي من خيارات السياسة المذكورة أعلاه.

 . نموذج لتقييم المنافسة2

 السوق التي تتأثر باللوائح التنظيميةّ ۔1۔2

. يمكن تحديد باراديسيوالسوق المتأثر بشكل مباشر باللوائح هو سوق خدمات الإقامة السياحية في إن  

 الفاخرةمقدمو الخدمات مثل  يعرضهاالتي  الأسعار خدمات مجموعةأو  ،سواق الضيقة وفقاا لنوع الإقامةالأ

ا، كما هو الالخاصة بالإيجارات  التنظيمية والميزانية. تؤثر اللوائح قصيرة الأجل على سوق العقارات أيضا

 .١موضح في القسم 

سوق خدمات الإقامة السياحية تنافسية للغاية. يقع جميع مزودي الإقامة تقريباا في إن  ، عام بشكلٍ 

. هناك عدد من قنوات البيع ةياحيس  المناطق البجانب البحر وتضم معظم  تتواجدالمنطقة السياحية التي 

 ك، تردفضلاا عن ذلجميع مزودي الإقامة السياحية صفحة ويب خاصة بهم. لدى المتاحة لمقدمي الخدمة. 

ا على مواقع الحجز الخاصة بطرف ثالث. تتلقى الفنادق والشقق الفندقية وبعض دور الضيافة  معظمهم أيضا

ا حجوزات عبر منظمي الرحلات أو وكالات السفر.  قصيرة الأجل ال٪ من الإيجارات ٩٠يتم حجز كما أيضا

وتوفر قناة للتواصل المباشر بين من خلال المنصات الرقمية. تسهل هذه المنصات المدفوعات والمطالبات، 

 ت ظهر مستوى رضا كلا الجانبين. تقييمولديها آلية كما  ،المضيف والضيف

أكثر بالمنزل مقابل أسعار أقل مقارنة بالفنادق ذات شبيهة قصيرة الأجل تجربة التوفر الإيجارات 

قبال أو التنظيف اليومي أو الخمس نجوم أو الأربع نجوم. قد يفتقرون إلى بعض الخدمات مثل مكتب الاست

اقصيرة الأجل الخدمة صف السيارات. لم يتم توحيد الإيجارات  را ولا تزال أقل توحيداا من الفنادق.  إلا  مؤخ 

قصيرة الأجل. ال، هناك عدم تناسق معلوماتي أكبر بين المضيف والضيف في حالة الإيجارات ا المعنىبهذ

ا ومع ذلك قصيرة الحول الإيجارات  واستعراضات، توفر المنصات عبر الإنترنت معلومات مفصلة وصورا

 الأجل التي يمكن أن تعالج الكثير من عدم التناسق.

 عمليات تقييم المنافسة ۔2۔2

 لوائح التنظيميةّ )الوضع الراهن(: الاحتفاظ بالّ ١الخيار 

للمنافسة. أولاا،  مانعةيحتوي الإطار التنظيمي الحالي على العديد من البنود التي يحتمل أن تكون  

متناهية الصغر عن طريق تأخير الدخول وزيادة التكاليف الأمام دخول المؤسسات الصغيرة و ايخلق عائقا 

ع. فضلاا نظام ترخيص بحكم الواقشرط الإعلان المقترن بنظام التسجيل المسبق هو إن  المالية ذات الصلة. 

 اشتراط الحصول على موافقة صريحة من الجيران يجعل الدخول أكثر صعوبة.عن ذلك، إن  
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ا. قصيرة الأجل في المناطق السياحية والمختلطة يمنعها عمليا العدم منح الإذن بالإيجارات  إن   ا،ثانيا  

 هذهتقريباا في المنطقة السياحية. لذلك، فإن مثل  جميع أماكن الإقامة السياحية تتواجدكما ذكرنا أعلاه، 

على ذلك، قد لا  قصيرة الأجل. علاوةا الحمي شاغلي الوظائف من منافسة الإيجارات ت يةالتنظيماللائحة 

ا مع أهداف السياسة المتعلقة بالسكن اليتماشى دفع الإيجارات  طويل القصيرة الأجل إلى المناطق السكنية تماما

 الأجل.

ا، إن متطلبات الجودة التي تشمل المعايير الدنيا للمعدات تنطوي على خطر منع التمييز بين ثالثا 

على سبيل المثال، قد يفضل بعض الضيوف دفع مبلغ أقل مقابل خدمة إقامة أساسية. في ظل فالمنتجات. 

ا أعلى. ا أقل وأسعارا  المنافسة المقيدة، قد يواجه السياح توافرا

 نظيميةّلوائح التّ الّ  عجمي: إلغاء ٢الخيار 

المانعة للمنافسة المذكورة أعلاه. سيستمر  ثارالآي توقع أن يؤدي خيار السياسة هذا إلى التخلص من 

ا أكبر وتنوعاا أكبر للسائح. من العرض الإيجارات  ا أقل وتوافرا قصيرة الأجل في الزيادة وسيقدم أسعارا

. قد تساهم البيئة التنافسية في زيادة جودة الخدمة. مع ١ المتوقع أن يكون السوق أكثر تنافسية من الخيار

كوجهة  تهمدينمتوافقة مع رؤية مجلس المدينة ل ذلك، لا يمكن التنبؤ إلى أي مدى ستكون نتيجة هذا الخيار

 متميزة.

التنظيمية فإن الآليات الأخرى مثل اللوائح  ،، سيكون المستهلكون أقل حماية. مع ذلك٢بموجب الخيار 

فقية ومعايير جودة المنصات على الإنترنت وأنظمة التصنيف من شأنها أن تعالج قضايا حماية المستهلك الأ

 وعدم تناسق المعلومات إلى حد ما.

على ذلك، قد يؤدي  ما زالت قضايا أخرى مثل السكن بأسعار معقولة والأمن دون معالجة. علاوةا 

 وخدمات الإقامة الأخرى إلى تشويه تكافؤ الفرص.قصيرة الأجل الالتفاوت التنظيمي بين الإيجارات 

 نظيميةئحة التّ تخفيف قيود اللّا : ٣الخيار 

على المنافسة، إلا  الأثر. في حين أن له بعض ٢والخيار  ١هو طريق وسطي بين الخيار  ٣ الخيار

، الأدنى المناسبالحد  تناول أهداف السياسة. يتمثل أحد التحديات الجوهرية في هذا الخيار في تحديد يأنه 

ما يزيد قليلاا عن الحد، ويتم منعهم من القيام بذلك. يمكن لنظام من  تأجيرحيث قد يرغب بعض المالكين في 

 الأرباحمستويين أن يسهل التنظيم النسبي ولكنه قد يؤدي إلى حرمان صغار المستثمرين إلى حد كبير من 

ؤدي عمليات التسجيل المبسطة والحد الأدنى من متطلبات التي كان من الممكن أن يكتسبوها. من المتوقع أن ت

منح السوق تأن  امن شأنه ذات القيود الخفيفة يةالتنظيم اللائحة إن  فالمعدات إلى انخفاض حواجز الدخول. 

 .والجودةالمرونة لتلبية الطلب من حيث الكمية 

 نظيمية لوائح التّ الّ المزيد من  :٤الخيار 

العامة سيطرة أفضل على قطاعي السياحة والإسكان. لكن لا يؤدي هذا النهج للإدارة  ٤ وفر الخياري

ر لتلبية توقعات لوائح الت  بالضرورة إلى نتائج مرغوبة. لكي تنجح ال   لسي اح انظيمي ة، يجب تحديثها بشكل متكر 

ة المثلى بشكل . كما ستحتاج البلديات إلى تحديد القدرة السياحيالقطاعالمتغي رة باستمرار والتطورات في 

قصير الأجل المحتملين سيكون مسألة حاسمة أخرى. إلى ال الإيجارهذه السعة لمشغلي  تحديدصحيح. إن 
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ي هذا الخيار، لن يتم إنشاء فتقييد المنافسة. ففي  كبير لديه احتمال ٤الخيار  جانب العبء التنظيمي، فإن  

هما يشكل عقبة حصص. ليس من السهل تحديد أي  البل من خلال حواجز الدخول من خلال القيود الجغرافية 

 المانع للأثرمع ذلك، من الواضح أن أنظمة الحصص تنطوي على إمكانية عالية فأكبر أمام المنافسة. 

ا   أمام الدخول والحد من تمايز الخدمة. عائقااللمنافسة. تشكل المعايير العالية للخدمة أيضا

قد يؤدي  كما نخفضة من المنافسة ضد أهداف السياسة.علاوة على ذلك، قد تعمل المستويات الم 

 ضعف المنافسة في السوق إلى تدهور جودة الخدمة.

 نظيمية على الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة السكنيةلوائح التّ الحد من الّ : ٥الخيار 

 التنظيمية لوائحتعديل ال   إن  فيمكن دمج خيار السياسة هذا مع أي خيارات سياسة أخرى مذكورة أعلاه. 

التي تحكم أماكن الإقامة السياحية الأخرى مع ظروف السوق الجديدة من خلال إلغاء المتطلبات غير 

الضرورية من شأنه أن يسهل المنافسة. سيؤدي انخفاض تكاليف التشغيل والدخول إلى زيادة العرض. يمكن 

  من تلبية اللوائحمستهلكين وتمايز الخدمات بدلاا لمقدمي أماكن الإقامة السياحية التركيز على تلبية توقعات ال

ا معالجة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة بين  لقيودلقليل ت  المن شأن هذا فالقديمة.  التنظيمية أيضا

 قصيرة الأجل ومقدمي أماكن الإقامة الأخرى.الالإيجارات 

 الاستنتاجات ۔3۔2

كبر لتقييد المنافسة. لكن يعيق كلا الخيارين دخول السوق الأمكانية الإلهما  ٤والخيار  ١إن الخيار 

، من المتوقع أن يزداد العرض ٢في الخيار فإطار تنظيمي تنافسي.  ٢وتمايز الخدمة. يعرض الخيار 

قصير الأجل ويسهل المنافسة بين مقدمي الخدمات. لكن هذا الخيار لا يتناول جميع الأهداف الالإيجاري 

وبقدر المنافسة مع تحقيق أهداف السياسة. لذلك،  ٣كافؤ الفرص في السوق. يشجع الخيار التنظيمية ومسألة ت

قصيرة الهو الخيار الأفضل لتنظيم الإيجارات  ٣يكون الخيار  قدفيه أهداف السياسة مرغوبة،  ما تكون

ر مناسب لا يعاقب أصحاب المنازل وصغا الأجل من منظور تنافسي، طالما يمكن العثور على حدٍ  

المنافسة عن طريق زيادة حواجز الدخول.  ٤. من المرجح أن يقلل الخيار من دون وجه حق  المستثمرين 

مع نمو الاقتصاد  الت نظيمي ة ل اللوائحيعد  ف ،عالج مخاوف المنافسة غير العادلةالمنافسة وي ٥يسهل الخيار كما 

ا خيارا   (.٢)أو الخيار  ٣بالخيار ، خاصةا عندما يقترن اجيدا  االرقمي. لذلك فهو أيضا
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